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بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾


صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيمْ
سورة الكهف (الآية 60)












إهـــــــــــداء
إلى أبي وأمي (رحمهما الله)،
اللذين لم يتعلّما القـراءة والكتابة، لكنّهما حققا فينا أهداف التنمية المستدامة؛ قدّما لنا التعليم الجيد، وصنعـا لنا بيئة من الدعم والـرفاه.
إلى أخي عادل،
الذي حملني على كتفيه في كل يوم كنت أرفض الذهاب إلى المدرسة.
وإلى إخوتي، 
هدي، معتمد، مها، علي، أسماء دمتم سندًا ومحبةً لا تنقطع.
وإلى أمنيــه، 
شريكة النجاح، وصديقة قلبي، ورفيقة دربي.
وإلى اطفالي القادمين بأذن الله
لكم جميعا أهدي هذا العمل، لـولا أنتم ما كنت هنا...

	

شــكـــــر وتقـديــــــر

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ربّ العالمين، حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله القائل في كتابه العزيز" وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ " [إبراهيم: 7].
الحمد لله الذي ما سلكنا البدايات إلا بتيسيره، وما بلغنا الغايات إلا بتوفيقه، وما تناهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله.
انطلاقًا من مبدأ الاعتراف بالفضل لأهله، يطيب لي أن أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل بعد توفيق الله عز وجل.
بداية أتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذة الدكتورة/ هبة صالح مغيب (أستاذ الإدارة العامة ومدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي)، المشرفة الكريمة على هذه الرسالة، لما قدّمته من توجيه علمي رصين، ونصح بنّاء، ومتابعة دقيقة طوال مراحل إعداد هذه الدراسة، لقد أولتني من وقتها وعلمها ما كان له أبلغ الأثر في خروج هذا العمل بصورته النهائية، وأسأل الله العلي القدير أن يجزيها عني خير الجزاء.
كما أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى استاذتي العزيزة الأستاذة الدكتورة/ بسمة محرم الحداد (أستاذ تكنولوجيا المعلومات والحاسبات ومدير مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي)، على وجودها الدائم ودعمها المتواصل وعلى تفضّلها بقبول مناقشة وتحكيم هذا الجهد العلمي المتواضع، مما أضفى عليه قيمة علمية رفيعة.
ويشرّفني أيضًا أن أتقدّم بوافر الشكر والاحترام إلى الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين إسماعيل صلاح الدين (أستاذ إدارة الاعمال وعميد كلية التجارة وإدارة الاعمال – جامعة حلوان (الأسبق)، الذي تفضّل، رغم كثرة مسؤولياته، بقبول مناقشة هذه الرسالة، فكان لذلك بالغ الأثر في إثراء هذا العمل علميًا ومنهجيًا.
كما أتوجه بخالص الامتنان إلى أساتذتي الأفاضل بمعهد التخطيط القومي، وإلى كل من أسهم بمدّ يد العون والدعم خلال فترة إعداد هذه الرسالة، فلهم مني كل التقدير والعرفان.
ولا يفوتني أن أعبّر عن شكري وامتناني لقيادات وموظفي وزارة الشباب والرياضة، على تعاونهم المثمر وتفاعلهم الإيجابي ومشاركتهم الفاعلة في اجراء المقابلات الشخصية واستكمال الاستقصاء الخاص بالدراسة الميدانية، مما كان له أثر كبير في إنجاح هذا العمل.
ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى زملائي وأصدقائي الذين دعموني وساندوني طوال فترة إعداد الرسالة، وإلى أفراد أسرتي الأعزاء الذين كانوا دائمًا مصدر الدعم والتحفيز لي، وقدموا لي كل سبل الراحة لأتمكن من إنجاز هذه الدراسة جزى الله كل من كان له دور، ولو بسيط، في إتمام هذا العمل، وأسأل الله أن يجعله علمًا نافعًا يخدم المجتمع.
الباحث 






المستخلص
عنوان الرسالة: دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية في ظل التحول الرقمي (دراسة حالة على خدمات وزارة الشباب والرياضة)
الباحث: عبد الناصر محمد علي 
المشرف: أ.د/ هبه صالح مغيب				السنة: 2025
الدرجة العلمية: الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية	معهد التخطيط القومي
تهدف الدراسة إلى تحديد وتحليل وتعزيز دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة وتحسين الخدمات الحكومية، وتقييم مدى فعالية تطبيق الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة، وتحليل التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ الحكومة الإلكترونية مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز دور الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وقد تحددت مشكلة الدراسة في تحديد وتقييم التأثير الفعلي للحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، حيث تنبع هذه المشكلة من عدة جوانب متكاملة تُظهر فجوة واضحة بين الطموحات الرقمية والواقع التنفيذي.
اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الاستنباطي باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي، الذي يقوم بتحليل البيانات والدراسات السابقة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي كما استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة، حيث تم تحليل واقع تطبيق الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة.
يتمثل مجتمع الدراسة في كافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتتكون عينة الدراسة من العاملين بوزارة الشباب والرياضة: تم اختيار 300 موظف من إجمالي 1300 موظف.
وتم الاستعانة بالاستبيان كوسيلة بحث للكشف عن اراء عينة الدراسة كما تم اجراء المقابلات الشخصية مع قيادات الوزارة لدعم نتائج الاستبيان.
وأظهرت النتائج أن تطبيق الحكومة الإلكترونية محرّك أساسي لرفع كفاءة الخدمات بوزارة الشباب والرياضة حيث تؤثر الحكومة الالكترونية بأبعادها المختلفة بنسبة 79.3% في كفاءة الخدمات الحكومية.
وخلصت الدراسة الي عدة توصيات أبرزها انشاء منظومة عمل داخلية متكاملة وإنشاء منصة خدمات رقمية موحدة وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للعاملين وكذا رقمنة نظام الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية وتبني استراتيجية "الحكومة الذكية" لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تطبيق الحكومة الالكترونية.
الكلمات الدالة: الحكومة الالكترونية - الخدمات الحكومية – التحول الرقمي - وزارة الشباب والرياضة.

الملخص
مقدمة
شهدت العقود الأخيرة تحولًا كبيرًا في مجال توفير المعلومات العلمية بفضل التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أدى إلى انتشار المصادر الرقمية وتحول المجتمعات نحو بيئة معلوماتية رقمية بديلة للوسائل التقليدية. ومع تزايد تأثير العولمة والذكاء الاصطناعي، أصبح التحول الرقمي ضرورة للمؤسسات للحفاظ على تنافسيتها، حيث يؤكد الخبراء أن نجاحه يعتمد على تبني الثقافة الرقمية، وليس مجرد استخدام التقنيات الحديثة.
وفي هذا السياق، تُعد وزارة الشباب والرياضة المصرية إحدى المؤسسات التي تهتم بالتطوير التقني في إطار رؤية مصر 2030. ويُعتبر تطبيق الحكومة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من هذا التحول، حيث يساهم في تحسين الأداء الوظيفي، وتقليل فجوات الأداء، وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى، مما يحقق الشفافية، ويسهم في الحد من الفساد الإداري والمالي.
وتهدف الدراسة إلى تحديد وتحليل وتعزيز دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة وتحسين الخدمات الحكومية، وتقييم وتحليل مدى فعالية تطبيق الحكومة الإلكترونية علي خدمات وزارة الشباب والرياضة، وتحليل التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ الحكومة الإلكترونية في تحسين خدمات الوزارة مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وقياس مدى تأثير دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة ، ودراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية للحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى تقديم توصيات ومقترحات لتعزيز دور الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة.



وتناولت الدراسة اختبار الفروض الآتية:
الفرضية الرئيسية:
"توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
وينبثق من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
1- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
2- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة العمليات الداخلية الناتجة عن الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
3- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها عبر الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
4- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين جودة النظام والدعم التقني للموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
5- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
واعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي – الاستقرائي باستخدام الاسلوب الوصفي التحليلي حيث يعتمد هذا المنهج على تحليل البيانات والدراسات السابقة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، كما يتناول التجارب الدولية في هذا المجال لاستخلاص الدروس المستفادة، مما يساعد في فهم المشكلة البحثية واقتراح حلول لها.
بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة الذي يتمحور حول دراسة وزارة الشباب والرياضة كنموذج لتحليل واقع تطبيق الحكومة الإلكترونية كما يعتمد على الفحص الدقيق للبيانات وتحليل مدى تحقق الفروض البحثية، مع محاولة تعميم النتائج على وزارات وهيئات حكومية أخرى. ويركّز على الدقة والتكامل في المعلومات، مع تقديم تحليل تفصيلي للوضع الحالي واقتراح تصور استراتيجي لتطوير الحكومة الإلكترونية في الوزارة.
وقد تحددت مشكلة الدراسة في تحديد وتقييم التأثير الفعلي للحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، حيث تنبع هذه المشكلة من عدة جوانب متكاملة تُظهر فجوة واضحة بين الطموحات الرقمية والواقع التنفيذي.
فعلى مستوي الدولة بالرغم من تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في مسح الأمم المتحدة لمؤشر تنمية الحكومة الالكترونية عام 2024 حيث أصبحت مصر في المركز 95 بدلا من المركز 103 من أصل 193 دولة، وبالرغم من وجود خطط طموحة للتحول نحو الحكومة الالكترونية والتحول الرقمي في رؤية مصر2030 إلا أن هناك فجوة بين الطموح الرقمي والواقع التنفيذي، فعلى سبيل المثال بوابة مصر الرقمية التي قدمت حوالي (200) خدمة حكومية رقمية في مجالات مثل (التوثيق، المرور، التموين، المحاكم، التأمينات الاجتماعية، السجل التجاري وغيرها)، وسجل عليها حوالي 8 مليون مستخدم، إلا أن هذا العدد يعبر عن 8.6% فقط من أصل 92.8 مليون مستخدم نشط للأنترنت في مصر طبقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوليو 2025، مما يعني أن هناك نسبة تقدر بحوالي 91.4 % مازالت تحصل علي الخدمات الحكومية عبر الطرق التقليدية وهي نسبة تشير إلى أن هناك مساحة كبيرة للنمو والتحسين في تبني المواطنين للخدمات الرقمية، كما أن ذلك العدد الضخم من الخدمات لا يشتمل علي أي خدمات خاصة بقطاع الشباب والرياضة في مصر.
وعلى مستوي الوزارة: بالرغم من توجه الدولة المشار إليه للحكومة الالكترونية إلا ان وزارة الشباب والرياضة لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية غير رقمية في تقديم العديد من الخدمات الأساسية، كما أن متوسط زمن إنجاز معاملة يدوية يستغرق أكثر من 60 يوما في بعض الخدمات مثل خدمات ترخيص شركات الخدمات الرياضية، بالإضافة إلى انه لا يوجد ترابط بين الخدمات الرقمية المتاحة على بوابة الوزارة الحالية والخدمات الفعلية المقدمة، لذلك فإن قياس الفجوة بين الأداء الفعلي والأهداف يمثل جزء من المشكلة البحثية، كما أنه بالرغم من اطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032 والتي تعتبر إضافةً غير مسبوقة، تُدشّن لأول مرة في مصر إطارًا وطنيًا موحدًا جامعًا للشباب والرياضة إلا أنه هناك فجوة كبيرة بين أهداف الاستراتيجية وبين أمكانية تحقيقها، حيث أن أول عائق أمام تحقيق تلك الأهداف هو الحاجة لتطوير منصة الشباب والرياضة لتصبح منصة مصر الرياضية والشبابية الذكية المتكاملة حيث لا يوجد حاليا منصة دامجة لجميع الفرص والمبادرات والبرامج المقدمة للشباب بما يسبب صعوبة حصرها والاستفادة منها الأمر الذي يعكس أهمية تطبيق الحكومة الالكترونية بالوزارة.(الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032). 
أما على المستوي الأكاديمي: بالرغم من وجود دراسات وابحاث اكاديمية حول الحكومة الالكترونية في مصر بشكل عام إلا ان هناك ندرة في الدراسات التي تركز على قطاع الشباب والرياضة كما ان معظم الأبحاث تكتفي بوصف الوضع الحالي او استعراض المفاهيم لكنها تفتقر الي التقييم المنهجي والكمي لتأثير الحكومة الالكترونية على كفاءة الخدمات، كما ركزت الدراسات السابقة على البنية التحتية والجانب التقني ولم تتعمق في التحديات التي تواجه العنصر البشري.
تم تقسيم الدراسة الي أربعة فصول وهم:
الفصل الأول بعنوان "الإطار العام للدراسة “، والذي تناول استعراض إشكالية الدراسة وأسئلة الدراسة وأهمية وأهداف الدراسة وفروض الدراسة والمفاهيم الرئيسة للدراسة ومنهجية وأسلوب الدراسة والدراسات السابقة ومتغيرات الدراسة ونموذج الدراسة.
أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار النظري للدراسة واشتمل على ثلاثة مباحث هما الحكومة الالكترونية، الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي.
أما الفصل الثالث فقد تناول الدراسة الميدانية واشتمل على أربعة مباحث، الأول: وزارة الشباب والرياضة والذي تضمن تعريف بالوزارة وأهدافها وخدماتها وامكانياتها ومواردها، والثاني: الإطار المنهجي العام للدراسة والذي تضمن مجتمع وعينة الدراسة والأدوات المستخدمة في الدراسة، والثالث: التحليل الوصفي لخصائص العينة، والرابع: الدراسة الميدانية واختبار الفروض.
أما الفصل الرابع بعنوان النتائج والتوصيات فقد تناول أبرز نتائج الدراسة وأهم التوصيات بالإضافة إلى البحوث المستقبلية.
وخلصت الدراسة الي مجموعة من النتائج كالتالي:
كشفت نتائج الدراسة أن تطبيق الحكومة الإلكترونية محرّك أساسي لرفع كفاءة الخدمات بوزارة الشباب والرياضة حيث تؤثر الحكومة الالكترونية بأبعادها المختلفة بنسبة 79.3% في كفاءة الخدمات الحكومية، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة عالمية ومحلية تؤكد الدور الإيجابي للحكومة الإلكترونية في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة.
تتعمق الدراسة في خمسة أبعاد رئيسية للحكومة الإلكترونية وتأثيرها على كفاءة الخدمات، حيث جاءت النتائج كالتالي:
سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية: تيسير استخدام الأنظمة الرقمية وتبسيط واجهاتها يساهم بشكل فعال في رفع كفاءة أداء الموظفين ويقلل الأخطاء وبالتالي تحسين سرعة وجودة الخدمة المقدمة للجمهور حيث توجد علاقة قوية وذات دلالة إحصائية بين سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، كلما كانت الأنظمة أسهل في الاستخدام زادت مساهمتها الإيجابية في تحسين كفاءة الخدمات.
كفاءة العمليات الداخلية الناتجة عن الحكومة الإلكترونية: هندرة ورقمنة الإجراءات الداخلية والمهام الروتينية يساهم بشكل إيجابي ومباشر في تسريع العمليات الإدارية وتقليل الوقت والجهد والتكلفة وتحسين الإنتاجية الاجمالية للوزارة، حيث أثبتت نتائج الدراسة وجود علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية لكفاءة العمليات الداخلية على رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها عبر الحكومة الإلكترونية: تمكين الموظفين من الوصول السريع والدقيق للبيانات يمكنهم من اتخاذ القرارات وإنجاز المهام وإزالة العوائق البيروقراطية ويقلل من التأخير مما يؤثر بشكل إيجابي ومباشر علي جودة وسرعة الخدمات المقدمة، حيث أن هناك علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية عالية جدًا بين توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
جودة النظام والدعم التقني للموظفين: تُعد جودة النظام والدعم التقني للموظفين الأكثر تأثيرًا وإيجابية في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، فقد أظهرت نتائج الدراسة دلالة إحصائية عالية جدًا لهذه العلاقة، حيث أن توافر نظام فعال وتوفير دعم سريع وفعال يؤثر بشكل إيجابي في كفاءة الخدمات حيث ينعكس على السرعة والدقة والاحترافية في تقديم الخدمة، وهو عامل حاسم لنجاح أي مبادرة للحكومة الالكترونية.
التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين: حيث أن بناء قنوات رقمية فعالة للتنسيق الداخلي يزيل الحواجز ويسرع من تدفق المعلومات وتكامل العمليات مما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة الخدمات واثبتت النتائج وجود علاقة معنوية وذات دلالة إحصائية عالية جدًا بين التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
قد خلصت الدراسة الى التوصيات العامة الاتية لتعظيم الاستفادة من تطبيق الحكومة الإلكترونية:
الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: يجب على الوزارة استغلال البروتوكولات والشراكات المجتمعية مع الشركات الكبرى مثل بروتوكول التعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة ميكروسوفت لوضع خطة تنفيذية واضحة لتحديث وتطوير الخوادم، الشبكات، وقواعد البيانات بشكل مستمر مما يضمن استمرارية وكفاءة الأنظمة الإلكترونية، خاصة وأن جودة النظام والدعم التقني لهما التأثير الأكبر على كفاءة الخدمات.
تعزيز سهولة استخدام الأنظمة: ينبغي تبني منهجية تصميم تركز على المستخدم (User-Centered Design) لتطوير واجهات بسيطة، مع توفير إرشادات ومساعدة فورية وكذا إجراء اختبارات دورية لسهولة الاستخدام مع الموظفين والمستفيدين سيضمن أقصى درجات التبني والفعالية للأنظمة.
تطوير برامج تدريب شاملة للموظفين: يجب تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة ومستمرة تغطي الجوانب التقنية للأنظمة وكيفية استغلالها لتحسين كفاءة العمليات الداخلية والتواصل، حيث أن توفير تدريب متخصص للدعم الفني يعزز جودة النظام بشكل عام.
تحسين إدارة المعلومات وتسهيل الوصول إليها: توصى الدراسة بتوحيد وتطوير قواعد البيانات المركزية لضمان دقة وتكامل المعلومات، كما يجب تصميم آليات بحث واسترجاع فعالة للمعلومات للموظفين، مع تطبيق سياسات واضحة لأمن البيانات، والاستفادة من تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمات.
تفعيل قنوات التواصل والتنسيق الإلكتروني: يجب تعزيز استخدام منصات العمل المشترك، أدوات إدارة المشاريع الإلكترونية، وأنظمة المراسلات الداخلية الموحدة بين جميع الإدارات، مما يهدف إلى تسريع تبادل المعلومات، وتسهيل اتخاذ القرارات المشتركة، وزيادة انسيابية العمليات.
تطوير مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لتقييم الخدمات الإلكترونية: من الضروري وضع وتطبيق مجموعة شاملة من مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس كفاءة الخدمات الإلكترونية بشكل دوري، تشمل هذه المؤشرات متوسط زمن إنجاز الخدمة، رضا المستفيدين، عدد الشكاوى، ومعدل استخدام الأنظمة، مع إنشاء آليات لجمع الملاحظات وتحليلها للتحسين المستمر.
التوسع في أتمتة الخدمات ودمجها مع الجهات الخارجية: توصي الدراسة بالتوسع في أتمتة المزيد من الخدمات، خاصة الأكثر طلبًا أو تعقيدًا. كما يجب العمل على تعزيز التكامل البيني مع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، لتقليل الحاجة إلى المستندات الورقية وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الكفاءة الحكومية الشاملة.
كما قدمت الدراسة توصيات استراتيجية محددة لإحداث نقلة نوعية بالوزارة، وذلك على النحو الآتي:
إنشاء منظومة عمل داخلية متكاملة: منظومة بسيطة ومتكاملة لإدارة الإجراءات الداخلية (مثل مذكرات العرض والتوقيع الإلكتروني) على شكل هرمي، لتقليل زمن إنجاز المعاملات بشكل جذري (من 30 يومًا إلى مسار سريع) والمحافظة على أمن الوثائق وسرية المعلومات.
إنشاء منصة خدمات رقمية موحدة تركز على تجربة المستخدم: على غرار تجارب كندا والمملكة المتحدة، يتم تقسيمها لتشمل معلومات الوزارة وجميع الخدمات للأفراد والشركات، مع توفير نظام هوية رقمية موحد (مستفاد من تجربة إستونيا) وإجراء مراجعة شاملة وتبسيط للإجراءات الورقية الحالية قبل رقمنتها، وتضمين نظام "صوت المستفيد لتلقي الشكاوى والمقترحات وتتبعها إلكترونيًا.
تنفيذ برنامج تدريبي شامل ومُلزِم ومنهجي: يركز على منظومة العمل الداخلية ومنصة الخدمات، ويكون عملياً ومخصصاً حسب الدور الوظيفي، مع إنشاء "أكاديمية رقمية داخلية" لضمان استمراريته، وتحويل الموظف إلى صانع قرار مستنير يعتمد على قاعدة البيانات ويُسرّع من إنجاز المهام.
رقمنة نظام الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية: لتحويل عملية الرقابة من التفتيش الورقي إلى المتابعة الرقمية اللحظية لأداء الهيئات، مما يقلل الزيارات الميدانية ويضمن ربط الدعم المالي الحكومي بمؤشرات الأداء الفعلية وعدد المستفيدين، ويعزز الحوكمة الرقمية.
تبني استراتيجية "الحكومة الذكية" والتوجه نحو تطبيقات الهواتف الذكية: على غرار تجربة دبي، بالبدء بتطوير تطبيق داخلي (مثل "موظف شباب ورياضة") يتيح للقيادات والموظفين إنجاز المهام الأساسية والموافقات أثناء التنقل (On-the-Go) والوصول الآمن للمعلومات الحيوية ومؤشرات الأداء اللحظية (KPIs)، مما يرفع الإنتاجية ويزيل الحاجز الزمني والجغرافي.
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1/1: المقدمة:
لقد شهدت العقود الماضية قدراً كبيراً من التغيرات في مجال توفير المعلومات العلمية، من حيث زيادة وانتشار مصادر المعلومات الرقمية، بالإضافة إلى أن التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد غيرت وجه المجتمع، وجلبت أشياء لم يكن من المتصور أن تكون في متناول أيدينا. فالتقنيات الإلكترونية الحديثة تكاد ترسم صورة مختلفة لعالم جديد، من أبرز سماته وفرة المعلومات وكثافتها وسرعة تدفقها، مما جعل بيئة المعلومات الرقمية مرشحة لتكون بديلاً عن كثير من مصادر المعرفة القائمة على الطباعة (Song, Natori, & Yu, 2024, p. 133). وفي ظل المتغيرات البيئية والتكنولوجية المتسارعة، برز مصطلح التحول الرقمي منذ التسعينيات باعتباره عملية شاملة لرقمنة العمليات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تمكّن المؤسسات من الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية (Begičević Ređep, Balaban, Žugec, Klačmer Čalopa, & Divjak, 2017, p. 360). ومع اقتران العصر الرقمي بالعولمة، باتت المنظمات في مختلف المجالات تميل إلى الابتعاد عن الطرق التقليدية في إدارة المعرفة والاعتماد على التكنولوجيا والحلول الرقمية المتقدمة. (Arık, Arslan, Çakır, & Kavak, 2016, p. 321).
ويؤكد فينويك وجيل (Fenwick & Gill, 2014) أنه لا يوجد قطاع محصن من التغيير الذي أحدثته التكنولوجيا الرقمية، إذ قد يؤدي العجز عن التكيف إلى اختفاء قطاعات بأكملها. ومن هذا المنطلق، يرى دوبارك (Duparc, 2013) أن التحول الرقمي الحقيقي لا يتحقق إلا عندما تدرك المؤسسة بأكملها أهمية الثقافة الرقمية وتتبناها عبر جميع مستوياتها التنظيمية، باعتبار أن التحول الرقمي ليس مجرد قضية تقنية بل قضية مرتبطة بالموارد البشرية والهياكل التنظيمية. ومن هنا يبرز الدور المحوري للموارد البشرية عالية الكفاءة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يؤهل الأفراد للتكيف مع التغيرات المتسارعة وخلق الفرص واستثمارها (الكفاوين، 2024، ص 503). كما أضافت تقنيات الذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً لهذا التحول، حيث باتت من أكثر الأدوات المؤثرة في بيئات العمل، بين مخاوف من فقدان وظائف وفرص جديدة لخلق وظائف مبتكرة في الوقت ذاته.
في هذا السياق، يمثل العمل المؤسسي أحد المرتكزات الجوهرية لمواجهة تحديات العصر الرقمي، إذ يقوم على التعاون بين الأفراد لتحقيق أهداف مشتركة ضمن منظومات تنظيمية متكاملة. وقد عرّفه مخيمر وآخرون (2000، ص11) بأنه "المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية". وبالنظر إلى المؤسسات الحكومية في مصر، تُعد وزارة الشباب والرياضة إحدى أبرز الجهات التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، حيث ترتبط بشكل مباشر بتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتولي اهتماماً بارزاً بتبني التطور التكنولوجي والتحول الرقمي كمدخل أساسي لتحسين أدائها المؤسسي وخدماتها المجتمعية.
وفي هذا الإطار، ركزت وزارة الشباب والرياضة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال العمل على عدة اهداف اهمها تحسين جودة الحياة ومستوي معيشة المواطن من خلال توفير فرص عمل والاستثمار في البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية فضلا عن ذلك تشجيع الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني وكذا دعم المشاركة المجتمعية والثقافية والمساهمة في التعليم الجيد من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات وتوفير فرص العمل اللائق وكذا المشاركة في التوجه العالمي نحو نظام بيئي متكامل ومستدام عن طريق مبادرات مثل مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27).
وعليه جاءت الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025-2032) استكمالًا للجهود الحكومية الهادفة إلى تنمية الإنسان المصري بصورة شاملة، من خلال بناء جيل جديد متكامل بدنيًا ونفسيًا وعقليًا واجتماعيًا عبر مؤسسات التنشئة المختلفة في المجتمع. وقد تم إطلاق برنامج "تنشئة" الذي يستهدف إعداد الشباب والنشء بصورة متوازنة بما يؤهلهم لممارسة أدوارهم المجتمعية بكفاءة. وتبرز هنا ضرورة تبني الحكومة الإلكترونية، إذ تسهم المنصات الرقمية في تسجيل ومتابعة الشباب وتقديم برامج تدريبية وتثقيفية رقمية متاحة على نطاق واسع، بما يضمن وصول الخدمات إلى مختلف الفئات العمرية والمجتمعية في جميع أنحاء الجمهورية.
كما ركزت الاستراتيجية على تعزيز ممارسة الرياضة باعتبارها ثقافة وأسلوب حياة لجميع المواطنين، عبر مبادرات مثل "دراجتك صحتك"، و"30 يوم تحدي"، و"1000 بنت 1000 حلم". ويسهم التحول الرقمي في توسيع نطاق هذه المبادرات عبر تطبيقات إلكترونية لقياس معدلات النشاط البدني، وتنظيم مسابقات افتراضية لزيادة المشاركة المجتمعية، إضافة إلى إنشاء خرائط رقمية للمنشآت الشبابية والرياضية بما يتيح سهولة الوصول إليها ورفع معدلات الاستفادة منها.
أما في جانب المنافسة والإبداع الرياضي، فقد أولت الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بتحقيق الريادة الرياضية إقليميًا ودوليًا، من خلال مضاعفة عدد الميداليات الدولية وزيادة عدد اللاعبين المسجلين بالاتحادات النوعية ليصل إلى مليوني لاعب ولاعبة. وتُعد الحكومة الإلكترونية أداة حيوية لتحقيق ذلك، عبر إنشاء قواعد بيانات مركزية للمواهب الرياضية وربطها بمنظومات إلكترونية لمتابعة الأداء الفني والإداري، وإدخال تقنيات التحليل الرقمي بما يتسق مع المعايير الدولية المتقدمة (وزارة الشباب والرياضة، 2025).
وعليه، فإن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية بنجاح في ظل التحول الرقمي يتطلب عملية تقييم مستمرة لقياس مدى فعاليتها ومقارنة النتائج المتحققة بالأهداف المرجوة، ثم العمل على سد فجوات الأداء. ولعل من أبرز الجوانب الإدارية المتأثرة بتطبيق الحكومة الإلكترونية هو الأداء الوظيفي للعاملين باعتباره أحد المقاييس الحاسمة لنجاح التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية على حد سواء. ومن هنا تبرز أهمية دراسة دور الحكومة الإلكترونية في تطوير الخدمات المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، وذلك للوقوف على توصيات عملية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتسريع تقديمها، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز الشفافية ويحد من الفساد الإداري والمالي، فضلًا عن إتاحة قواعد بيانات دقيقة وإمكانية استخراج مؤشرات تحليلية تسهم في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.



1/2: خلفية المشكلة محل الدراسة:
أولا: على مستوي الدولة
على الرغم من تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية عام 2024 من خلال مسح الأمم المتحدة الذي سلط الضوء على اتجاه تصاعدي في تطوير الحكومة الرقمية في جميع أنحاء العالم حيث أصبحت مصر في المركز 95 بدلا من المركز 103 من أصل 193 دولة ومن ثم اعتبار مصر من الدول الرائدة في مجال تطوير الحكومة الالكترونية في افريقيا. (United Nations,2024).
 وبالرغم من وجود خطط طموحة للتحول نحو الحكومة الالكترونية والتحول الرقمي في رؤية مصر 2030 إلا أن هناك فجوة بين الطموح الرقمي والواقع التنفيذي الذي يستدعي مزيداً من البحث والتحليل، علي سبيل المثال أطلقت الدولة مبادرات مثل بوابة مصر الرقمية التي قدمت حوالي (200) خدمة حكومية رقمية في مجالات مختلفة مثل (التوثيق، المرور، التموين، المحاكم، التأمينات الاجتماعية، السجل التجاري وغيرها)، وسجل عليها حوالي 8 مليون مستخدم من خلال تقديم 11 مليون طلب خدمة، إلا أن هذا العدد يعبر عن 8.6% فقط من أصل 92.8 مليون مستخدم نشط للأنترنت في مصر طبقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوليو 2025 ، مما يعني أن هناك نسبة تقدر بحوالي 91.4 % مازالت تحصل علي الخدمات الحكومية عبر الطرق التقليدية وهي نسبة تشير إلى أن هناك مساحة كبيرة للنمو والتحسين في تبني المواطنين للخدمات الرقمية، كما أن ذلك العدد الضخم من الخدمات لا يشتمل علي أي خدمات خاصة بقطاع الشباب والرياضة في مصر.
ثانيا: على مستوي الوزارة
بالرغم من توجه الدولة المشار إليه للحكومة الالكترونية خاصة بعد انتقالها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد نقلة نوعية نحو بيئة عمل رقمية متكاملة إلا ان وزارة الشباب والرياضة لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية غير رقمية في تقديم العديد من الخدمات الأساسية مثل تجديد العضويات في مراكز الشباب او تسجيل طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية والذي يتطلب الحضور شخصيا وانهاء الإجراءات ورقيا، كما أن متوسط زمن إنجاز معاملة يدوية يستغرق أكثر من 60 يوما في بعض الخدمات مثل خدمات ترخيص شركات الخدمات الرياضية، وتهدف الوزارة الى تقليصه إلى يومين عمل عبر المنصات الإلكترونية من خلال (منظومة اصدار التراخيص الالكترونية الجاري تدشينها)، بالإضافة إلي انه لا يوجد ترابط بين الخدمات الرقمية المتاحة على بوابة الوزارة الحالية والخدمات الفعلية المقدمة فمثلا قد يكون هناك نموذج الكتروني للتسجيل لكن المتابعة والتحقق من البيانات لا يزال يتم بشكل يدوي. لذلك فإن قياس الفجوة بين الأداء الفعلي والأهداف يمثل جزء من المشكلة البحثية.
وبالرغم من اطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032 والتي تعتبر إضافةً غير مسبوقة، تُدشّن لأول مرة في مصر إطارًا وطنيًا موحدًا جامعًا للشباب والرياضة واستجابة لحاجة وطنية مُلحّة لتوحيد الجهود وتجاوز التحديات الهيكلية التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة في مصر، إلا أنه هناك فجوة كبيرة بين أهداف الاستراتيجية وبين أمكانية تحقيقها، حيث أنه وفقا للاستراتيجية فإن أول عائق أمام تحقيق تلك الأهداف هو الحاجة لتطوير منصة الشباب والرياضة لتصبح منصة مصر الرياضية والشبابية الذكية المتكاملة (منصة رقمية وطنية شاملة تجمع كل مكونات المنظومة الشبابية والرياضية والبرامج والمبادرات والفعاليات التي تستهدف تمكين الشباب تحت سقف رقمي واحد بما يدعم سهولة الوصول لها وتعظيم الاستفادة منها مع إتاحة إمكانية الحجز الالكتروني والاستعلام والتقييم) حيث لا يوجد حاليا منصة دامجة لجميع الفرص والمبادرات والبرامج المقدمة للشباب بما يسبب صعوبة حصرها والاستفادة منها الأمر الذي يعكس أهمية تطبيق الحكومة الالكترونية علي كافة خدمات الوزارة. (الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032). 
كما تشير بعض التقديرات الداخلية إلى أن نسبة الشكاوى المتعلقة بتعقيد الإجراءات الورقية تبلغ 35% من إجمالي الشكاوى، بينما الهدف هو تخفيضها إلى أقل من 10% بعد تطبيق الخدمات الإلكترونية، هذه الأرقام تُبرز وجود مشكلة في تحقيق الكفاءة الكاملة المرجوة من الحكومة الإلكترونية (وزارة الشباب والرياضة المصرية، 2025).
ثالثا: على المستوي الأكاديمي
بالرغم من وجود دراسات وابحاث اكاديمية حول الحكومة الالكترونية في مصر بشكل عام إلا ان هناك ندرة في الدراسات التي تركز على قطاع الشباب والرياضة كما ان معظم الأبحاث تكتفي بوصف الوضع الحالي او استعراض المفاهيم لكنها تفتقر الي التقييم المنهجي والكمي لتأثير الحكومة الالكترونية على كفاءة الخدمات، كما ركزت الدراسات السابقة على البنية التحتية والجانب التقني ولم تتعمق في التحديات التي تواجه العنصر البشري.
كما تؤكد العديد من الدراسات السابقة على أهمية الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتبرز في الوقت ذاته وجود تحديات قد تعيق تحقيق هذا الهدف بشكل كامل، فمثلاً، دراسة (جوغي وعطية، 2024) تؤكد على أثر تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على الخدمات العمومية، ولكنها تشير ضمنياً إلى أن هذا الأثر قد يتفاوت بناءً على مستوى التطبيق، وفي سياق مشابه، تناولت دراسةUmbach, and Tkalec, (2022) ممارسات وتحديات تقييم رقمنة الخدمات الحكومية العامة، مما يشير إلى أن قياس الأثر الفعلي للكفاءة قد يكون معقداً ويتطلب أدوات تحليلية دقيقة وهذه الدراسات تشكل إطاراً نظرياً وعملياً يؤكد على وجود مشكلة عامة في كيفية تحقيق الأثر الأقصى للحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات، مما يعزز الحاجة إلى دراسات تطبيقية متخصصة.

مشكلة الدراسة
      بناءً على ما تقدم فقد تحددت مشكلة الدراسة في تحديد وتقييم التأثير الفعلي للحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، حيث تنبع هذه المشكلة من عدة جوانب متكاملة تُظهر فجوة واضحة بين الطموحات الرقمية والواقع التنفيذي.
      وتبرز أهمية إجراء هذه الدراسة في أنها ستوفر للوزارة رؤى علمية وعملية دقيقة حول مدى فعالية جهودها في التحول الرقمي، وتحديد الأبعاد الأكثر تأثيراً، وكذا الكشف عن أي فجوات أو تحديات قد تعيق تحقيق الكفاءة المنشودة، وستساهم نتائجها في توجيه الجهود المستقبلية نحو تعظيم الاستفادة من الحكومة الإلكترونية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في قطاعي الشباب والرياضة.
 1/3: أسئلة الدراسة:
 في ضوء خلفية المشكلة البحثية، تحاول الدراسة الإجابة على السؤال البحثي الرئيسي التالي: 
[bookmark: _Toc202444650]"ما دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية؟" والذي ينبثق منه الاسئلة البحثية الفرعية التالية:
1- [bookmark: _Toc202444651]ما دور سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية؟
2- [bookmark: _Toc202444652]ما دور كفاءة العمليات الداخلية الناتجة عن الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية؟
3- [bookmark: _Toc202444653]ما دور توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها عبر الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية؟
4- [bookmark: _Toc202444654]ما دور جودة النظام والدعم التقني للموظفين في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية؟
5- ما دور التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية؟
1/4: أهداف الدراسة:
في ضوء الاسئلة البحثية المطروحة، تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
· تحديد وتحليل وتقييم دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
· رصد الوضع الراهن للحكومة الالكترونية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
· تحليل التجارب الدولية الرائدة في تطبيق الحكومة الالكترونية والدروس المستفادة منها.
· الوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة الالكترونية بوزارة الشباب والرياضة.
· توفير معلومات وتوصيات قابلة للتطبيق للتحسين المستمر في قطاع الشباب والرياضة.
· تقديم إطارًا نظريًا وعمليًا لفهم العلاقة بين الحكومة الإلكترونية وكفاءة الخدمات الحكومية في قطاع الشباب والرياضة، مما يساهم في تطوير المعرفة في هذا المجال.
· تحديد نقاط القوة والضعف في تطبيق الحكومة الإلكترونية بوزارة الشباب والرياضة.
· تحديد دور سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية وكفاءة العمليات الداخلية وجودة النظام والتواصل والتنسيق الإلكتروني في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة.
· تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق الحكومة الإلكترونية في قطاع الشباب والرياضة.
1/5: فروض الدراسة:
[bookmark: _Toc202444657]بناءً على الأسئلة والأهداف المحددة للدراسة، تم صياغة الفروض التالية التي تسعى الدراسة لاختبارها:
[bookmark: _Toc202444658][bookmark: _Toc202444659][bookmark: _Toc202444660][bookmark: _Toc202444661]الفرضية الرئيسية: "توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وينبثق من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
1- [bookmark: _Toc202444662]توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
2- [bookmark: _Toc202444663]توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة العمليات الداخلية الناتجة عن الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
3- [bookmark: _Toc202444664]توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها عبر الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
4- [bookmark: _Toc202444665]توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين جودة النظام والدعم التقني للموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
5- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.


1/6: أهمية الدراسة:
      في عصر التحول الرقمي، أصبحت الحكومة الإلكترونية أداة حاسمة لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل، وتكتسب هذه الأهمية بعدًا خاصًا في القطاعات الحيوية مثل قطاع الشباب والرياضة، الذي يتطلب تقديم خدمات متنوعة وشاملة لفئات واسعة من المستفيدين، لذا، تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة، وتقديم رؤى وتوصيات تساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي في هذا القطاع، ويمكن التعبير عن ذلك من خلال الاهمية العلمية والتطبيقية المتمثلة فى النقاط التالية: 
1/6/1: الأهمية العلمية:
· ستساهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في القطاع الحكومي، وذلك من خلال تقديم تحليل معمق لتجربة وزارة الشباب والرياضة.
· سوف تساهم الدراسة في سد الفجوة البحثية في تطبيق الحكومة الالكترونية قطاع الشباب والرياضة في مصر ومن ثم توسيع نطاق المعرفة في هذا المجال.
· يمكن أن تساهم نتائج الدراسة في تطوير نماذج وأطر عمل لتقييم وتحسين أداء الحكومة الإلكترونية في القطاعات الحكومية المختلفة.
· يمكن أن تساعد الدراسة في تحديد أفضل الممارسات والتوصيات لتطبيق الحكومة الإلكترونية في قطاع الشباب والرياضة، مما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على القطاعات الأخرى.
· ستوفر الدراسة نموذجا تحليليا لقياس تأثير الحكومة الالكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بالوزارة باستخدام مؤشرات قابلة للقياس مثل (جودة الخدمة – سرعة الإنجاز – رضا المستفيدين).

1/6/2: الأهمية التطبيقية:
· تمكين وزارة الشباب والرياضة الدراسة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتصميم خدمات تلبي احتياجات وتوقعات المستفيدين.
· ستساهم الدراسة في تحسين تجربة المستفيدين من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول عليها.
· ستوفر الدراسة معلومات وبيانات قيمة لصناع القرار في وزارة الشباب والرياضة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجيات التحول الرقمي.
· ستقدم الدراسة توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين أداء الحكومة الإلكترونية في الوزارة، مما يساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي بشكل فعال.
· سيساهم تطبيق الحكومة الإلكترونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية والمساءلة.
· يمكن أن تساهم الدراسة في دعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
1/7: المفاهيم الرئيسة للدراسة:
1/7/1: الحكومة الالكترونية:
 للحكومة الالكترونية العديد من المفاهيم، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:
      يرى Umbach and Tkalec (2022) ان الحكومة الالكترونية هو "مصطلح عام للخدمات على شبكة الانترنت من الوكالات التابعة للحكومات المحلية والاتحادية، وفي الحكومة الالكترونية تستخدم الحكومة تكنولوجيا المعلومات وبخاصة الانترنت لدعم العمليات الحكومية، ولا سيما إشراك المواطنين، وتوفير الخدمات الحكومية، وقد يكون التفاعل في شكل الحصول على المعلومات، الايداعات، أو تسديد الفواتير ومجموعة من الانشطة الاخرى عن طريق الشبكة العالمية.
[bookmark: _Hlk209869742]      وقد عرفَّت الأمم المتحدة "الحكومة الإلكترونية" في عام 2003 على أنها "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الحكومات لتقديم المعلومات والخدمات، وجعل العمليات الحكومية أكثر كفاءة وفعالية وشفافية، وتسهيل التفاعل بين الحكومة والمواطنين والشركات"، ويؤكد هذا التعريف على أهمية التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والتواصل (الأمم المتحدة، 2003).
      في حين عرفَّت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "الحكومة الإلكترونية " في عام 2003 على أنها "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة الإنترنت، لتحقيق حكومة أفضل"، ويركز هذا التعريف على الهدف النهائي للحكومة الإلكترونية، وهو تحسين أداء الحكومة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين (OECD, 2003).
      بالإضافة إلى ذلك، فقد عرف البنك الدولي "الحكومة الإلكترونية" في عام 2002 على أنها "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل المؤسسات الحكومية لإعادة تشكيل علاقاتها مع المواطنين والشركات وغيرها من فروع الحكومة الأخرى من أجل تحسين تقديم الخدمات الحكومية، وزيادة الشفافية والمساءلة، والمشاركة العامة"، ويؤكد هذا التعريف على أهمية الحكومة الإلكترونية في تحسين العلاقات بين الحكومة والمواطنين وتعزيز الشفافية والمشاركة (البنك الدولي، 2002).
      وعلى المستوى المحلى فقد عرف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الحكومة الإلكترونية في عام 2018 على أنها "تقديم الخدمات الحكومية والمعلومات للمواطنين والشركات والجهات الحكومية الأخرى بكفاءة وفاعلية وشفافية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، ويركز هذا التعريف على الجانب العملي للحكومة الإلكترونية، وهو تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2018).
      ويرى الباحث أنه يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية بأنها "منظومة متكاملة تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة".
1/7/2: المؤسسة الخدمية:
     تعتبر المؤسسات الخدمية من العناصر الأساسية التي تسهم في تقديم الخدمات العامة والخاصة للمجتمعات، مما يعزز من جودة الحياة ويحقق التنمية المستدامة، وتختلف أنواع هذه المؤسسات بناءً على الخدمات التي تقدمها، بدءًا من التعليم والرعاية الصحية، وصولاً إلى خدمات النقل والمرافق العامة، وفيما يلي بعض التعريفات الرسمية لمصطلح "المؤسسة الخدمية".
فقد عُرفت المؤسسة الخدمية من قبل الأمم المتحدة بأنها "منظمة تقدم خدمات متعددة للمواطنين، تشمل التعليم، الرعاية الصحية، والمرافق العامة، وتعمل على تحسين جودة الحياة في المجتمعات" (United Nations, 2021).
كما عرفَّت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" (OECD) المؤسسة الخدمية بأنها "كيان يهدف إلى تقديم خدمات عامة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية" (OECD, 2020).
ووفقًا لتعريف البنك الدولي، فإن "المؤسسة الخدمية هي كيان يوفر خدمات مباشرة للمجتمع، مثل التعليم والصحة والنقل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة"(World Bank, 2022).
وقد عرفَّتها منظمة الصحة العالمية (WHO) على أنها "المؤسسة التي تقدم خدمات صحية وعلاجية للمجتمعات، مما يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز الرفاهية" (WHO, 2021).
ويرى الباحث أنه يمكن تعريف المؤسسة الخدمية بأنها هي "كيان منظم، سواء كان حكوميًا أو خاصًا، يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات غير المادية التي تلبي احتياجات محددة للأفراد أو المؤسسات أو المجتمع ككل، وذلك من خلال استخدام موارد بشرية ومادية وتكنولوجية، مع التركيز على تحقيق رضا المستفيدين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
1/7/3: كفاءة الخدمات الحكومية:
  تعتبر كفاءة الخدمات الحكومية من العوامل الرئيسية التي تحدد مدى نجاح الحكومات في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم، وتشير الكفاءة إلى قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم خدمات فعّالة وذات جودة عالية، مع استخدام الموارد بشكل اقتصادي، وفيما يلي بعض التعريفات لمصطلح "كفاءة الخدمات الحكومية".
      فقد عرفَّت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) كفاءة الخدمات الحكومية بأنها "القدرة على تقديم خدمات عامة بجودة عالية وفي الوقت المناسب، مع استخدام الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة"(OECD, 2020) . كما عُرفت "كفاءة الخدمات الحكومية" من قبل البنك الدولي بأنها "القدرة على تحسين جودة الخدمات العامة وتقديمها بكفاءة، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية" (World Bank, 2021).
      ووفقًا لتعريف الأمم المتحدة، فإن "كفاءة الخدمات الحكومية تعني تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تقديم خدمات فعالة للمواطنين، مع التركيز على تحسين الاستجابة لاحتياجاتهم"(United Nations, 2022) .

      ويرى الباحث أن كفاءة الخدمات الحكومية تشير إلى قدرة الحكومة على تقديم خدماتها بشكل فعال وبتكلفة معقولة، مع ضمان جودة الخدمة ورضا المواطنين، وتتضمن الكفاءة تحسين العمليات الإدارية، وتقليل الأعمال الورقية، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز تجربة المواطن، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للجهات الحكومية.
1/7/4: المنصة الالكترونية:
      تعتبر "المنصة الإلكترونية" أداة حيوية في عالم التكنولوجيا الحديثة، حيث تتيح للمستخدمين التفاعل وتبادل المعلومات والخدمات عبر الإنترنت، وتلعب هذه المنصات دورًا رئيسيًا في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتوفير تجارب مستخدم مميزة، وفيما يلي بعض التعريفات لمصطلح "المنصة الإلكترونية".
      فقد عرفَّت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) المنصة الإلكترونية بأنها "بيئة رقمية تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمعلومات، مما يسهل التفاعل بين الأفراد والمؤسسات"  .(OECD, 2021) 
      كما عُرفت المنصة الإلكترونية من قبل البنك الدولي بأنها "نموذج عمل رقمي يجمع بين مقدمي الخدمات والمستخدمين، مما يسهل الوصول إلى الخدمات ويعزز من كفاءة السوق" (World Bank, 2022).
      ووفقًا لتعريف المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، فإن "المنصة الإلكترونية هي بنية تحتية رقمية تمكّن من تفاعل المستخدمين وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات بطرق مبتكرة"  .(World Economic Forum, 2020)
      ويرى الباحث انه يمكن تعريف المنصة الالكترونية بأنها: بيئة تفاعلية توظف تقنية الويب وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني وأنظمة المحاكاة لمؤسسات قائمة مثل الوزارات والهيئات والمنظمات وتمكن العاملين بالمؤسسات من تقديم خدماتها للجمهور بصورة سريعة ومتطورة وتوفر منصات تقديم الخدمات الحكومية العديد من المزايا سواءً لمقدمي الخدمة او لطالبيها.


1/8: منهجية البحث:
1/8/1: المنهج الاستقرائي-الاستنباطي ولتطبيق هذا المنهج تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي:
      يُعتبر هذا المنهج أحد المناهج المهمة في إعداد الدراسة حيث تم في الجانب النظري تناول الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وكذا استعراض التجارب الدولية في مجال الحكومة الإلكترونية، والتحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى تحليل البيانات ذات الصلة؛ بهدف استخلاص الدروس المستفادة وبما يساهم في فهم مشكلة الدراسة وحلها.
      تعتمد الدراسة على الأسلوب الوصفي لتحليل واقع تطبيق الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وما يواجهها من تحديات وما لديها من فرص وإمكانيات وكذا نقاط القوة والضعف في طريقة عمل الوزارة، وعليه سيبدأ الباحث بوصف الوضع الحالي للوزارة، مع التركيز على المراحل المختلفة لتطبيق الحكومة الإلكترونية وتأثيراتها.
      ويهدف هذا الوصف إلى فهم شامل للوضع القائم، مما يتيح للباحث إعادة صياغة المشكلة البحثية وتحليلها بشكل دقيق. بعد ذلك، سيسعى الباحث إلى اقتراح تصور جديد لتطوير الحكومة الإلكترونية في الوزارة، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي الذي يمكن أن يساهم في تجاوز التحديات الحالية وتقويم الأداء والوصول الي التحول الرقمي بمفهومه الشامل.
1/8/2: منهج دراسة الحالة:
      يعد دراسة الحالة منهجا متميزا يقوم على أساس الاهتمام بدراسة الوحدات الاجتماعية بصفتها الكلية ثم النظر إلي الجزيئات من حيث علاقتها بالكل الذي يحتويها وهو ما يتوافر في اختيار الباحث لوزارة الشباب والرياضة باعتبارها نموذج محل الدراسة، ويطمح الباحث بدراسة الحالة إلى ما هو أبعد من الملاحظة العابرة أو الوصف السطحي فهي أحد مناهج البحث العلمي القائمة على الاستقصاء والتحقق والفحص الدقيق والمكثف لخلفية المشكلة ونصها الحالي وتفاعلاتها البيئية ضمن إطار فردي أو تنظيمي أو جماعي أو مجتمعي محدد، ودراسة الحالة سوف تستخدم لاختبار مجموعة من الفروض التي أقام عليها الباحث بحثه لدراسة مدى توافرها مع ملاحظة أنه من الضروري التأكيد على الحالات الأخرى المشابهة المتمثلة في باقي الوزارات و الهيئات الحكومية التي يفترض تعميم  نتائج هذه الدراسة عليها. 
تهدف الدراسة إلى إعمال شروط دراسة الحالة المتمثلة في الدقة في تحري المعلومات مع مراعاة تكاملها والتنظيم والتسلسل والوضوح لكثرة المعلومات التي تشملها والاعتدال في طرح المعلومات بحيث تكون مفصلة تفصيلا مملا وليس مختصرا وأن تكون هذه المعلومات متناسبة مع هدف الدراسة مما يساهم لاحقاً في صياغة النتائج والتوصيات بصورة واضحة ومحددة وموجهة لسد الفجوات الحالية.
1/9: استعراض الادبيات والدراسات السابقة:
[bookmark: _Toc202444674]      تعد الدراسات السابقة من أهم الركائز العلمية التي تعتمد عليها الدراسة عند تحديد واختيار مشكلة الدراسة، لتجعلها أكثر وضوحاً، ووضع الدراسة الحالية على الطريق الصحيح، وتحديد النقاط التي لم يلتفت إليها الباحثون مع تجنب أخطائهم، وسيتم عرض بعض الدراسات ذات الصلة بالحكومة الالكترونية والتحول الرقمي و أداء المؤسسات الحكومية والتي تؤكد على الاتجاه نحو التحول الرقمي في كافة المجالات العملية والتعليمية، حيث قام الباحث بالاطلاع على الدراسات السابقة التي أهتمت بموضوع البحث، وتم عرض الدراسات السابقة كالتالي:-


1/9/1: الدراسات التي تناولت العلاقة بين الحكومة الإلكترونية وكفاءة الخدمات الحكومية:
1- دراسةMao, and Zhu, (2025)  بعنوان"Does e-government integration contribute to the quality and equality of local public services? Empirical evidence from China" "هل يساهم تكامل الحكومة الإلكترونية في جودة ومساواة الخدمات العامة المحلية؟ أدلة تجريبية من الصين"
      هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مساهمة تكامل الحكومة الإلكترونية في جودة ومساواة الخدمات العامة المحلية، مع التركيز على الأدلة التجريبية من الصين، وقد تناولت الدراسة دور تكامل الحكومة الإلكترونية على مختلف المستويات في الخدمات العامة المحلية على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على تأثير التكامل داخل المقاطعات على جودة الخدمات العامة داخل المقاطعة والمساواة بين المقاطعات، واعتمدت الدراسة على بيانات من 31 حكومة إلكترونية إقليمية في الصين للفترة من 2015 إلى 2020، واستخدمت أساليب التحليل الإحصائي الكمي لتحليل البيانات، وقد كشفت النتائج عن أن تكامل الحكومة الإلكترونية (وهو ربط وتوحيد الأنظمة وقواعد البيانات بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف تقديم خدمات إلكترونية شاملة ومتسقة للمواطنين والشركات من خلال نقطة وصول واحدة) يساهم بشكل فعال في جودة ومساواة الخدمات العامة، وأظهرت الاختبارات الآلية أن تكامل الحكومة الإلكترونية يعزز جودة الخدمة من خلال تحسين الكفاءة الإدارية ودعم الابتكار التكنولوجي، كما أن تكامل الحكومة الإلكترونية، بدعم من الحكومة المركزية، يحسن المساواة بين المقاطعات في الخدمات العامة عن طريق الحد من عدم الكفاءة الإدارية الناتج عن اللامركزية وتعزيز انتشار التكنولوجيا، علاوة على ذلك، تبين أن تكامل الحكومة الإلكترونية هو محرك أقوى لجودة الخدمة والمساواة في المقاطعات ذات الشفافية المالية المنخفضة، وبناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة رؤى نظرية وعملية لتعزيز جودة ومساواة الخدمات العامة من خلال الحكومة الإلكترونية التعاونية، وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز تكامل الحكومة الإلكترونية على مختلف المستويات، وتوفير الدعم اللازم من الحكومة المركزية، والتركيز على تحسين الشفافية المالية لتعظيم تأثير تكامل الحكومة الإلكترونية على جودة ومساواة الخدمات العامة.
2- دراسة جوغي، وعطية، (2024)، بعنوان "أثر تطبيق نظام الحكومة الالكترونية على الخدمات العمومية في بلديات الجنوب الشرقي الجزائري"
      هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية بأبعاده المختلفة على أداء قطاع الخدمات الحكومية في بلديات الجنوب الشرقي الجزائري، وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي، حيث تم توزيع استبيان على عينة عشوائية مكونة من 360 موظفًا من بلديات الجنوب الشرقي، وتناولت الدراسة تقييم أثر تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية، وجودة الخدمات الإلكترونية، وكفاءة أداء قطاع الخدمات الحكومية، وقد استخدمت الدراسة برنامج SPSS_23 لتحليل البيانات، حيث تم تحليل البيانات الإحصائية للكشف عن العلاقة بين متغيرات الدراسة، وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي مجموعة من النتائج الهامة، حيث أكدت الدراسة على ضرورة وجود بنية تحتية رقمية متطورة وذات كفاءة عالية لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وتحقيق أهدافه، كما أشارت النتائج إلى أن العديد من المؤسسات العمومية في الجزائر تقدم خدمات إلكترونية، ولكنها ليست بالجودة المطلوبة، وأخيراً، كشفت الدراسة عن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام الحكومة الإلكترونية بأبعاده وأداء قطاع الخدمات الحكومية تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية والوظيفية، وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية، وتطوير جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث حول تأثير تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على أداء قطاع الخدمات الحكومية في الجزائر، مع التركيز على العوامل التي تؤثر على جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة.
3- دراسة بنت شغيل وآخرون، (2023)، بعنوان "الخدمات الحكومية الإلكترونية كأداة فعالة لتحسين الخدمات العمومية وتحقيق التنمية الشاملة"
      هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف الدور الفعال للخدمات الحكومية الإلكترونية في تحسين الخدمات العمومية وتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عمان، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من مجتمع الدراسة الذي شمل مواطني سلطنة عمان، وتم اختيار عينة مكونة من (400) مواطنا ممثل لمجتمع الدراسة، وتناولت الدراسة العلاقة بين أبعاد الخدمات الحكومية الإلكترونية المختلفة وتحقيق التنمية الشاملة، باستخدام أساليب جمع البيانات الكمية وتحليلها إحصائيًا، وقد كشفت النتائج عن وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين الخدمات الحكومية الإلكترونية والتنمية الشاملة، مما يؤكد على أهمية هذه الخدمات في تحقيق أهداف التنمية، كما أظهرت النتائج أن استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية يساهم في تقديم خدمات عامة أسرع وأكثر كفاءة، مما يقلل من أوقات الانتظار ويحسن إمكانية الوصول إلى الخدمات، بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الخدمات في زيادة الشفافية في العمليات الحكومية وتعزيز المساءلة، مما يجعل المعلومات في متناول المواطنين، وفي ضوء هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تطوير وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، والاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص، كما أوصت الدراسة بضمان تصميم خدمات الحكومة الإلكترونية لتكون شاملة لجميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الإعاقة، من خلال دمج ميزات ومعايير إمكانية الوصول.



4- دراسة Umbach, and Tkalec, (2022) بعنوان"Evaluating e-governance through e-government: Practices and challenges of assessing the digitalization of public governmental services" "تقييم الحوكمة الإلكترونية من خلال الحكومة الإلكترونية: ممارسات وتحديات تقييم رقمنة الخدمات الحكومية العامة"
      هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الحوكمة الإلكترونية من خلال تحليل ممارسات وتحديات تقييم رقمنة الخدمات الحكومية العامة، وقد تناولت الدراسة تحول العلاقة بين المؤسسات العامة والمواطنين في صنع السياسات نتيجة للرقمنة وتكييف الحوكمة مع العصر الرقمي، مع التركيز على الخدمات العامة الرقمية ومناقشة ممارسات وتحديات توفيرها واستخدامها وتقييمها، واعتمدت الدراسة على مراجعة الأدبيات وتحليل الدراسات السابقة التي تناولت تقييم الحوكمة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية، مع التركيز على التفاعل بين الحوكمة الإلكترونية والعلاقات بين المواطنين والحكومة والقطاع العام، وقد تم تحليل مجموعة متنوعة من الدراسات التي تناولت ممارسات وتحديات تقييم الخدمات الحكومية الرقمية في مختلف البلدان والسياقات، وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج الهامة، منها أن رقمنة الخدمات الحكومية تؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين المؤسسات العامة والمواطنين، وأن تقييم الحوكمة الإلكترونية يتطلب استخدام أساليب وأدوات متنوعة تراعي طبيعة الخدمات الرقمية وخصائص المستخدمين، كما أشارت الدراسة إلى وجود تحديات كبيرة تواجه تقييم الحوكمة الإلكترونية، مثل صعوبة قياس تأثير الخدمات الرقمية على رضا المواطنين وثقتهم بالحكومة، وضرورة مراعاة الفجوة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع، وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تطوير أطر وأساليب تقييم الحوكمة الإلكترونية لتكون أكثر شمولية وفعالية، مع التركيز على قياس تأثير الخدمات الرقمية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الديمقراطية، كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون بين الباحثين وصناع السياسات والممارسين في مجال الحوكمة الإلكترونية لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير أفضل الممارسات.
1/9/2: الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الخدمات الحكومية:
1- دراسة الشهري، والشعلان، (2025)، بعنوان "أثر التحول الرقمي على تسهيل الخدمات للمستفيدين في المؤسسات الحكومية السعودية".
      هدفت هذه الدراسة، إلى التعرف على واقع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية السعودية ودراسة العلاقة بين التحول الرقمي وسهولة حصول المستفيدين على الخدمات الحكومية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة لجمع بيانات الدراسة وتوزيعها إلكترونيًا، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المستفيدين من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وقد بلغ حجم العينة 384 فردًا، وكانت جميع الاستمارات صالحة للتحليل الإحصائي، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام برنامج SPSS لتحليل البيانات، وقد أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين توفر الخدمات الإلكترونية وسهولة حصول المستفيدين على الخدمات الحكومية، ويشير هذا إلى أن زيادة توفير الخدمات الإلكترونية يؤدي إلى تحسين تجربة المستفيدين وتقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات، وأكدت الدراسة على أن التحول الرقمي ساهم في تحسين تجربة المستفيدين من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة، كما ساهم في تقليل الحاجة إلى زيارة المؤسسات الحكومية فعليًا، مما وفر الوقت والجهد على المستفيدين، وأشارت النتائج إلى أن التحول الرقمي ساهم في تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تبسيط العمليات وتقليل التكاليف، كما ساهم في تحسين التواصل والتنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة زيادة مجالات الخدمات المقدمة إلكترونيًا وتنوعها لتسهيل حصول المستفيدين على جميع الخدمات الممكنة دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسات فعليًا، كما أوصت الدراسة بتقليل التواصل غير الإلكتروني بين المؤسسات المختلفة إلى أقصى حد ممكن وحصره على المعاملات الإلكترونية كليًا، وبضرورة تطوير طرق تقديم الدعم الفني ومتابعة الشكاوى وتسجيل الملاحظات ودراسة المقترحات لتحسين أداء الخدمات الإلكترونية المقدمة.
2- دراسة عبد الحفيظ، وآخرون، (2024)، بعنوان "أثر التحول الرقمي على كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتنمية المستدامة دراسة تطبيقية على المنتقلين للعاصمة الإدارية".
      هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر التحول الرقمي على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على المنتقلين للعاصمة الإدارية، وقد تناولت الدراسة تأثير التحول الرقمي على تبسيط العمليات الحكومية، وتقليل التكاليف والوقت، وتعزيز الشفافية، وتحسين التواصل بين الأقسام الحكومية، وتحقيق التكامل والتنسيق، وتعزيز الابتكار واستخدام الموارد بفعالية، وقدرة الحكومة على التكيف مع التحديات الحديثة، واعتمدت الدراسة على المنهج التطبيقي، حيث تم تصميم استمارة استقصاء وتوزيعها على عينة من المنتقلين للعاصمة الإدارية، واستخدمت الدراسة البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات، وقد كشفت النتائج عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وكفاءة الجهاز الإداري للدولة، مما يؤكد على تأثير التحول الرقمي على كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتنمية المستدامة، كما أظهرت الدراسة أن التحول الرقمي ساهم بشكل كبير في تبسيط العمليات الإدارية، مما أدى إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، كما ساهم في تقليل التكاليف التشغيلية من خلال تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وأكدت النتائج على أن التحول الرقمي ساهم في زيادة الشفافية في العمليات الحكومية، مما سهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات، كما ساهم في تعزيز المساءلة من خلال توفير آليات لتتبع وتقييم أداء الجهاز الإداري، وأظهرت الدراسة أن التحول الرقمي ساهم في تحسين التواصل والتنسيق بين الأقسام الحكومية المختلفة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ساهم في تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، وأكدت النتائج على أن التحول الرقمي ساهم في تعزيز الابتكار في الجهاز الإداري، مما أدى إلى تطوير خدمات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، كما ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين إدارة الموارد وتقليل الآثار البيئية، وأظهرت الدراسة أن التحول الرقمي عزز من قدرة الجهاز الإداري على التكيف مع التحديات المتغيرة، وخصوصا في الأزمات، وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتحول الرقمي وأدواته لما له من تأثير على كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتنمية المستدامة للمنظمات التي تسعى لتحقيق ميزة تنافسية، كما أوصت الدراسة باستمرار دراسة تأثير التحول الرقمي على أبعاد أخرى لذات المتغيرين.
3- دراسة Viana, (2021) بعنوان"Digital transformation in public administration: from e-Government to digital government"" التحول الرقمي في الإدارة العامة: من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الرقمية"
      هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مسار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التنظيمي للدولة، مع التركيز على التحول من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم الحكومة الرقمية، وقد تناولت الدراسة تأثير الثورة الرقمية على الإدارة العامة وتحول الأنشطة التي تقدمها الدولة تدريجيًا، مع التركيز على التحديات التي تنشأ مع تطور التقنيات، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والاستنباطي المنطقي. وقد تم فحص أسس الحكومة الإلكترونية وتصنيفاتها وتحدياتها وأنواع التفاعل فيها، ثم تم مناقشة أفكار ومقترحات الحكومة المفتوحة، ثم تم استكشاف مفهوم الحكومة الرقمية وقضاياها الرئيسية، وأخيرًا تم تحديد العملية التطورية للتحول الرقمي في الإدارة العامة، وقد أوضحت الدراسة أن مفهوم الحكومة الإلكترونية قد تطور تدريجيًا ليشمل جوانب أكثر شمولية، مثل الحكومة المفتوحة والحكومة الرقمية، وأشارت إلى أن الحكومة الإلكترونية تركز بشكل أساسي على تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بينما تتجاوز الحكومة الرقمية ذلك لتشمل تحولًا جذريًا في العمليات والإجراءات الحكومية، وأكدت الدراسة على أهمية الحكومة المفتوحة في تعزيز الشفافية والمشاركة في العمليات الحكومية، وأشارت إلى أن الحكومة المفتوحة تساهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة ثقة المواطنين بالحكومة، وأوضحت الدراسة أن الحكومة الرقمية تتجاوز مفهوم الحكومة الإلكترونية لتشمل تحولًا جذريًا في العمليات والإجراءات الحكومية، وأشارت إلى أن الحكومة الرقمية تعتمد على التقنيات الرقمية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفعالية، وقدمت الدراسة إطارًا تحليليًا للعملية التطورية للتحول الرقمي في الإدارة العامة، مع التركيز على المراحل المختلفة التي يمر بها هذا التحول، وأشارت إلى أن التحول الرقمي يتطلب تغييرات جذرية في الثقافة التنظيمية والعمليات والإجراءات الحكومية، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة التركيز على تعزيز الشفافية والمشاركة في العمليات الحكومية من خلال تبني مبادئ الحكومة المفتوحة، والاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية للموظفين الحكوميين، وتطوير أطر قانونية وتنظيمية تدعم التحول الرقمي في الإدارة العامة.
4- دراسة Sulistya,. et al, (2019) بعنوان "A case study of Indonesian government digital transformation: Improving public service quality through E-government implementation" "دراسة حالة للتحول الرقمي للحكومة الإندونيسية: تحسين جودة الخدمات العامة من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية"
      هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التحول الرقمي في القطاع العام الإندونيسي من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية وتأثيره على تحسين جودة الخدمات العامة، وقد تناولت الدراسة دور الحكومة في أداء وظيفتها كمقدم للخدمات العامة وفقًا للقانون الإندونيسي رقم 25/2009، مع التركيز على التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية التقليدية، مثل عدم الفعالية والكفاءة، وانخفاض الشفافية، وقضايا الفساد، واعتمدت الدراسة على منهجية البحث الأدبي لتحليل تطبيقات الحكومة الإلكترونية المختلفة، وقد تم تحليل تأثير تطبيق الحكومة الإلكترونية على القيمة المضافة، والمرونة والتحكم، والمساءلة والتعاون في سياق تحسين الخدمات العامة، وقد أظهرت الدراسة أن تطبيق الحكومة الإلكترونية كان له آثار إيجابية على الخدمات العامة، وأشارت إلى أن الحكومة الإلكترونية تساهم في تحسين الكفاءة والتعاون والشفافية في العمليات الحكومية، وقدمت الدراسة أمثلة على تطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تم تنفيذها في إندونيسيا، والتي تغطي علاقات الحكومة بالمواطنين (G2C)، والحكومة بالأعمال (G2B)، والحكومة بالحكومة (G2G)، وأوضحت أن هذه التطبيقات تساهم في تحسين تقديم الخدمات العامة وتسهيل الوصول إليها، وأكدت الدراسة على أن التحول الرقمي من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة، كما أشارت إلى أن الحكومة الإلكترونية تساعد في معالجة التحديات التي تواجه الإدارة، وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة الإلكترونية في إندونيسيا لا تزال في المراحل الأولى من التبني وفقًا لتصنيف مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ومع ذلك، تم تحديد عدد متزايد من تطبيقات الحكومة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد على مستويات حكومية متعددة، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تطوير وتوسيع نطاق تطبيقات الحكومة الإلكترونية في إندونيسيا، والتركيز على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير التدريب اللازم للموظفين الحكوميين والمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الحكومية من خلال استخدام التقنيات الرقمية، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة للخدمات العامة.
1/9/3: الدراسات السابقة التى تناولت العلاقة بين التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية:
1- دراسة قورين، وآخرون، (2025)، بعنوان "التحول الرقمي وتعزيز الحكومة الإلكترونية كمدخل لتحسين (الشفافية، المساءلة والرقابة) في المال العام-   مع الاشارة للتجربة المصرية"
      هدفت هذه الدراسة إلى بحث دور التحول الرقمي في تعزيز الحكومة الإلكترونية وتأثيره على تحسين الرقابة على المال العام، مع الإشارة إلى التجربة المصرية، وقد تناولت الدراسة مفهوم التحول الرقمي، ونماذجه وفوائده، ثم انتقلت إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية وأهدافها وأشكالها المختلفة، كما ناقشت العلاقة بين التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية من خلال توضيح كيفية تحسين التحول الرقمي لأداء الحكومة الإلكترونية، وآليات الانتقال إليها باستخدام التقنيات الرقمية، ودوره في تعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة على المال العام، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، حيث تم استعراض الأدبيات المعاصرة وتحليل المفاهيم والممارسات المتعلقة بالتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والرقابة على المال العام، وقد أظهرت النتائج أن التحول الرقمي يساهم في تحسين أداء الحكومة الإلكترونية من خلال تبسيط العمليات، وزيادة الشفافية، وتوفير آليات للمساءلة والرقابة، وأشارت إلى أن التقنيات الرقمية توفر أدوات فعالة لجمع البيانات وتحليلها، مما يساعد في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية في إدارة المال العام، وأكدت الدراسة على أن التحول الرقمي يساهم في تعزيز الشفافية من خلال توفير المعلومات المالية للجمهور بشكل مفتوح وشفاف، كما يساهم في تعزيز المساءلة من خلال توفير آليات لتتبع وتقييم أداء الجهات الحكومية في إدارة المال العام، بالإضافة إلى ذلك، يساهم التحول الرقمي في تعزيز الرقابة من خلال توفير أدوات للرقابة الإلكترونية والتدقيق الآلي، وعرضت الدراسة التجربة المصرية في التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، حيث أشارت إلى أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي، ولكن لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسين، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة تبني الحكومات استراتيجيات شاملة للتحول الرقمي تركز على تعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة على المال العام، والاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير التدريب اللازم للموظفين الحكوميين والمواطنين، وتطوير أطر قانونية وتنظيمية تدعم التحول الرقمي في إدارة المال العام، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الرقابية والقطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة للرقابة على المال العام.


2- دراسة شرفي، وآخرون، (2025) بعنوان "دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات الحكومية على ضوء تطبيق الحكومة الالكترونية"
      هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال إعداد إطار نظري للدراسة بالاطلاع على الأدبيات المعاصرة ومعرفة محتوياتها الفكرية، ومحاولة عرض واقع الحكومة الإلكترونية عالميًا كأحد جوانب عملية التحول الرقمي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي القائم على جمع البيانات والمعلومات بهدف سرد الأفكار والمفاهيم الأساسية حول الموضوع، وقد تناولت الدراسة مفهوم التحول الرقمي وأهميته في تحسين الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تحليل واقع الحكومة الإلكترونية في مختلف دول العالم، وقد أكدت الدراسة على أن التحول الرقمي أصبح خيارًا ضروريًا في تقديم المعاملات الحكومية في ظل التطورات التقنية والمعرفية العالمية، وأشارت إلى أن الحكومات تطلق خدمات رقمية وتبني حكومة إلكترونية كجزء من التحول الرقمي للحياة اليومية، كما أوضحت الدراسة أن التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية يساهم في تحسين توقيت وتكلفة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل التكاليف التشغيلية، وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة الإلكترونية هي جزء من عملية التحول الرقمي الأوسع، ويعني هذا أن التحول الرقمي يتجاوز مجرد تقديم الخدمات الإلكترونية ليشمل تغييرات جذرية في العمليات والإجراءات الحكومية، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة تبني الحكومات للتحول الرقمي بشكل شامل، وعدم الاكتفاء بتطبيق الحكومة الإلكترونية، والتركيز على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير التدريب اللازم للموظفين الحكوميين والمواطنين، وتعزيز الشفافية والمشاركة في العمليات الحكومية من خلال استخدام التقنيات الرقمية، وتطوير أطر قانونية وتنظيمية تدعم التحول الرقمي في الإدارة العامة.
3- دراسة خشبة، وآخرون، (2022) بعنوان " تقييم تجربة الحكومة الإلكترونية و التحول الرقمي في مصر"
      هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تجربة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في مصر، وتقييم مدى نجاح الحكومة في التحول إلى حكومة رقمية أو ذكية، وقد تناولت الدراسة تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على تسريع التحول الرقمي في مصر، بالإضافة إلى تحليل التقارير الدولية والوطنية حول دور التحول الرقمي والتقنيات الناشئة في تحسين خدمات الحكومة العامة، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، حيث تم تقييم برنامج الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في مصر من خلال بعض المؤشرات الدولية وتقييمات خبراء تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في مصر، وقد أظهرت الدراسة أن الحكومة الإلكترونية في مصر لم تتحول بشكل كامل إلى حكومة رقمية أو ذكية، ويعني هذا أن هناك فجوة بين تقديم الخدمات الإلكترونية وبين التحول الشامل للعمليات الحكومية إلى عمليات رقمية ذكية، وأكدت الدراسة على أن جائحة كورونا أبرزت أهمية التحول الرقمي في جميع دول العالم، بما في ذلك مصر، وساهمت الجائحة في تسريع وتيرة تبني التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، وأشارت الدراسة إلى أهمية التقنيات الناشئة في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وغيرها، كما تم الاستعانة بتقييمات خبراء تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في مصر لتقييم تجربة الحكومة الإلكترونية، وساهمت هذه التقييمات في تقديم رؤى قيمة حول نقاط القوة والضعف في برنامج الحكومة الإلكترونية، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في مصر، وانه يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية أهدافًا واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، كما أوصت الدراسة بضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية في مصر لتسهيل عملية التحول الرقمي، ويشمل ذلك تحسين شبكات الإنترنت وتوفير الأجهزة والبرامج اللازمة، كما أوصت الدراسة بضرورة تنمية المهارات الرقمية للموظفين الحكوميين والمواطنين، ويساهم ذلك في زيادة الوعي بأهمية التحول الرقمي وتسهيل استخدامه، واخيرا أوصت الدراسة ايضا  بتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتسريع عملية التحول الرقمي.
4- دراسة Koo, (2019)  بعنوان"Digital transformation of Government: from E-Government to intelligent                 E-Government" " التحول الرقمي للحكومة: من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الإلكترونية الذكية"
      هدفت هذه الدراسة إلى بحث التحول الرقمي للحكومة من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الإلكترونية الذكية، وقد تناولت الدراسة تأثير الموجة الرابعة للثورة الصناعية على المجتمع المعلوماتي الذكي من خلال انتشار تكنولوجيا المعلومات الذكية (الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، وغيرها) في جميع جوانب حياتنا، وأهمية وضع استراتيجية مبتكرة للحكومة تستخدم هذه التقنيات، وركزت الدراسة على التحول إلى الحكومة الإلكترونية الذكية، وهو مفهوم جديد للحكومة الإلكترونية يستوعب تكنولوجيا المعلومات الذكية، وقد قامت الدراسة بتحليل نظام الحكومة الإلكترونية الحالي باستخدام إطار ARIES وتقنيات أخرى، وفحصت ضرورة التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية الذكية، كما استكشفت استراتيجية تحول ناجحة إلى الحكومة الإلكترونية الذكية من المنظورين التنظيمي والسياسي، واقترحت توصيات حول كيفية تنفيذ الحكومة الإلكترونية الذكية من وجهة نظر تقنية، وقد أكدت نتائج الدراسة على أن التطورات التكنولوجية وتوقعات المواطنين المتزايدة تتطلب تحولًا كبيرًا في عمليات تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، وأشارت إلى أن نظام الحكومة الإلكترونية الحالي يواجه قيودًا تتطلب تحسينًا جذريًا، وتم استخدام إطار ARIES لتحليل نظام الحكومة الإلكترونية الحالي، مما ساعد في تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، كما ساعد هذا الإطار في تحديد الحاجة إلى التحول إلى الحكومة الإلكترونية الذكية، وقدمت الدراسة استراتيجية تحول ناجحة إلى الحكومة الإلكترونية الذكية من المنظورين التنظيمي والسياسي، وأوضحت أن التحول يتطلب تغييرات في الهياكل التنظيمية والسياسات الحكومية، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجية شاملة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية الذكية، والاستثمار في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الذكية، وتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتطوير حلول مبتكرة، والتركيز على تلبية توقعات المواطنين المتزايدة لخدمات الحكومة الإلكترونية.
1/9/4: تعليق الباحث على الدراسات السابقة:
      أشارت الدراسات السابقة بشكل عام إلى أن التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية يلعبان دورًا حيويًا في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين، وقد أكدت هذه الدراسات على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في القطاع الحكومي لتحقيق الشفافية والمساءلة وتسهيل الوصول إلى الخدمات، كما أشارت إلى أن التكامل بين مختلف الأنظمة الإلكترونية يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف، وبشكل عام، فإن هذه الدراسات تؤكد على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية للقطاع الحكومي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، ونستعرض فيما يلى اهم ما توصلت اليه الدراسات السابقة كالتالي:
      توصلت دراسة (Umbach and Tkalec, 2022) إلى أن تقييم الحوكمة الإلكترونية يتطلب فهمًا عميقًا لممارسات وتحديات رقمنة الخدمات الحكومية، وهذا يتفق مع دراسة (جوغي، وعطية, 2024) التي أوضحت أثر تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على الخدمات العمومية في بلديات الجنوب الشرقي الجزائري، حيث أكدت الدراستان على أهمية التقييم المستمر لتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وفي المقابل، اختلفت دراسة (Mao and Zhu, 2025) التي ركزت على تأثير تكامل الحكومة الإلكترونية على جودة ومساواة الخدمات العامة المحلية في الصين، حيث أشارت إلى أهمية التكامل كعنصر أساسي لتحقيق الكفاءة، بينما ركزت الدراستان السابقتان على التقييم والتطبيق.
      كما اتفقت دراسة (بنت شغيل وآخرون, 2023) التي تناولت الخدمات الحكومية الإلكترونية كأداة فعالة لتحسين الخدمات العمومية وتحقيق التنمية الشاملة، مع دراسة (Mao and Zhu, 2025) في تأكيد أهمية الحكومة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات العامة، ولكن دراسة (بنت شغيل وآخرون، 2023) كانت أكثر شمولية حيث ربطت بين الحكومة الإلكترونية وتحقيق التنمية الشاملة، بينما اختلفت دراسة (Umbach and Tkalec, 2022) في تركيزها على تقييم الحوكمة الإلكترونية بدلاً من التركيز على تأثيرها المباشر على جودة الخدمات، ومع ذلك، فإن جميع الدراسات تؤكد على أهمية التحول الرقمي في تحسين أداء الخدمات الحكومية، ولكنها تختلف في الزاوية التي تتناول بها هذا الموضوع.	
      بالإضافة الى ذلك، توصلت دراسة (عبد الحفيظ, وآخرون, 2024) إلى أن التحول الرقمي له أثر كبير على كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتنمية المستدامة، وهذا يتفق مع دراسة (الشهري, والشعلان, 2025) التي أكدت على أثر التحول الرقمي في تسهيل الخدمات للمستفيدين في المؤسسات الحكومية السعودية، وهاتان الدراستان تؤكدان على الفوائد الملموسة للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، سواء على مستوى الجهاز الإداري أو على مستوى المستفيدين، وفي المقابل، اختلفت دراسة (Viana, 2021) في تركيزها على التحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الرقمية، حيث أشارت إلى التطورات المستقبلية في هذا المجال، بينما ركزت الدراستان السابقتان على التطبيقات الحالية.
      فضلا عن ذلك، اتفقت دراسة (Sulistya, et al., 2019) التي تناولت دراسة حالة للتحول الرقمي للحكومة الإندونيسية وتحسين جودة الخدمات العامة من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية، مع دراسة (الشهري, والشعلان, 2025) في تأكيد أهمية الحكومة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات العامة، ولكن دراسة (Sulistya, et al., 2019) كانت دراسة حالة تطبيقية في إندونيسيا، بينما دراسة (الشهري، والشعلان،2025) كانت في السعودية، ومع ذلك، فإن جميع الدراسات تؤكد على أهمية التحول الرقمي في تحسين أداء الخدمات الحكومية، ولكنها تختلف في الزاوية التي تتناول بها هذا الموضوع، فدراسة (عبد الحفيظ، وآخرون، 2024) التي طبقت على المنتقلين للعاصمة الإدارية في مصر، ودراسة (Sulistya, et al., 2019) التي طبقت في اندونيسيا, ودراسة (الشهري، والشعلان، 2025) التي طبقت في السعودية، تؤكد على ان التحول الرقمي اصبح ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على دولة واحدة.
      وأيضا، توصلت دراسة (خشبة، وآخرون، 2022) إلى تقييم تجربة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في مصر، وهذا يتفق مع دراسة (شرفي، وآخرون، 2025) التي تناولت دور التحول الرقمي في تحسين الخدمات الحكومية على ضوء تطبيق الحكومة الإلكترونية، فهاتان الدراستان تركزان على تقييم وتحليل تجارب التحول الرقمي في سياقات مختلفة، مما يوفر رؤى قيمة حول التحديات والفرص المتاحة، وفي المقابل، اختلفت دراسة (قورين، وآخرون، 2025) في تركيزها على التحول الرقمي وتعزيز الحكومة الإلكترونية كمدخل لتحسين الشفافية والمساءلة والرقابة في المال العام، وهذا يوضح أن التحول الرقمي له جوانب متعددة تتجاوز تحسين الخدمات الحكومية.
      وأخيرا، اتفقت دراسة (Koo, 2019) التي تناولت التحول الرقمي للحكومة من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الإلكترونية الذكية، مع دراسة (شرفي، وآخرون، 2025) في تأكيد أهمية التحول الرقمي في تحسين الخدمات الحكومية، ولكن دراسة (Koo, 2019) كانت أكثر شمولية حيث تناولت التحول إلى الحكومة الإلكترونية الذكية، بينما دراسة (شرفي، وآخرون، 2025) ركزت على تحسين الخدمات الحكومية فقط، ومع ذلك، فإن جميع الدراسات تؤكد على أهمية التحول الرقمي في تحسين أداء الخدمات الحكومية، ولكنها تختلف في الزاوية التي تتناول بها هذا الموضوع، فدراسة (قورين، وآخرون، 2025) التي تطرقت إلى الشفافية والمساءلة والرقابة في المال العام, ودراسة (خشبة, وآخرون،  2022) التي قيمت التجربة المصرية, ودراسة (Koo, 2019) التي تناولت التحول إلى الحكومة الذكية, ودراسة (شرفي, وآخرون, 2025) التي تناولت الخدمات الحكومية, كل هذه الدراسات تؤكد على أن التحول الرقمي له ابعاد مختلفة ومتعددة.



1/9/5: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة: 
ستلعب الدراسات السابقة دورًا محوريًا في توجيه هذا البحث نحو تحقيق أهدافه، حيث ستوفر للباحث رؤى قيمة وإطارًا نظريًا ومنهجيًا يساعده في تحليل واقع الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال التالي:
1- ستساهم الدراسات السابقة في تحديد الفجوات البحثية: بالرغم من وجود دراسات وابحاث اكاديمية حول الحكومة الالكترونية في مصر بشكل عام إلا ان هناك ندرة في الدراسات التي تركز على قطاع الشباب والرياضة كما ان معظم الأبحاث تكتفي بوصف الوضع الحالي او استعراض المفاهيم لكنها تفتقر الي التقييم المنهجي والكمي لتأثير الحكومة الالكترونية على كفاءة الخدمات، كما ركزت الدراسات السابقة على البنية التحتية والجانب التقني ولم تتعمق في التحديات التي تواجه العنصر البشري. كما تؤكد العديد من الدراسات السابقة على أهمية الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتبرز في الوقت ذاته وجود تحديات قد تعيق تحقيق هذا الهدف بشكل كامل، فمثلاً، دراسة (جوغي وعطية، 2024) تؤكد على أثر تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على الخدمات العمومية، ولكنها تشير ضمنياً إلى أن هذا الأثر قد يتفاوت بناءً على مستوى التطبيق، وفي سياق مشابه، تناولت دراسة Umbach, and Tkalec, (2022) ممارسات وتحديات تقييم رقمنة الخدمات الحكومية العامة، مما يشير إلى أن قياس الأثر الفعلي للكفاءة قد يكون معقداً ويتطلب أدوات تحليلية دقيقة وهذه الدراسات تشكل إطاراً نظرياً وعملياً يؤكد على وجود مشكلة عامة في كيفية تحقيق الأثر الأقصى للحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات، مما يعزز الحاجة إلى دراسات تطبيقية متخصصة.
2- ستساهم الدراسات السابقة في بناء الإطار النظري للبحث: حيث ستوفر المفاهيم والنماذج التي سيستند إليها الباحث في تحليل دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، على سبيل المثال، ستساعد الدراسات التي تناولت نماذج تقييم الحكومة الإلكترونية في اختيار النموذج الأنسب لتقييم أداء وزارة الشباب والرياضة.
3- ستساعد الدراسات السابقة في تحديد التحديات والمعوقات المتوقعة: من خلال استعراض تجارب دول ومؤسسات أخرى، سيتمكن الباحث من توقع التحديات التي قد تواجه وزارة الشباب والرياضة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وبالتالي اقتراح حلول استباقية.
4- ستوفر الدراسات السابقة أفضل الممارسات والتوصيات: سيتمكن الباحث من الاستفادة من تجارب ناجحة في دول ومؤسسات أخرى لتطوير استراتيجيات وخطط عمل لتطبيق الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة.
5- ستساعد الدراسات السابقة في تحديد مؤشرات الأداء المناسبة: سيتمكن الباحث من اختيار مؤشرات الأداء التي ستساعد في قياس مدى فعالية الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة، وذلك بناءً على مؤشرات تم استخدامها في دراسات سابقة.
6- ستساعد الدراسات السابقة في تطوير أدوات البحث: سيتمكن الباحث من الاستفادة من أدوات البحث المستخدمة في الدراسات السابقة، مثل الاستبيانات والمقابلات، لتصميم أدوات بحث فعالة ومناسبة لوزارة الشباب والرياضة.
7- ستساهم الدراسات السابقة في مقارنة النتائج: عند الانتهاء من الدراسة، سيتمكن الباحث من مقارنة نتائجه مع نتائج الدراسات السابقة، مما سيساعد في تقييم مدى صحة وموثوقية النتائج.  


1/10: متغيرات ونموذج الدراسة:
1/10/1: متغيرات الدراسة:
بناء على الفروض التي سوف تتناولها الدراسة فان متغيرات الدراسة تتمثل فيما يلى:
1- المتغير المستقل "الحكومة الالكترونية" وسيتم تناوله من خلال الابعاد التالية:
· سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية.
· كفاءة العمليات الداخلية.
· توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها.
· جودة النظام والدعم التقني للموظفين.
· التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين.
2- المتغير التابع: "كفاءة الخدمات الحكومية" وسيتم تناوله من خلال الابعاد التالية:
· تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة.
· تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة.
· سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين.
· زيادة إنتاجية الموظفين.
· تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية.




1/10/2: نموذج الدراسة: 
المتغير المستقل
الحكومة الالكترونية
· سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية.
· كفاءة العمليات الداخلية.
· توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها.
· جودة النظام والدعم التقني للموظفين.
· التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين.


المتغير التابع
كفاءة الخدمات الحكومية










الشكل رقم (1-1): النموذج المقترح للدراسة
المصدر: من إعداد الباحث بناء على مراجعة الدراسات السابقة.
1/11: هيكل الدراسة:
يقترح الباحث في تقسيم دراسته اعتماد طريقة بنيوية تقوم على تقسيم هذه الدراسة على النحو التالي:
· الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
· الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة
· المبحث الاول: الحكومة الالكترونية
· المبحث الثاني: الخدمات الحكومية 
· المبحث الثالث: التحول الرقمي
· [bookmark: _Toc496974831]الفصل الثالث: الإطار التطبيقي للدراسة
· المبحث الأول: وزارة الشباب والرياضة
· المبحث الثاني: الإطار المنهجي العام للدراسة
· المبحث الثالث: التحليل الوصفي لخصائص العينة
· المبحث الرابع: الدراسة الميدانية واختبار الفروض
· الفصل الرابع: مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
· [bookmark: _Toc496974830]المراجـــع.
· الملاحـــق.
· ملخص البحث باللغة الإنجليزية

1/12: ملخص الفصل الأول:
      تناول الفصل الأول من هذه الدراسة الإطار العام الذي يحدد معالم البحث، حيث بدأ بتقديم مقدمة شاملة تسلط الضوء على أهمية موضوع الدراسة وأهدافه، ثم ناقش الفصل خلفية المشكلة محل الدراسة، موضحًا التحديات التي تواجه وزارة الشباب والرياضة في تطبيق الحكومة الإلكترونية في ظل التحول الرقمي.
      بالإضافة إلى ذلك، سلط الفصل الضوء على أهداف الدراسة، والتي تهدف إلى استكشاف دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية في الوزارة، وتحديد التحديات التي تواجهها، وتقديم توصيات لتحقيق أهداف التحول الرقمي، كما ناقش الفصل فروض الدراسة، والتي تمثل توقعات الباحث حول العلاقة بين الحكومة الإلكترونية وكفاءة الخدمات الحكومية.
      ثم قدم الفصل أهمية الدراسة، موضحًا كيف يمكن أن تساهم في إثراء الأدبيات العلمية وتطوير نماذج وأطر عمل لتقييم وتحسين أداء الحكومة الإلكترونية في القطاع الحكومي، كما تناول الفصل المفاهيم الرئيسة للدراسة، مثل الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي وكفاءة الخدمات الحكومية، وقدم تعريفات واضحة لهذه المفاهيم.



      بالإضافة إلى ذلك، عرض الفصل منهجية البحث، موضحًا الأساليب والأدوات التي سيتم استخدامها في جمع البيانات وتحليلها، كما استعرض الفصل الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، وحدد متغيرات ونموذج الدراسة، وأخيرًا، قدم الفصل هيكل الدراسة، موضحًا كيفية تنظيم الفصول والأقسام.
      ويمثل هذا الفصل أهمية كبيرة للباحث والدراسة، حيث يوفر الأساس النظري والمنهجي للبحث، ويحدد الإطار العام الذي سيتم من خلاله تحليل البيانات والتوصل إلى النتائج، كما يساعد الفصل الباحث على تحديد الفجوات البحثية وتوجيه الدراسة نحو جوانب جديدة ومبتكرة.
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المبحث الأول 
الحكومة الالكترونية
تمهيـــد: 
      يعيش العالم في عصر رقمي يشهد تحولات هائلة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وقد تأثرت الحكومات بهذه التحولات واستخدمتها لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين حيث تطورت الحكومة بمرور الوقت من نموذج تقليدي يعتمد على الإجراءات الورقية والتفاعل المباشر إلى نموذج حكومة الكترونية تعتمد على التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية بفعالية وسهولة للمواطنين (Alshibly & Altameem, 2017).
      كما يشهد العالم تحولًا سريعًا في مجال الحكومة وطرق تقديم الخدمات الحكومية، حيث تتطور الحكومات وتتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التحول إلى الحكومة الالكترونية، كما تعتبر الحكومة الالكترونية نموذجًا حديثًا لتقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين العمل الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
في العقود الأخيرة، شهد العالم ظهورًا متزايدًا للحكومات الالكترونية في مختلف الدول حيث تبنت الحكومات الحديثة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين خدماتها وتوفيرها بشكل أكثر سهولة وفاعلية للمواطنين، وتحظى الحكومات الالكترونية بتوافر الإنترنت والتطبيقات الذكية والأجهزة الذكية التي تسهل التواصل والتفاعل بين المواطنين والحكومة (United Nations, 2020) .
      في الولايات المتحدة، قامت الحكومة الفيدرالية بجهود كبيرة لتحويل خدماتها إلى منصات إلكترونية، وقد قامت بتطوير مواقع الويب الحكومية وتطبيقات الهواتف الذكية التي تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات والتفاعل مع الحكومة عبر الإنترنت. وفي أوروبا، تعتبر الحكومات الالكترونية أحد الأولويات في جدول أعمال العديد من الدول. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، تطورت خدمات الحكومة الالكترونية تدريجيًا من خلال منصة "GOV.UK" التي تتيح للمواطنين الوصول إلى مختلف الخدمات والمعلومات الحكومية.
      وعلى صعيد آخر في الدول الاسيوية، تسعى العديد من الدول إلى تعزيز التكنولوجيا في الخدمات الحكومية حيث تعتبر سنغافورة نموذجًا رائدًا في هذا المجال، حيث توفر حكومتها مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بما في ذلك وتقديم الطلبات والدفع الإلكتروني.
      يعتبر التحول إلى الحكومة الالكترونية أمرًا حيويًا في العصر الرقمي الحديث، حيث تسهم التكنولوجيا الرقمية في تحسين كفاءة العمل الحكومي وتقليل التكاليف وتحسين طريقة الوصول إلي المواطنين، وتعمل الحكومة الالكترونية على تحسين تجربة المواطن وتقديم خدمات متنوعة وأكثر شمولية تلبي احتياجاتهم.
2/1/1: ماهية الحكومة الالكترونية:
      عند الحديث عن الوضع الافتراضي أو الإلكتروني للحكومة يتبادر إلى الذهن المفهوم التقليدي للحكومة، والمقصود به النظام المتبع للحكم أو الشكل العام للحكومة كما في الفقه الدستوري الذي يشير للحكومة بالوزارة، أي الجهة التي تتولى شئون الحكم في الدولة، وهي تعبر عن كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات التي تعمل على إدارة النظام العام داخل الدولة، وتمتلك السلطات الثلاث، السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية (اقاسم وساوس، 2012).
      ويقصد بها كذلك نظام الحكم في الدولة أو طرق ممارسة الحكم واستخدام السلطات، كما أن هناك الكثير من المفاهيم للحكومة منها الضيق، ومنها الواسع، وما يهم هنا هو مصطلح حكومة الذي يطلق على كافة الوزارات والهيئات التي تعمل على إدارة شئون الدولة، وهي السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبما فيها رئاسة الدولة (خالص حسين، 2013).
      ونظرا للتغير التكنولوجي الإلكتروني، وهرم وشيخوخة الإدارة التقليدية، فقد طُرح مفهوم جديد للعمل الحكومي وهو مصطلح الحكومة الإلكترونية التي تسعى الدول من خلاله إلى إدارة مؤسساتها وتقديم كل خدماتها إلكترونياً، وينظر لها على أنها ثورة في التفكير والتنفيذ، وثورة للقضاء على هدر الوقت والجهد والموارد Ameen et al., 2024)).
      وفقًا Gupta,. et al, 2024)) ، يمكن تعريف "الحكومة الالكترونية" على أنها "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والإنترنت لتحسين العمليات الحكومية وتوفير الخدمات الحكومية بشكل أفضل وأكثر فاعلية وشمولية للمواطنين"، وتهدف الحكومة الالكترونية إلى تبسيط وتحسين عمليات الحكومة، بدءًا من تقديم الخدمات الحكومية الأساسية مثل تسجيل الأحوال المدنية وتقديم الطلبات الحكومية، وصولًا إلى تنفيذ سياسات الحكومة وتوفير المعلومات الحكومية للمواطنين والجهات الأخرى. (United Nations, 2018)
ووفقا لتعريف المفوضية الاوروبية European Commission, (2021) فإن "الحكومة الالكترونية" تشير إلى "استخدام التكنولوجيا الرقمية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحقيق أهداف الحكومة في توفير الخدمات والتفاعل مع المواطنين"، وذكر Wang and Wang, (2021) أن "الحكومة الإلكترونية" تعرف بأنها "استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين توفير الخدمات الحكومية والتواصل مع المواطنين والمؤسسات، وزيادة الشفافية والمسائلة في إدارة الحكومة"
      كما تعرَّف "الحكومة الالكترونية" وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بأنها "استخدام التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الإنترنت لتحسين وتيسير العمليات الحكومية، وتحسين تفاعل الحكومة مع المواطنين والشركات والمنظمات الأخرى"، حيث تهدف الحكومة الالكترونية إلى توفير خدمات حكومية تتسم بالشفافية والفعالية وسهولة الوصول إليها عبر الوسائل الرقمية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية".  (OECD, 2003)
      ووفقًا للبنك الدولي، تعرف الحكومة الالكترونية بأنها "استخدام التكنولوجيا الرقمية والاتصالات لتيسير الوصول إلى المعلومات الحكومية وتقديم الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة وفعالة وتعزيز التواصل والتفاعل بين الحكومة والمواطنين وتحسين عمليات الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية". (World Bank, 2019)
      ومن كل ما تقدم يمكن الخروج بتعريف شامل لمصطلح الحكومة الإلكترونية" بأنها استخدام الدولة (الحكومية) لكافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرامجها في كل وظائفها ومهامها، لإدارة كل نشاطات مؤسساتها إلكترونياً (تحقيق الإدارة الإلكترونية الحكومية)، وتقديم كافة المعاملات والخدمات الحكومية عبر شبكات المعلومات لكل المستفيدين منها، وإدارة المؤسسات الحكومية بفاعلية وكفاءة، مما يساعد على خلق الديمقراطية الإلكترونية(Democracy-E) والشفافية، من خلال إتاحة إمكانية المشاركة للأفراد والجماعات في الوصول للمعلومات واتخاذ القرارات، والذي يزيد من قناعتهم بدور الدولة ومؤسساتها وبدور الحكومة الإلكترونية كأداة من أدوات التحول الجذرية في الطرق والأساليب، التي تتبعها الحكومات في أدائها لأعمالها، والتي تتيح إمكانية إعادة صياغة دور الدولة ووظائف مؤسساتها وتحجيم الفساد وتخفيض الإنفاق العام".
      ومما سبق نستنتج ان الهدف الأساسي لتعريف الحكومة الإلكترونية يتمثل في تحديد طبيعة ووظيفة الحكومة الإلكترونية وإيضاح ما يمكن تحقيقه من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف ذلك إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التفاعل بين الحكومة والمواطنين والمؤسسات، ويمكن من خلال ذلك تحقيق أهداف أخرى مثل زيادة الشفافية والمسائلة في الإدارة الحكومية وتحسين كفاءة وفعالية الحكومة في تقديم الخدمات الحكومية. 
2/1/2: مراحل نشأة الحكومة الإلكترونية:
1- المرحلة الأولى: تعتبر هذه المرحلة بداية الحكومة الإلكترونية، وقد بدأت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث تم استخدام الإنترنت لتوفير المعلومات الحكومية الأساسية للمواطنين، ومن أمثلة الخدمات التي تم تقديمها في هذه المرحلة هي توفير المعلومات الحكومية العامة، وتقديم النماذج الحكومية الأساسية عبر الإنترنت (United Nations, 2018).
2-  المرحلة الثانية: تعتبر هذه المرحلة تطورًا عن المرحلة الأولى، حيث تم تحويل بعض الخدمات الحكومية الأساسية إلى نماذج إلكترونية، وتم تقديم بعض الخدمات الحكومية الأساسية عبر الإنترنت، ومن أمثلة الخدمات التي تم تقديمها في هذه المرحلة هي تقديم الطلبات الحكومية الأساسية عبر الإنترنت، ودفع الرسوم الحكومية عبر الإنترنت (OECD, 2020).
3-  المرحلة الثالثة: تعتبر هذه المرحلة تمثيلاً لتحول جذري في الحكومة الإلكترونية، حيث تم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير خدمات حكومية شاملة، ومن أمثلة الخدمات التي تم تقديمها في هذه المرحلة هي تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والتجارة والمالية والقانونية عبر الإنترنت (United Nations, 2020).
4- المرحلة الرابعة: تعتبر هذه المرحلة تطورًا عن المرحلة الثالثة، حيث تم تطوير الحكومة الذكية (Smart Government) باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وانترنت الأشياء لتوفير خدمات حكومية شاملة ومتكاملة. ومن أمثلة الخدمات التي تم تقديمها في هذه المرحلة هي استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين عملية صنع القرار، واستخدام التعلم الآلي في تحسين تجربة المستخدم وتوفير خدمات شخصية لكل مستخدم (World Bank, 2021)، ويوضح الشكل التالي مراحل تطور الحكومة الإلكترونية:


شكل رقم (2-1) مراحل تطور الحكومة الإلكترونية
المصدر: من إعداد الباحث.

ومن خلال استعراض مراحل نشأة الحكومة الالكترونية يمكننا تصنيف وزارة الشباب والرياضة ضمن المرحلة الثانية من مراحل نشأة الحكومة الإلكترونية، مع بعض المبادرات المحدودة التي تُشير إلى محاولات أولية للانتقال إلى المرحلة الثالثة، ولكن دون تحقق فعلي لمتطلباتها الكاملة فعلى الرغم من  انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتبنيها لاستراتيجية وطنية طموحة، إلا أن الاعتماد لا يزال كبيرًا على الإجراءات الورقية، والخدمات المتاحة عبر الإنترنت لا تزال جزئية وغير مترابطة، وتفتقر إلى الرقمنة الكاملة والتكامل بين الأنظمة كما أن منصة وزارة الشباب والرياضة الحالية لا تغطي جميع الخدمات، ولا تتيح التفاعل الشامل أو التخصيص أو الربط بين الجهات، وهو ما يُعد من خصائص المرحلة الثالثة وما بعدها وبالتالي لم ترتقِ الوزارة بعد إلى مرحلة الحكومة الشاملة أو الذكية.
2/1/3: طريقة عمل الحكومة الإلكترونية:
تعتمد طريقة عمل الحكومة الإلكترونية على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات لتحسين توفير الخدمات الحكومية وتسهيل تفاعلات المواطنين مع الحكومة. وتتضمن طريقة عمل الحكومة الإلكترونية الخطوات التالية (Al-Sobhi & Abuelmaatti, 2021):
1- تحديد الخدمات الحكومية التي يجب تحويلها إلى نماذج إلكترونية: يتم في هذه المرحلة تحديد الخدمات الحكومية التي يمكن تحويلها إلى نماذج إلكترونية، وتحديد الأولويات والخدمات الحيوية التي يجب تقديمها عبر الإنترنت.
2- تصميم وتطوير موقع الويب الحكومي: يتم في هذه المرحلة تصميم وتطوير موقع الويب الحكومي، حيث يتم تصميم واجهة المستخدم وتطوير النظام الإلكتروني الذي يسمح بتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
3- تطوير تطبيقات الهاتف: يتم في هذه المرحلة تطوير تطبيقات الهاتف التي تسمح بتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
4- توفير الأمن الإلكتروني: يتم في هذه المرحلة توفير الأمن الإلكتروني لحماية البيانات الحكومية وبيانات المستخدمين من الاختراقات والهجمات الإلكترونية.
5- تدريب الموظفين: يتم في هذه المرحلة تدريب الموظفين على استخدام النظام الإلكتروني وتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين.
6- تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية: يتم في هذه المرحلة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، والتي تتضمن الطلبات الحكومية والخدمات الحكومية الأساسية.
      إلا أنه من الضروري التأكيد على أن نجاح هذه الخطوات يعتمد بشكل كبير على مراجعة وإعادة هندرة الإجراءات والعمليات الحكومية الحالية قبل ميكنتها، فمجرد نقل العمليات الورقية المعقدة وغير الفعالة إلى بيئة رقمية دون تبسيطها أو تحسينها لن يؤدي إلى الكفاءة المرجوة، على العكس، قد يؤدي ذلك إلى نقل مشاكل العمل الورقي ومحدودياته إلى المنظومة الإلكترونية، وهو ما حدث بالفعل في العديد من التجارب الدولية التي فشلت في تحقيق أهدافها الكاملة، لذا، يجب أن تسبق عملية التحويل الإلكتروني عملية إعادة تقييم شاملة للعمليات بهدف تبسيطها، إلغاء الخطوات غير الضرورية، ودمج الإجراءات المتشابهة، لضمان أن تكون المنظومة الإلكترونية الجديدة أكثر كفاءة وفعالية من سابقتها الورقية.
وبتحليل طريقة عمل الحكومة الالكترونية بوزارة الشباب والرياضة يتضح أن الوزارة تمتلك موقع الكتروني لكنه بحاجة الي رحلة تطوير ليصبح منصة تقديم كافة الخدمات المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة في مصر مثل (طلبات عضويات مراكز الشباب، حجز المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني، استخراج بطاقات الهوية لبيوت الشباب، حجز القاعات التدريبية والملاعب بمراكز الشباب، نشر الوظائف المتاحة، واستعراض مؤشرات واخبار الوزارة) ومع ذلك تقوم الوزارة بتدريب موظفيها بناءا علي خطة تدريب سنوية تقوم بها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالوزارة لكن تفتقر هذه الخطط للتدريبات الهامة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتقتصر علي برامج تدريبية فقيرة مثل "الارشفة ودورة الوثائق وقواعد بيانات الاكسس وغيرها " وبناءً علي المقابلات الشخصية مع قيادات الوزارة فأنه لا يوجد خطة واضحة للوزارة لاستخدام برامج او تطبيقات الهواتف الذكية لتقديم خدماتها في 2025.



2/1/4: سمات الحكومة الإلكترونية:
تتضمن سمات الحكومة الإلكترونية ما يلي:
1- شمولية الخدمات: تضمن الحكومة الإلكترونية توفير خدمات حكومية شاملة لكافة المواطنين والمقيمين، وبشكل متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث أن الشمولية هي واحدة من أهم سمات الحكومة الإلكترونية (Khan & Alghamdi, 2021).
2- التفاعلية: تتيح الحكومة الإلكترونية التفاعل المباشر بين المواطنين والحكومة، وتمكنهم من تقديم الشكاوى والاقتراحات والملاحظات بشكل سهل وسريع، حيث تعتبر التفاعلية هي سمة أساسية للحكومة الإلكترونية. وفقًا لدراسة (Khan and Alghamdi, 2021)
3- الشفافية: تعد الشفافية سمة أساسية للحكومة الإلكترونية، حيث تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية والمعلومات المتعلقة بها للمواطنين، وذلك وفقًا لما ذكره (Fernández-Güell et al., 2020).
4- الأمن الإلكتروني: يعتبر الأمن الإلكتروني سمة حاسمة لنجاح الحكومة الإلكترونية، حيث تقوم الحكومة بتوفير الحماية والأمان للبيانات والمعلومات المتداولة بينها وبين المواطنين Malik, & Aljohani, 2021) (Hassan,
5- الإبداع والابتكار: تتميز الحكومة الإلكترونية بالإبداع والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين عمليات تقديمها وفقًا ل (Alshimaa, Alzahrani, & Al-Rashed, 2021).
6- الوصول إلى المعلومات: تعتبر الحكومة الإلكترونية وسيلة سهلة وفعالة للوصول إلى المعلومات الحكومية، بما في ذلك البيانات والإحصائيات والتقارير. (Bălănescu & Gogonea, 2021)
7- الاستجابة السريعة: تتميز الحكومة الإلكترونية بالاستجابة السريعة للاستفسارات والشكاوى والملاحظات التي يتم تقديمها من قبل المواطنين، وهذا يساعد على تحسين مستوى الخدمات الحكومية.
8- الكفاءة والفاعلية: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المستخدم وتقليل الوقت والجهد المبذولين في إنجاز المهام الحكومية. Alshimaa et al., 2021))
9- التنوع والتعددية: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى توفير خدمات متنوعة ومتعددة لتلبية احتياجات جميع المواطنين والمقيمين.(Khan & Alghamdi, 2021)
10-  التكلفة الأقل: تعد الحكومة الإلكترونية بتقليل التكاليف المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تحسين إدارة الموارد والتخطيط والتنفيذ. (Fernández-Güell et al., 2020)
11-  الإدارة الرشيدة: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين الإدارة الحكومية وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة رشيدة وفعالة.(Hassan et al., (2021
12-  الاستجابة السريعة: تتميز الحكومة الإلكترونية بالاستجابة السريعة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تحسين العمليات والإجراءات الحكومية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية. (Alshimaa et al., 2021)
ومن خلال استعراض تلك السمات وبتحليل الوضع الراهن فإن الوزارة تفتقر للعديد من هذه السمات علي سبيل المثال لا يوجد شمولية للخدمات التي تقدمها الوزارة ولا يوجد تفاعل او استجابة سريعة بين مقدمي الخدمات وطالبيها كما تفتقر المنصة الرقمية الحالية إلى خاصية التفاعل المباشر مع المواطنين، سواء في استقبال الشكاوى أو المقترحات أو الرد عليها إلكترونيًا، ما يضعف من فعالية المشاركة المجتمعية وتحقيق رضا المستخدمين ولا يتم نشر معلومات كافية حول الإجراءات، المؤشرات، أو المعايير المتعلقة بالخدمات المقدمة، كما أن متابعة الطلبات إلكترونيًا ليست متاحة بشكل فعّال، مما يحد من مبدأ الشفافية، كما يغيب عن الوزارة تطبيق حلول رقمية مبتكرة أو استخدام تقنيات حديثة (كالذكاء الاصطناعي أو التحليلات الذكية)، وتقتصر الجهود على رقمنة محدودة لبعض الإجراءات التقليدية و غياب التحول الرقمي الكامل يُبقي على التكاليف المرتفعة المرتبطة بالإجراءات الورقية والموارد البشرية، ويُضعف من قدرة الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق.

2/1/5: الاهداف العامة للحكومة الإلكترونية:
      تُعد الحكومة الإلكترونية أحد أهم التطورات التكنولوجية التي تشهدها الدول في العصر الحالي، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتحسين الوصول إليها، وتوفير نظام حكومي فعال، إضافة إلى تحسين المشاركة المجتمعية وتحسين الشفافية والثقة بين المواطنين والمقيمين والحكومة. وفقًا لدراسة حديثة (Khan & Alghamdi, 2021)، فإن الحكومة الإلكترونية تمثل تطورًا في التكنولوجيا الحكومية، وتعد من الأهداف الرئيسية لها تحسين جودة الخدمات الحكومية والوصول إليها، وتحسين المشاركة المجتمعية وتحسين الشفافية بين المواطنين والحكومة، كما اشار (Fernández-Güell et al., 2020) الى انه يمكن تقسيم الاهداف العامة للحكومة الالكترونية كالآتي:
1- تحسين جودة الخدمات الحكومية: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة مستوى رضا المستخدمين عنها. 
2- تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل وأكثر شمولية للمواطنين والمقيمين.
3- توفير نظام حكومي فعال: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى توفير نظام حكومي فعال، يعتمد على التكنولوجيا لتحسين عمليات الحكومة وتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية. 
4- تحسين المشاركة المجتمعية: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين المشاركة المجتمعية وتشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في صنع القرارات الحكومية وتقديم الاقتراحات. 
5- تحسين الشفافية والثقة: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين الشفافية والثقة بين المواطنين والمقيمين والحكومة، وذلك من خلال توفير المعلومات الحكومية بشكل مفتوح وسهل الوصول إليها. 
بالإضافة الى تلك الاهداف العامة برزت العديد من الاهداف الإدارية للحكومة الالكترونية، منها:
1- تحسين الإدارة الحكومية: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين الإدارة الحكومية وتطويرها باستخدام التكنولوجيا وتحسين العمليات الإدارية وإدارة الموارد البشرية. (Li, Wang, & Liu, 2021)
2- رفع كفاءة الأداء: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين الإنتاجية والجودة في الأعمال الحكومية، وذلك باستخدام التكنولوجيا وتحسين العمليات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الحكومية. (Alharbi et al., 2021)
3- تحسين تبادل المعلومات: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى تحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية وتبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد للموظفين والمواطنين.  Li, 2020). (Wang, Liu, &
4- توفير خدمات موحدة ومتكاملة: تسعى الحكومة الإلكترونية إلى توفير خدمات موحدة ومتكاملة للمواطنين والمقيمين، وذلك باستخدام التكنولوجيا وتطوير الخدمات الحكومية بشكل يساعد على توفيرها بسرعة وسهولة (Alenezi, Alghamdi, & Alzahrani, 2021).

2/1/6: أدوات الحكومة الالكترونية:
      تعتبر الحكومة الالكترونية منهجية حديثة تهدف إلى تحسين خدمات الحكومة وتوفيرها بشكل أكثر فعالية وفاعلية للمواطنين. وتعتمد الحكومة الالكترونية على استخدام التكنولوجيا المتقدمة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التحول الرقمي وتطوير العمل الحكومي وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة الالكترونية لتحقيق أهدافها وتحسين خدماتها.

1- نظم إدارة المحتوى (Content Management Systems)
تعتبر نظم إدارة المحتوى أداة أساسية في الحكومة الالكترونية، حيث تتيح إدارة وتنظيم المحتوى الحكومي على المواقع الالكترونية، كما تسهم هذه الأداة في تيسير نشر وتحديث المعلومات والخدمات الحكومية عبر المنصات الالكترونية (Reddy & Apparao, 2012).
2- الهوية الرقمية (Digital Identity)
تعتبر الهوية الرقمية أداة حاسمة في الحكومة الالكترونية، حيث تسهم في تحقيق الأمان والثقة في التعاملات الالكترونية والتفاعل مع الحكومة، كما تعتبر الهوية الرقمية وسيلة لتحقيق التعرف الإلكتروني للمواطنين والتحقق من هويتهم في الخدمات الحكومية .(Søreide, 2007)
3- الدفع الإلكتروني (E-Payment)
يعتبر الدفع الإلكتروني أداة مهمة في الحكومة الالكترونية، حيث يسهم في تسهيل وتسريع عمليات الدفع والتحصيل للخدمات الحكومية عبر الإنترنت، كما يمكن المواطنين من دفع الرسوم والضرائب والمصروفات الحكومية بسهولة وأمان عبر وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة  (Dwivedi & Choudhury, 2015).
4- التطبيقات الذكية (Mobile Applications)
التطبيقات الذكية أداة فعالة للحكومة الالكترونية، حيث تمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية تعتبر وتقديم الطلبات عبر الهواتف الذكية، حيث تسهم هذه الأداة في تحسين تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد في التعامل مع الحكومة (Aloudat & Michael, 2012).
5- نظم إدارة العلاقات مع العملاء (Customer Relationship Management Systems)
تعتبر نظم إدارة العلاقات مع العملاء أداة هامة للحكومة الالكترونية، حيث تساعد في تحسين تجربة المواطن وتعزيز التواصل والتفاعل بين المواطنين والحكومة، وتتيح هذه الأداة تحليل احتياجات وتفضيلات المواطنين وتقديم خدمات مخصصة وفقًا لهذه الاحتياجات  (Yeo & Li, 2012).
6- الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)
يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية في الحكومة الالكترونية، حيث يمكن استخدامه لتحليل البيانات وتحقيق تنبؤات وتوجيهات تساهم في تحسين عمليات الحكومة وتقديم خدمات فعالة ومبتكرة للمواطنين (Al-Khouri, Sagheer, & Almarashda, 2018).
7- تقنيات التعرف على الوجه والصوت (Facial and Voice Recognition Technologies)
تعتبر تقنيات التعرف على الوجه والصوت أدوات مبتكرة في الحكومة الالكترونية، حيث يمكن استخدامها لتحقيق التعرف الآمن والدقيق للمستخدمين في الخدمات الحكومية وتوفير حلول بديلة للمصادقة التقليدية (Shbier, 2017).
8- نظم تقديم الخدمات (Service Delivery Systems)
تُعد نظم تقديم الخدمات (Service Delivery Systems) ركيزة أساسية ضمن أدوات الحكومة الإلكترونية، فهي الواجهة المباشرة التي يتفاعل من خلالها المواطنون والمؤسسات مع الجهات الحكومية للحصول على الخدمات المختلفة، وتهدف هذه النظم إلى تبسيط الإجراءات، تقليل زمن الانتظار، وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة ومن أي مكان، وتشمل هذه النظم مجموعة واسعة من المنصات مثل البوابات الإلكترونية الحكومية الموحدة، تطبيقات الهواتف الذكية، ونظم الخدمات الذاتية، التي تمكن المستخدمين من تقديم الطلبات، تتبع حالة المعاملات، دفع الرسوم، والحصول على المعلومات بسهولة ويسر، وتعتمد كفاءة هذه النظم على قدرتها على التكامل مع قواعد البيانات الحكومية المختلفة، وتوفير تجربة مستخدم سلسة، وتقديم دعم فني فعال لضمان رضا المستفيدين وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في تقديم الخدمات(Hazée, Van Vaerenbergh, Delcourt, & Kabadayi, 2020).
توضح هذه الفقرات بعض الأدوات الرئيسية المستخدمة في الحكومة الالكترونية، لكن عندما ننظر بتمعن إلى وزارة الشباب والرياضة نجد أنها قد استخدمت أدوات مثل "الدفع الالكتروني" لكنه مطبق بشكل جزئي على بعض الخدمات مثل الاشتراك في رحلات برنامج (اعرف بلدك) الذي تنظمه الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، لكن بالنظر الي معظم الخدمات الأخرى فأنها تتطلب الحضور الشخصي لمقر الوزارة، كما تفتقر الوزارة إلي معظم الأدوات الأخرى مثل (الهوية الرقمية، تقنيات التعرف علي الوجه والصوت، أدوات الذكاء الاصطناعي، وغيرها..) حيث يتضح أن الوزارة امامها مجال كبير للنمو والتحسن وتطبيق أدوات الحكومة الالكترونية بها في ظل التغير الرقمي.
2/1/7: تصنيف الحكومة الالكترونية:
يمكن تصنيف الحكومة الإلكترونية حسب نوع الخدمات والتفاعل الذي تتيحه في موقعها:- 
1- الحكومة الإلكترونية التفاعلية: تشمل هذه الحكومة الإلكترونية المواقع الإلكترونية التي تتيح التفاعل الفعال والمباشر بين الحكومة والمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال ميزات مثل الدردشة الحية والمنتديات والتعليقات والردود الفورية على الاستفسارات والشكاوى، ووفقًا لدراسة (Almarabeh et al., 2021)، فإن الحكومة الإلكترونية التفاعلية تساعد على تحسين مستوى الرضا العام وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
2- الحكومة الإلكترونية للخدمات العامة: تشمل هذه الحكومة الإلكترونية المواقع الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى الخدمات الحكومية العامة عبر الإنترنت، مثل طلبات التأشيرات والجوازات ورخص القيادة والتسجيل العقاري وسجلات الولادة والوفيات، ووفقًا لدراسة (Sulaiman et al., 2021)، فإن الحكومة الإلكترونية للخدمات العامة تساعد على تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين.
3- الحكومة الإلكترونية للمشاركة المجتمعية: تشمل هذه الحكومة الإلكترونية المواقع الإلكترونية التي تتيح المشاركة المجتمعية والاستشارات والتصويت على الموضوعات الحكومية، وذلك لتعزيز التفاعل بين المواطنين والحكومة وتحسين مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة، ووفقًا لدراسة (Al-Qawasmeh et al., 2021)، فإن الحكومة الإلكترونية للمشاركة المجتمعية تساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة.
ويكمن الفرق الجوهري بين الحكومة الالكترونية التفاعلية والحكومة الالكترونية للمشاركة المجتمعية في أن الهدف من الحكومة الإلكترونية التفاعلية هو التركيز على تسهيل "التواصل" المباشر والردود الفورية، بينما الحكومة الإلكترونية للمشاركة المجتمعية تركز على إشراك المواطنين في "صنع القرار" من خلال الاستشارات والتصويت.

· تصنيف الحكومة الالكترونية طبقا للخدمات
يمكن ذكر تصنيف الحكومة الإلكترونية على أساس الخدمات التي تقدمها، والذي يتضمن الأنواع التالية:
1- الحكومة الإلكترونية للمواطن: تشمل هذه الحكومة الإلكترونية المواقع الإلكترونية التي توفر الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل تقديم الطلبات والاستعلامات والمعاملات المالية والمستندات الرسمية. وتهدف هذه الحكومة إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بطريقة سهلة وميسرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ووفقًا لـ (Almarabeh et al., 2021)، فإن الحكومة الإلكترونية للمواطن تساعد على تحسين مستوى الرضا وتوفير الوقت والجهد للمواطنين وتهدف إلى التالي:- 
(1) توفير الخدمات الحكومية بطريقة سهلة وميسرة للمواطنين.
(2) تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
(3) تحسين مستوى الرضا العام للمواطنين.
(4) توفير الوقت والجهد للمواطنين.
(5) تحسين الشفافية والمساءلة الحكومية.
2- الحكومة الإلكترونية للأعمال: تشمل هذه الحكومة الإلكترونية المواقع الإلكترونية التي توفر الخدمات الحكومية للمديرين التنفيذيين وأصحاب الأعمال، مثل الإجراءات الضريبية والتراخيص والمعاملات المالية. وتهدف هذه الحكومة إلى تسهيل حصول المديرين التنفيذيين وأصحاب الأعمال على الخدمات الحكومية بطريقة سهلة وميسرة، وتحسين سهولة الإجراءات والتعاملات المالية، ووفقًا لدراسة (Gupta et al., 2021)، فإن الحكومة الإلكترونية للأعمال تساعد على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، وتضم الاهداف التالية: -
(1) توفير الخدمات الحكومية بطريقة سهلة وميسرة للمديرين التنفيذيين وأصحاب الأعمال.
(2) تحسين سهولة الإجراءات والتعاملات المالية.
(3) تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
(4) تعزيز النمو الاقتصادي.
(5) تحسين الشفافية والمساءلة الحكومية.
3- الحكومة الإلكترونية للموظفين: تشمل هذه الحكومة الإلكترونية المواقع الإلكترونية التي توفر الخدمات الحكومية للموظفين الحكوميين، مثل الرواتب والمزايا والتدريب والترقيات. وتهدف هذه الحكومة إلى تسهيل حصول الموظفين على الخدمات الحكومية بطريقة سهلة وميسرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الموظفين، وقد اشار (Alawadhi et al., 2021) أن الحكومة الإلكترونية للموظفين تساعد على تحسين كفاءة الإدارة وتوفير الوقت والجهد للموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث انها تسعى لتحقيق الاهداف التالية:-
(1) توفير الخدمات الحكومية بطريقة سهلة وميسرة للموظفين الحكوميين.
(2) تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الموظفين.
(3) تحسين كفاءة الإدارة.
(4) توفير الوقت والجهد للموظفين.
(5) تحسين الشفافية والمساءلة الحكومية.
4- الحكومة الإلكترونية بين الحكومات: تشمل هذه الحكومة الإلكترونية المواقع الإلكترونية التي توفر الخدمات الحكومية للجهات الحكومية الأخرى، مثل التبادل الإلكتروني للمعلومات والتعاون الإلكتروني في الإجراءات الحكومية. وتهدف هذه الحكومة إلى تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وقد ذكر (Alshehri et al., 2021)، أن الحكومة الإلكترونية بين الحكومات تساعد على تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ويمكن تلخيص اهدافها في النقاط التالية:- 
(1) تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية.
(2) تحسين جودة الخدمات المقدمة.
(3) توفير الوقت والجهد للجهات الحكومية.
(4) تحسين الشفافية والمساءلة الحكومية بين الجهات الحكومية.
5- تصنيف الحكومة الإلكترونية لمنظمات المجتمع المدني (Government-to-Civil Society Organizations - G2CSO)
      إلى جانب التصنيفات الشائعة للحكومة الإلكترونية الموجهة للمواطنين (G2C)، الأعمال (G2B)، والموظفين (G2E)، يبرز تصنيف آخر مهم يركز على العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني(G2CSO) ، ويهدف هذا النوع من الحكومة الإلكترونية إلى تسهيل التفاعل، التعاون، وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، المنظمات غير الربحية، المجموعات التطوعية، وغيرها من كيانات المجتمع المدني، ويشمل ذلك توفير منصات رقمية لتسجيل المنظمات، تقديم التقارير الدورية، طلب التمويل، والمشاركة في صياغة السياسات أو تنفيذ البرامج التنموية، ويساهم هذا التصنيف في تعزيز الشفافية، بناء الثقة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها بفاعلية أكبر كشريك في التنمية وتحقيق الأهداف المجتمعية المشتركة (Harris & Sun, 2008).
      وتسعى الحكومة الإلكترونية الموجهة لمنظمات المجتمع المدني إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرز هذه الأهداف تسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية ذات الصلة التي تحتاجها هذه المنظمات لعملها، مثل اللوائح، الإحصائيات، وفرص التمويل، كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص، الموافقات، وتقديم التقارير، مما يقلل العبء البيروقراطي ويوفر الوقت والجهد، علاوة على ذلك، تُسهم هذه المنصات في تعزيز المشاركة المدنية من خلال توفير قنوات للتغذية الراجعة، التشاور حول السياسات، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة بفاعلية في عملية صنع القرار وتنفيذ المبادرات التي تخدم المجتمع، ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا لدور المجتمع المدني كشريك حيوي في الحكم الرشيد والتنمية الشاملة.
وبناءً علي التصنيفات السابقة للحكومة الالكترونية فإن وزارة الشباب والرياضة تعتبر في جوهرها موجهة لخدمة المواطنين، تحديداً فئة الشباب حيث أن الموقع الرسمي للوزارة يهدف إلي توفير الخدمات الحكومية بطريقة سهلة وميسرة للشباب مثل التسجيل في البرامج، الأنشطة، الدورات التدريبية، والفعاليات الشبابية والرياضية علي الرغم من قلة الخدمات المتاحة علي المنصة، مما يجعلها تأتي تحت تصنيف الحكومة الإلكترونية للمواطن (G2C)، كما أن دور وزارة الشباب والرياضة يتجاوز تقديم الخدمات ليشمل عقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني (G2CSO) والدعوات الدائمة نحو الشراكات والتشبيك مع منظمات الأمم المتحدة و المنظمات الغير هادفة للربح مثل (صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA – منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women - منظمة اليونيسف UNICEF – صناع الحياة – مصر الخير – ميكروسوفت – تيسن كروب)

2/1/8: دورة حياة الحكومة الالكترونية:
      يعرف الباحثون الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الإنترنت لتحسين وتبسيط العلاقة بين الحكومة والمواطنين والشركات والجمعيات المدنية" (Almarabeh et al., 2021)، وقد تم تحديد دورة حياة الحكومة الإلكترونية في العديد من الدراسات الأكاديمية، حيث ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للشبكات والمعلومات (ENISA) ان دورة حياة الحكومة الالكترونية تتألف من خمس مراحل رئيسية، وهي على النحو التالي (ENISA, 2015):
1- المرحلة الأولى: الإطلاق (Initiation)، وتشمل هذه المرحلة تحديد الأهداف والرؤية والإطار القانوني والتنظيمي للحكومة الإلكترونية، كما يتم تحديد الموارد والميزانية اللازمة وتحديد المشاريع الرئيسية التي ستطبق في المستقبل.
2- المرحلة الثانية: التخطيط (Planning)، وتشمل هذه المرحلة وضع خطط مفصلة لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية وتحديد الموارد اللازمة وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية.
3- المرحلة الثالثة: التنفيذ (Implementation)، وتشمل هذه المرحلة تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية وتحقيق الأهداف المحددة في المرحلتين الأولى والثانية.
4- المرحلة الرابعة: التشغيل والصيانة (Operation and Maintenance)، وتشمل هذه المرحلة تشغيل وصيانة النظم والتطبيقات المستخدمة في الحكومة الإلكترونية.
5- المرحلة الخامسة: التحسين المستمر (Continuous Improvement)، وتشمل هذه المرحلة تحليل النتائج وتحسين النظم والتطبيقات وتطويرها لتلبية احتياجات المواطنين والشركات والجمعيات المدنية.
ويوضح الشكل التالي دورة حياة الحكومة الإلكترونية:

شكل رقم (2-2) دورة حياة الحكومة الإلكترونية
المصدر: من إعداد الباحث.
2/1/9: مراحل عمل الحكومة الالكترونية:
اشار (AlAwadhi et al., 2021) ان مراحل عمل الحكومة الالكترونية تتكون من التالى: -
1- النشر (Publish): تتمثل هذه المرحلة في نشر المعلومات والخدمات الحكومية على الإنترنت، وتهدف إلى توفير وصول سهل وفعال للمعلومات الحكومية المتعلقة بالمواطنين والشركات والمؤسسات الأخرى، ويتم ذلك من خلال إطلاق المواقع الإلكترونية للحكومة ونشر المعلومات والخدمات الحكومية على هذه المواقع.
2- التفاعل (Interact): تتمثل هذه المرحلة في توفير مزيد من الخدمات الحكومية التي تتطلب التفاعل المباشر مع المواطنين والشركات، مثل الرد على الاستفسارات وتلقي المقترحات والشكاوى والاستفسارات، وتهدف إلى توفير قنوات تفاعلية بين الحكومة والمواطنين والشركات.
3- تنفيذ المعاملات (Transaction): تتمثل هذه المرحلة في توفير الخدمات الحكومية التي تتطلب معاملات إلكترونية مثل الدفع الإلكتروني للرسوم والمصروفات الحكومية وتقديم الطلبات الإلكترونية للحصول على الخدمات الحكومية، وتهدف إلى تسهيل إجراء المعاملات الحكومية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والشركات.
4- تكامل المعلومات (Integrate): تتمثل هذه المرحلة في تكامل المعلومات من مصادر مختلفة لإنشاء نظام متكامل للحكومة الإلكترونية، وتهدف إلى تقليل التكرار في جمع المعلومات وتحسين دقة المعلومات وتحسين تدفق المعلومات بين الإدارات الحكومية.
5- التحول الإلكتروني (Transform): تتمثل هذه المرحلة في تحويل الخدمات الحكومية التقليدية إلى خدمات إلكترونية كاملة، وتهدف إلى تحسين الكفاءة والفعالية وتقليل التكاليف وتوفير الوقت للمواطنين والشركات.
2/1/10: مكونات الحكومة الالكترونية:
أشار العديد من الباحثين الى المكونات الرئيسية لتكنولوجيا الحكومة الإلكترونية، طبقا للتالى:-
1- نظام الاتصال: يتضمن نظام الاتصال في تكنولوجيا الحكومة الإلكترونية جميع الأجهزة والبرمجيات التي تستخدم لربط وتوصيل البيانات والمعلومات بين المؤسسات الحكومية والمواطنين. يتضمن هذا النظام البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والاتصالات الصوتية والمرئية، وهو يساعد على تسهيل التواصل بين المؤسسات الحكومية والمواطنين وتوفير الخدمات بشكل أسرع وأكثر فاعلية . (Alshehri & Drew, 2010)
2- نظام التطبيق: يتضمن نظام التطبيق في تكنولوجيا الحكومة الإلكترونية جميع البرمجيات التي تستخدم لتصميم وتطوير التطبيقات الحكومية الإلكترونية، وهذا يتضمن تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف والتطبيقات الأخرى، حيث يساعد هذا النظام على توفير الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر فاعلية وتحسين تجربة المستخدم (Alshawi et al., 2016) .
3- قواعد البيانات: تشكل قواعد البيانات جزءًا مهمًا في تكنولوجيا الحكومة الإلكترونية، حيث تحتوي على جميع البيانات الحكومية المتعلقة بالمواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمات الحكومية، حيث يساعد هذا النظام على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها. Alshehri, and Drew, (2010)
4- نظم الدعم: تشكل نظم الدعم جزءًا مهمًا في تكنولوجيا الحكومة الإلكترونية، حيث تدعم هذه النظم العمليات الحكومية الإلكترونية وتوفر الدعم الفني والتقني للمستخدمين. يساعد هذا النظام على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتقليل الأخطاء والأعطال في النظام. (Janssen & Kuk, 2016).
5- بوابة الحكومة الإلكترونية: تعد بوابة الحكومة الإلكترونية نقطة الوصول الرئيسية للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية. توفر بوابة الحكومة الإلكترونية واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للمستخدمين للوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة، كما توفر معلومات حول الخدمات والإجراءات الحكومية. Alshawi, et al. (2016)
6- الوكالات الحكومية: تشمل الوكالات الحكومية المختلفة المسؤولة عن تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتشمل وزارات الحكومة والجهات الحكومية الأخرى، كما تساعد هذه الوكالات على توفير الخدمات الحكومية بشكل أفضل وتحسين تجربة المستخدم.  Janssen, and Kuk, (2016)
2/1/11: أبعاد الحكومة الإلكترونية:
      تُمثل الحكومة الإلكترونية تحولًا جذريًا في أسلوب عمل الإدارة العامة، مرتكزة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين تقديم الخدمات وتسهيل التفاعلات بين الحكومة والمواطنين والأعمال. لكي تحقق الحكومة الإلكترونية أهدافها المرجوة من كفاءة وشفافية ورضا، لا بد أن تستند إلى مجموعة من الأبعاد المتكاملة التي تضمن فعاليتها واستدامتها. هذه الأبعاد هي المحركات الرئيسية التي تُسهم في نجاح مبادرات التحول الرقمي وتُشكل الإطار الذي يمكن من خلاله تقييم مدى تطور وكفاءة الأنظمة الإلكترونية الحكومية . (Wirtz & Daiser, 2018)
1- سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية
      تُعد سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية حجر الزاوية في تبني الموظفين والمستفيدين لخدمات الحكومة الإلكترونية. عندما تكون الواجهات بديهية وواضحة وسهلة التنقل، يقل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المهام، مما يُسهم مباشرة في زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء. هذه السهولة لا تعني فقط التصميم الجذاب، بل تشمل أيضًا بساطة الإجراءات، ووضوح التعليمات، وسرعة الاستجابة للنظام، مما يُشجع على الاستخدام المتكرر ويُقلل من الحاجة إلى الدعم الفني المكثف، وبالتالي يُعزز من كفاءة تقديم الخدمات الحكومية  (Twizeyimana & Andersson, 2019).
2- كفاءة العمليات الداخلية
      تُركز كفاءة العمليات الداخلية على تحسين سير العمل والإجراءات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية من خلال الأتمتة والرقمنة، وتتضمن هذه الكفاءة تبسيط الإجراءات، إلغاء الخطوات المتكررة وغير الضرورية، وتقليل زمن الدورات الزمنية لإنجاز المعاملات بين الأقسام، وعندما تصبح العمليات الداخلية أكثر انسيابية وشفافية بفضل الأنظمة الإلكترونية، ينعكس ذلك إيجابًا على سرعة ودقة تقديم الخدمات للمواطنين والمؤسسات، ويُقلل من الهدر في الموارد، ويُعزز من قدرة الموظفين على إنجاز مهامهم بفعالية أكبر (Paul, 2023).
3- توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها
      يُشير بُعد توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها إلى قدرة الأنظمة الإلكترونية على توفير البيانات والمعلومات اللازمة للموظفين في الوقت المناسب وبشكل سهل وميسر، حيث إن الوصول السريع والدقيق إلى قواعد البيانات، والوثائق، واللوائح، والتعليمات، يُمكّن الموظفين من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتقديم استجابات دقيقة للاستفسارات، وإنجاز المعاملات بفعالية أكبر، كما يقلل من الازدواجية في جمع البيانات ويُعزز من الشفافية الداخلية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة ودقة الخدمات الحكومية (Fernández et al., 2023).
4- جودة النظام والدعم التقني للموظفين
      تُعد جودة النظام والدعم التقني للموظفين من العوامل الحاسمة لنجاح الحكومة الإلكترونية، وتُعبر جودة النظام عن مدى موثوقيته، استقراره، سرعته، وقدرته على تلبية الاحتياجات الوظيفية دون أعطال متكررة. بينما يُشكل الدعم التقني الفعال صمام الأمان الذي يضمن استمرارية العمل، من خلال توفير المساعدة الفنية السريعة والمهنية للموظفين عند مواجهة أي مشكلات تقنية، حيث إن توفير نظام عالي الجودة مقرونًا بدعم تقني متميز يُقلل من التوقفات، ويُعزز ثقة الموظفين في الأنظمة، ويُمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية دون عوائق تقنية (Ziemba et al., 2016).
5- التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين
      يُعنى بُعد التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين بتوفير قنوات وأدوات رقمية تُمكن الموظفين من تبادل المعلومات، التعاون في المشاريع، وتنسيق الجهود بسلاسة وفعالية، وتشمل هذه الأدوات أنظمة البريد الإلكتروني الداخلي، منصات العمل المشترك، أدوات إدارة المهام، والاجتماعات الافتراضية فعندما يتمكن الموظفون من التواصل والتنسيق بفاعلية عبر هذه الوسائل الإلكترونية، يتم تقليل الحواجز البيروقراطية، تسريع عمليات اتخاذ القرار، وتحسين التفاعل بين الأقسام المختلفة، مما يُعزز من الكفاءة الشاملة للعمل الحكومي ويُسهم في تقديم خدمات أكثر تكاملًا وسرعة (Abdulkareem et al., 2022).
2/1/12: استراتيجية التغيير للحكومة الالكترونية:
تعتمد استراتيجية التغيير للتحول إلى الحكومة الإلكترونية على ثلاث عناصر أساسية وهى "العمليات والأفراد والتكنولوجيا" 
1-  العمليات: تتضمن استراتيجية التغيير للتحول إلى الحكومة الإلكترونية تحليل وتحسين العمليات الحكومية التي تتضمن تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث يجب تحديد العمليات الحكومية التي يمكن تحويلها إلى صيغة إلكترونية وتحسينها لتحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف، كما يساعد هذا النهج على زيادة الكفاءة والفعالية في الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم  (Kim & Lee, 2019).
2- الأفراد: تشمل استراتيجية التغيير للتحول إلى الحكومة الإلكترونية تدريب وتطوير الموظفين الحكوميين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين مهاراتهم في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويجب تحفيز الموظفين الحكوميين على المشاركة الفعالة في تحويل الخدمات الحكومية إلى صيغة إلكترونية وتحسينها. يساعد هذا النهج على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها (Song & Chen, 2019).
3-  التكنولوجيا: تتضمن استراتيجية التغيير للتحول إلى الحكومة الإلكترونية التركيز على تقديم تكنولوجيا حديثة وموثوقة وسهلة الاستخدام لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية. يجب تحديث التكنولوجيا وتحسينها لتلبية احتياجات المستخدمين وتوفير الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر فاعلية، ويساعد هذا النهج على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم  (Alshawi & Al-Khalifa, 2018).
2/1/13: مقومات انشاء حكومة إلكترونية:
1-  البنية التحتية التكنولوجية: تتضمن هذه المقومة الأساسية توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطوير وتشغيل الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويجب توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لضمان تشغيل الخدمات بشكل سلس وفعال، ويعتبر البناء التحتي التكنولوجي هو أساس الحكومة الإلكترونية  (Almarabeh & Abuhashesh, 2021).
2-  الجاهزية التنظيمية للإدارة: تتضمن هذه المقومة الأساسية توافر الإطار التنظيمي اللازم لتحمل الإدارة المسؤولية عن تنفيذ وتشغيل الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويجب توفير الجاهزية التنظيمية اللازمة والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية لتحقيق الأهداف المرجوة من الحكومة الإلكترونية (Khan & Al Mamun, 2020) .
3- المتطلبات الاقتصادية والبشرية: تتضمن هذه المقومة الأساسية توافر الموارد الاقتصادية والبشرية اللازمة لتنفيذ وتشغيل الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويجب توفير التمويل اللازم والموارد البشرية المدربة لتحقيق الأهداف المرجوة من الحكومة الإلكترونية. (Saeed & Kundi, 2021)
4-  المتطلبات التسويقية والترويجية: تتضمن هذه المقومة الأساسية توافر استراتيجيات التسويق اللازمة لتعريف المواطنين بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتشجيعهم على استخدامها، ويجب توفير تسهيلات التسويق اللازمة وتعزيز الوعي بالخدمات الحكومية الإلكترونية لضمان نجاحها وزيادة الاستخدام (Musa & Ali, 2020) .
5-  البنية الأساسية التشريعية: تتضمن هذه المقومة الأساسية توافر التشريعات والأنظمة القانونية اللازمة لتنظيم وتحديد مسؤوليات الإدارات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الخدمات الحكومية الإلكترونية، يجب توفير الإطار التشريعي اللازم للتنفيذ والتفعيل، وكذا لحماية البيانات وتوفير الحماية القانونية للمواطنين من التحريض والاحتيال الإلكتروني. ((Ahmed et al., 2021




2/1/14: نماذج الهيكل التنظيمي للحكومة الالكترونية:
1- التنظيم الإلكتروني:
يعد التنظيم الإلكتروني هيكل تنظيمي يتم تحقيقه من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والإنترنت في تنظيم الخدمات وكافة الاعمال الحكومية، ويتميز بتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحسين دقة العمليات الحكومية وفعاليتها، ومن أهم أهدافه هو تحسين التواصل بين المواطنين والحكومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين (Al-Fadhli & Al-Kandari, 2017).
2- النموذج المركزي:
يتميز النموذج المركزي بأنه يتم توحيد كل الخدمات الحكومية الإلكترونية تحت مظلة واحدة، وتنظيمها من قبل جهة مركزية واحدة، ويتميز بتوفير الاستدامة والتكامل الأمثل للخدمات الحكومية الإلكترونية (Alshawi & Al-Kharji, 2017).
3-  النموذج غير المركزي:
يتميز النموذج غير المركزي بتنظيم الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال جهات متعددة ومتخصصة في كل منطقة، ويتميز بتوفير المرونة والتكيف مع متطلبات كل منطقة على حدة، وتوفير الخدمات الحكومية بشكل أكثر قربًا للمواطنين (Alshawi & Al-Kharji, 2017).
4- التنظيم حسب مستوى الخدمة:
يتميز التنظيم حسب مستوى الخدمة بتنظيم الخدمات الحكومية الإلكترونية وفقًا لمستوى الخدمة، حيث يتم تقديم الخدمات المتقدمة بشكل مركزي والخدمات الأساسية بشكل محلي، ويتميز بتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية في كل الأماكن بشكل متساوٍ (Mousa & Al-Saqer, 2019).
5- الهيكل المختلط:
يتميز الهيكل المختلط بتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال جهات متعددة ومتخصصة في كل منطقة أو محافظة، وفي نفس الوقت يتم توحيد الخدمات المقدمة تحت مظلة واحدة يتم تنظيمها من قبل جهة مركزية واحدة، ويتميز بتوفير المرونة والتكيف مع متطلبات كل منطقة على حدة، وتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل أكثر قربًا للمواطنين، وفي نفس الوقت يتم تحقيق التكامل والتنسيق الأمثل للخدمات الحكومية الإلكترونية      (Al-Qahtani, Alqahtani, & Al-Mutairi, 2018).
2/1/15: واقع الحكومة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها:	
      تتزايد أهمية الحكومة الإلكترونية في العالم، حيث تعد تنمية هذه الحكومات جزءًا أساسيًا من التطور التكنولوجي الحديث، وتهدف إلى تسهيل الخدمات الحكومية وتحسين الاتصال بين المواطنين والحكومة، ومن خلال التقدم التكنولوجي السريع وتحسين الوصول إلى الإنترنت، أصبحت الحكومة الإلكترونية المؤسسة الحكومية الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم، وتشير الأبحاث إلى أن هناك تزايدًا في الطلب على مشاريع الحكومة الإلكترونية، ويعتبر هذا التزايد مؤشرًا على أهمية الحكومة الإلكترونية في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل بين المواطنين والحكومة (Alshehri, 2021).
2/1/15/1: العوامل التي دفعت الدول إلي تبني مشروعات الحكومة الإلكترونية
1- زيادة المطالبة بالشفافية والمساءلة الحكومية: أدى التطور التكنولوجي وزيادة الوعي بالحقوق المدنية إلى زيادة المطالبة بالشفافية والمساءلة الحكومية، مما دفع الحكومات إلى تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية لتحقيق هذه الأهداف (Bwalya & Healy, 2018).
2- الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية: يعتبر تحسين جودة الخدمات الحكومية هدفًا رئيسيًا لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، حيث يمكن أن تساعد التقنيات الحديثة على تحسين كفاءة العمليات الحكومية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين (Alshehri, 2021).
3- زيادة الوصول إلى الخدمات الحكومية: يمكن لمشاريع الحكومة الإلكترونية أن تساعد على تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية أو البعيدة عن المراكز الحكومية (Kassim & Abdullah, 2019).
4- تحسين الكفاءة الحكومية: يمكن لمشاريع الحكومة الإلكترونية أن تساعد في تحسين الكفاءة الحكومية، من خلال تحسين إدارة المعلومات والتخطيط والمراقبة والتقييم(Gil-Garcia & Pardo, 2015) .
5- تحسين التواصل بين المواطنين والحكومة: يمكن لمشاريع الحكومة الإلكترونية أن تساعد في تحسين التواصل بين المواطنين والحكومة، من خلال توفير قنوات تفاعلية ومنصات للتواصل وتبادل المعلومات والآراء(Alshehri, 2021) ..
2/1/15/2: المؤشرات التى أدت إلى تبني الحكومات مشروعات الحكومة الإلكترونية:
 تتعدد المؤشرات التي أدت إلى تبني الحكومات مشروعات الحكومة الإلكترونية، ومنها:
1- مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يعتبر توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد المؤشرات الرئيسية التي تدفع الحكومات إلى تبني مشاريع الحكومة الإلكترونية، حيث تشير الأبحاث إلى أن الدول التي تتمتع بتطوير عالٍ في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية (Singh & Srivastava, 2019)..
2- مؤشرات الاقتصاد الرقمي: يعتبر تحسين الاقتصاد الرقمي للدولة، وزيادة نسبة الانترنت والتكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي، أحد المؤشرات التي تدفع الحكومات إلى تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، حيث يمكن أن تساعد التقنيات الحديثة على تحسين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
3- مؤشرات الشفافية والمساءلة: تعتبر الشفافية والمساءلة الحكومية من المؤشرات الأساسية التي تدفع الحكومات إلى تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، حيث يتيح استخدام التكنولوجيا الحديثة للحكومات فرصة لزيادة الشفافية وتحسين المساءلة الحكومية(Bwalya & Healy, 2018) .
4-  مؤشرات تحسين الخدمات الحكومية: يعتبر تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها أحد المؤشرات الأساسية التي تدفع الحكومات إلى تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، حيث يمكن للتقنيات الحديثة أن تساعد على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها عن طريق تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات الحكومية.
5- مؤشرات الحكومة الذكية: تعتبر الحكومة الذكية من المؤشرات الأساسية التي تدفع الحكومات إلى تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، حيث تهدف الحكومة الذكية إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها وتحسين عملية صنع القرار في الحكومة.
6- مؤشر الحكومة المفتوحة (Open Government Index): يُعد مؤشر الحكومة المفتوحة (Open Government Index) أحد المؤشرات الحديثة والمهمة التي تدفع الحكومات لتبني وتعزيز مشروعات الحكومة الإلكترونية، خاصة في سياق الشفافية والمساءلة والمشاركة، ويركز هذا المؤشر، الذي تصدره منظمات دولية مثل شراكة الحكومة المفتوحة (Open Government Partnership - OGP)، على مدى التزام الحكومات بتوفير البيانات الحكومية المفتوحة (Open Data)، تعزيز المشاركة المدنية في صنع القرار، ومكافحة الفساد، فالدول التي تسعى لتحسين مركزها في هذا المؤشر غالبًا ما تستثمر في تطوير منصات إلكترونية تفاعلية تتيح الوصول إلى المعلومات، وتسمح للمواطنين بتقديم الملاحظات والشكاوى، وتُنشر من خلالها تقارير الأداء الحكومي والميزانيات بشكل شفاف، وهذا المؤشر يعمل كمحفز للحكومات لتبني ممارسات رقمية تعزز الانفتاح والثقة بين الدولة والمواطنين (Park & Oh, 2019).
وبشكل عام، يمكن القول أن تبني الحكومات لمشاريع الحكومة الإلكترونية يعود إلى استهداف تحسين وضع الحكومة الالكترونية أو ترتيبها العالمي من المؤشرات المترابطة، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتحسين الشفافية والمساءلة الحكومية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتبني الحكومة الذكية.
وهناك بعض المؤشرات الاخرى، مثل:
1- مؤشر قطاع الاتصالات
1- عدد المستخدمين للإنترنت: يشير عدد المستخدمين للإنترنت إلى توافر البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعد هذا المؤشر أحد المؤشرات الرئيسية لتطور قطاع المعلومات والاتصالات. وتشير الأبحاث إلى أن عدد المستخدمين للإنترنت يزداد بشكل مطرد في العالم، وأن هذا الزيادة تؤدي إلى تحسين قطاع المعلومات والاتصالات، ووفقًا لتقرير "Digital 2021" الذي أصدرته شركة Hootsuite وWe Are Social، فإن عدد المستخدمين للإنترنت في العالم بلغ 4.9 مليار مستخدم في يناير 2021، وهذا يمثل زيادة بنسبة 7.0٪ مقارنة بالعام السابق (Hootsuite & We Are Social, 2021).
2- نسبة انتشار الهواتف النقالة: تعتبر نسبة انتشار الهواتف النقالة من المؤشرات الأساسية لتطور قطاع المعلومات والاتصالات، حيث يعد الهاتف النقال أحد الوسائل الرئيسية للاتصال والوصول إلى المعلومات والخدمات المقدمة علي مستوي العالم ، وتشير الأبحاث إلى أن نسبة انتشار الهواتف النقالة تزداد بشكل مستمر في العالم في الأعوام الأخيرة ، وأن هذا النمو يساعد على تحسين قطاع المعلومات والاتصالات، ووفقًا لتقرير "The State of Broadband 2021" الذي أصدرته الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فإن نسبة توافر الإنترنت عالي السرعة في العالم بلغت 24.1٪ في عام 2021، وهذا يمثل زيادة بنسبة 2.5٪ مقارنة بالعام السابق  (International Telecommunication Union, 2021).
3- نسبة توافر الإنترنت عالي السرعة: تشير نسبة توافر الإنترنت عالي السرعة إلى تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتبر هذه المؤشرات مهمة جدًا لتطور قطاع المعلومات والاتصالات، وتشير الأبحاث إلى أن نسبة توافر الإنترنت عالي السرعة تزداد في العالم، وأن هذا النمو يساعد على تحسين قطاع المعلومات والاتصالات، و وفقًا لتقرير "The State of Broadband 2021" الذي أصدرته الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فإن نسبة توافر الإنترنت عالي السرعة في العالم بلغت 24.1٪ في عام 2021، وهذا يمثل زيادة بنسبة 2.5٪ مقارنة بالعام السابق(International Telecommunication Union, 2021).
4- نسبة توافر خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية: تعتبر نسبة توافر خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية من المؤشرات الأساسية لتطور قطاع المعلومات والاتصالات، حيث تساعد هذه الخدمات على تحسين الاتصال والوصول إلى المعلومات بسرعة وكفاءة، وتشير الأبحاث إلى أن نسبة توافر خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية تزداد في العالم، وأن هذا النمو يساعد على تحسين قطاع المعلومات والاتصالات، ووفقًا لتقرير "Digital 2021"، فإن نسبة توافر خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم بلغت 97٪ في يناير 2021، وهذا يمثل زيادة بنسبة 0.2٪ مقارنة بالعام السابق (Hootsuite & We Are Social, 2021).
5- حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المعلومات والاتصالات: يشير حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المعلومات والاتصالات إلى دور هذا القطاع في تطوير الاقتصاد والمجتمع، ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الرئيسية لتطور قطاع المعلومات والاتصالات، وتشير الأبحاث إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المعلومات والاتصالات يزداد في العالم، وأن هذا النمو يساهم في تحسين قطاع المعلومات والاتصالات،  ووفقًا لتقرير "Global Information Technology Report 2021" الذي أصدرته شركة World Economic Forum، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المعلومات والاتصالات في العالم بلغ 6.6 تريليون دولار في عام 2021، وهذا يمثل زيادة بنسبة 4.4٪ مقارنة بالعام السابق(World Economic Forum, 2021).
2- المؤشر المجتمعي
تعد مؤشرات تطور مجتمع المعلومات أحد المؤشرات الهامة الى توضح توجه الدول نحو مشروعات الحكومة الإلكترونية، والتي تشمل البعد الثقافي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والمالي وبعد التعاون الإقليمي والدولي والبعد الأخلاقي. 
1- البعد الثقافي:
يشمل هذا البعد عدة عوامل مثل الوعي التقني والتعليم والإدراك الثقافي لدى المواطنين، ويمكن استخدام مؤشرات مثل نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت والوصول إلى التعليم الرقمي والوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الحياة اليومية، ويعتبر تحسين هذا البعد هو الأساس لتطوير الحكومة الإلكترونية في الدول (United Nations, 2020).
2- البعد الاجتماعي:
يتعلق هذا البعد بالقدرة على تحسين الخدمات الاجتماعية والتواصل بين المواطنين والحكومة وبين المواطنين أنفسهم، ويمكن استخدام مؤشرات مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونسبة السكان الذين يتلقون الخدمات الصحية الإلكترونية ونسبة السكان الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية عبر الإنترنت، ويساعد تحسين هذا البعد على زيادة الثقة بين المواطنين والحكومة وتحسين الخدمات الاجتماعية (United Nations, 2020).
3- البعد الاقتصادي والمالي:
يتعلق هذا البعد بالقدرة على تحسين الأعمال وتحسين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ويمكن استخدام مؤشرات مثل نسبة الناتج المحلي الإجمالي للناتج الوطني ونسبة العمالة المشاركة في القطاع الرقمي ونسبة الشركات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويساعد تحسين هذا البعد على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل وتعزيز الاستثمار في القطاع الرقمي (World Bank, 2019).
4- بعد التعاون الإقليمي والدولي:
يشمل هذا البعد القدرة على التعاون والتفاعل مع الدول الأخرى في المجال الرقمي، وتشارك المعلومات والتكنولوجيا، ويمكن استخدام مؤشرات مثل نسبة الاتصالات الدولية ونسبة الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين الأجانب، ويساعد تحسين هذا البعد على تحسين التعاون الدولي والتفاعل بين الدول في مجال التكنولوجيا والمعلومات والحكومات الالكترونية والتحول الرقمي. (International Telecommunication Union, 2019)
5- البعد الأخلاقي:
يشمل هذا البعد القيم الأخلاقية المرتبطة بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والحفاظ على الخصوصية والأمن السيبرانى والتعامل بشفافية مع المواطنين، ويمكن استخدام مؤشرات مثل نسبة الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية التي تلتزم بمعايير الخصوصية والأمان السيبرانى ونسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند استخدام الإنترنت، ويساعد تحسين هذا البعد على تحسين الثقة بين المواطنين والحكومة وتحسين الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مما يجنب المواطن من التعرض للجرائم غير الأخلاقية عبر الانترنت .(European Union Agency for Cybersecurity, 2021) 
3- مؤشر الاقتصاد:
يعتبر مؤشر تطور الاقتصاد الرقمي أحد المؤشرات الهامة لتوجه الحكومات نحو تبني مشروعات الحكومة الإلكترونية، ويتكون هذا المؤشر من جانبين: الأول يتعلق بالأهمية الاقتصادية للمعلومات، والثاني يتعلق بالاقتصاد الرقمي(الحربي، 2020).
1- الجانب الأول: الأهمية الاقتصادية للمعلومات
يشير هذا الجانب إلى أهمية البيانات والمعلومات كمورد ذي قيمة اقتصادية كبيرة، وكيفية استخدامها في تحسين الأعمال والتنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويمكن استخدام مؤشرات مثل حجم السوق الرقمي والناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الرقمي وحجم الاستثمارات في الشركات التكنولوجية ونسبة الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا لتقييم هذا الجانب.
2- الجانب الثاني: الاقتصاد الرقمي
يشير هذا الجانب إلى الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والشبكات الرقمية والتجارة الإلكترونية، ويمكن استخدام مؤشرات مثل حجم التجارة الإلكترونية وعدد المستخدمين للإنترنت وحجم الاستثمارات في الشركات التكنولوجية ونسبة الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا لتقييم هذا الجانب.
4- مؤشر كفاءة الحكومة:
      يُعد مؤشر كفاءة الحكومة بمثابة مقياس حاسم لمدى استعداد الحكومات وقدرتها على تبني وتنفيذ مبادرات الحكومة الإلكترونية، فهو يعكس مدى فعالية الإدارة العامة، والقدرة على تقديم الخدمات بكفاءة، وشفافية العمليات الحكومية، فالحكومات التي تسعى إلى تحسين كفاءتها غالبًا ما تتجه نحو تبني التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتحسين التواصل مع المواطنين، وبالتالي، فإن ارتفاع مؤشر كفاءة الحكومة يشير إلى بيئة مواتية لنجاح الحكومة الإلكترونية، حيث يتم توجيه الموارد بشكل فعال، وتُنفذ السياسات بكفاءة، ويتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
5- المؤشرات الرقمية المستخدمة لتقييم الجانبين المذكورين أعلاه:
1- حجم السوق الرقمي: يمكن تحديده من خلال قياس إجمالي الإيرادات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية في الدولة. ويمكن أن يشمل ذلك الإيرادات من المبيعات الإلكترونية والدفع الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت والإعلانات الرقمية والخدمات السحابية والتطبيقات الرقمية والخدمات البنكية الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والرعاية الصحية الرقمية وغيرها.
2- الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الرقمي: يشير إلى القيمة الاقتصادية الإجمالية للأنشطة الرقمية في الدولة، بما في ذلك الإنتاج والخدمات الرقمية والأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا.
3- حجم الاستثمارات في الشركات التكنولوجية: يمكن تحديده من خلال قياس إجمالي الاستثمارات في الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا والاتصالات والإنترنت والشبكات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية والرعاية الصحية الرقمية وغيرها.
4- نسبة الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا: يمكن تحديدها من خلال قياس عدد الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا في الدولة، بما في ذلك الوظائف في الشركات التكنولوجية والإنتاج الرقمي والخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والرعاية الصحية الرقمية وغيرها.
      يمكن استخدام هذه المؤشرات والمراجع الموثوقة لتحسين توجه الحكومة الإلكترونية وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية في الدول، وتحديد احتياجات الدولة من البنية التحتية الرقمية وتطوير الخطط والاستراتيجيات لتحسين تكنولوجيا المعلومات في الحكومة والقطاع الخاص.
      وتعتبر هذه المؤشرات مهمة جدًا لتحديد مستوى تطور الاقتصاد الرقمي في الدول، ويمكن استخدامها لتحديد مدى تأثير التكنولوجيا على الاقتصاد وتحديد الاستثمارات المستقبلية في القطاع الرقمي. ويمكن استخدام هذه المؤشرات كأدوات لدعم اتخاذ القرارات في مشروعات الحكومة الإلكترونية.
2/1/15/3: أهم التحديات التى تواجه الدول فى تطبيق الحكومة الإلكترونية:
      تعد الحكومة الإلكترونية أحد أبرز التطورات في مجال الإدارة العامة، حيث تسعى الدول إلى تيسير الإجراءات الحكومية وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية وكفاءة، ومع ذلك، تواجه الدول تحديات متعددة في تطبيق هذه الأنظمة، مما يؤثر على نجاحها وفاعليتها سنستعرض فيما يلى أهم التحديات التي تعيق تنفيذ الحكومة الإلكتروني، منها(Cortés-Cediel, Segura-Tinoco, Cantador, & Bolívar, 2023).:
1- البنية التحتية التكنولوجية: تعتبر البنية التحتية التكنولوجية من أبرز التحديات التي تواجه الدول في تطبيق الحكومة الإلكترونية، فالكثير من الدول، خاصة النامية، تعاني من نقص في البنية التحتية الأساسية مثل الإنترنت السريع ومراكز البيانات الحديثة، وهذا النقص يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تقديم خدمات إلكترونية موثوقة وسريعة، حيث تحتاج الدول إلى استثمارات كبيرة في تحسين هذه البنية، بما في ذلك توفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة لضمان تقديم خدمات إلكترونية فعالة.
2- مقاومة التغيير: تواجه الحكومات أيضًا تحدي مقاومة التغيير من قبل الموظفين والمواطنين على حد سواء، فالكثير من الموظفين الحكوميين يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم بسبب الأتمتة والتحول الرقمي، مما يؤدي إلى مقاومة تطبيق الأنظمة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى المواطنين مخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا، خاصةً أولئك الذين ليس لديهم خبرة كافية في التعامل مع الأدوات الرقمية، ويتطلب التغلب على هذه المقاومة تعزيز البرامج التدريبية وزيادة الوعي بأهمية الحكومة الإلكترونية وفوائدها.
3- الأمان والخصوصية: تعتبر قضايا الأمان والخصوصية من التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الإلكترونية، ومع زيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية، تزداد المخاوف من الهجمات السيبرانية وسرقة البيانات الشخصية، كما تحتاج الحكومات إلى تطوير استراتيجيات قوية لحماية المعلومات الحساسة وضمان عدم تعرضها للاختراق، ويتطلب ذلك استثمارًا في تقنيات الأمان وتعزيز السياسات المتعلقة بحماية البيانات، مما يعد أمرًا حيويًا لبناء ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية الإلكترونية.
4- الفجوة الرقمية: تعد الفجوة الرقمية من التحديات الكبيرة التي يمكن أن تعوق تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتشير الفجوة الرقمية إلى عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات بين مختلف فئات المجتمع، وقد يكون لدى بعض المواطنين القدرة على استخدام الخدمات الإلكترونية، بينما يفتقر آخرون إلى المهارات أو الوسائل اللازمة للوصول إليها، خاصة في المجتمعات الريفية أو الفقيرة، وتحتاج الحكومات إلى استراتيجيات شاملة لتقليل هذه الفجوة، من خلال توفير التدريب والدعم التقني للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة.
5- التشريعات والسياسات: تظل التشريعات والسياسات أحد التحديات الرئيسية في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وقد تكون القوانين الحالية غير ملائمة أو غير كافية لدعم التحول الرقمي. تحتاج الحكومات إلى تحديث إطارها القانوني لتلبية متطلبات الحكومة الإلكترونية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتحقق من الهوية، وتوقيع المستندات الإلكترونية، وحماية البيانات، وهذه التحديثات تساهم في خلق بيئة قانونية ملائمة تعزز من نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وبالتالي، فإن التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية تتطلب تكاتف الجهود من قبل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتجاوزها، ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الوعي، وتطوير السياسات المناسبة، يمكن تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين (الباحث).
2/1/16: ملخص المبحث الأول:
      تناول المبحث الأول موضوع الحكومة الإلكترونية، حيث سلط الضوء على مفهومها وأهميتها في العصر الحديث، وبدأ المبحث بتمهيد يوضح ماهية الحكومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها تمثل استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، مما يسهل الوصول إليها ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وقد ناقش المبحث كيف أن هذه التكنولوجيا تسهم في تحسين العلاقة بين الحكومة والمواطنين.
      بالإضافة الى ذلك، تم تناول مراحل نشأة الحكومة الإلكترونية، حيث شرح المبحث كيف تطورت من الخدمات التقليدية إلى الأنظمة الرقمية، وقد سلط الضوء على العوامل التي ساهمت في هذا التحول، مثل التطورات التكنولوجية وزيادة الطلب من المواطنين على خدمات أسرع وأكثر فعالية، كما ناقش طريقة عمل الحكومة الإلكترونية، موضحًا كيف تتكامل الأنظمة المختلفة لتوفير خدمات متكاملة للمستخدمين.
      علاوة على ذلك، ناقش المبحث سمات الحكومة الإلكترونية، مثل الشفافية والكفاءة وسهولة الوصول، هذه السمات تعد ضرورية لضمان نجاح الحكومة الإلكترونية في تلبية احتياجات المواطنين، كما تم استعراض الأهداف العامة للحكومة الإلكترونية، التي تشمل تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
      ثم تناول المبحث أيضًا أهمية الحكومة الإلكترونية، مشيرًا إلى دورها في تحسين إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة، وقد تم تحليل أدوات الحكومة الإلكترونية، مثل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وكيف تساهم هذه الأدوات في تحقيق الأهداف المرجوة، كما تم تصنيف الحكومة الإلكترونية وفقًا لمستوياتها المختلفة، مما يساعد في فهم مدى تقدم كل دولة في هذا المجال.
      في النهاية، تم تناول واقع الحكومة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها، حيث أشار المبحث إلى العقبات المتعلقة بالبنية التحتية، والموارد البشرية، والقبول الاجتماعي، وتكمن أهمية هذا المبحث في تقديم إطار شامل لفهم الحكومة الإلكترونية، مما يسهل على الباحثين وصانعي السياسات تطوير استراتيجيات فعالة تسهم في تعزيز الحكومة الإلكترونية. 
      كما أن هذا المبحث يمهد للانتقال إلى المبحث الثاني تحت عنوان "كفاءة الخدمات الحكومية"، حيث سيتناول التحولات الجذرية التي تشهدها الحكومات في رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء الحكومي.




المبحث الثاني
الخدمات الحكومية
تمهيد:
      تُعتبر الخدمات الحكومية جزءاً أساسياً من البنية التحتية لأي مجتمع، حيث تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتتنوع هذه الخدمات بين تقديم المعلومات، تنظيم الأنشطة الاقتصادية، توفير الرعاية الصحية، التعليم الجيد ، توفير فرص العمل اللائق، الأمن، وغيرها من المجالات الحيوية التي تساهم في تلبية احتياجات المجتمع، وفي عصر المعلومات، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير هذه الخدمات لتكون أكثر تنوع وفعالية وكفاءة، مما أدى إلى ظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية (Amend, Kaiser, Uhlig, Urbach, & Völter, 2021).
      وتُعرف الخدمات الحكومية بأنها مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين، وتتمثل في الخدمات المباشرة مثل إصدار الوثائق الرسمية، والمعاملات المالية، والخدمات الاجتماعية، وغيرها، وتأتي أهمية هذه الخدمات من دورها في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك وفاعل، ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه تقديم هذه الخدمات، مثل البيروقراطية، الفساد، وعدم الشفافية، تتطلب إيجاد حلول مبتكرة لاستيعاب متطلبات العصر الحديث (Khan et al., 2020).
      وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك تحولات جذرية في كيفية تقديم الخدمات الحكومية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي السريع، إذ أدت الثورة الرقمية إلى ظهور أساليب جديدة في تقديم هذه الخدمات، مما ساهم في تحسين الكفاءة وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، مثل الحكومة الإلكترونية، التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أوجدت منصة جديدة تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، مما يعزز من مستوى الشفافية ويقلل من فرص الفساد (الكفاوين، 2024).
      وتتفاوت مستويات تطور الخدمات الحكومية من دولة إلى أخرى، حيث تلعب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دوراً مهماً في هذا السياق، ففي الدول المتقدمة، غالباً ما تتوفر خدمات حكومية متكاملة وسلسة تتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، بينما في الدول النامية، لا تزال بعض الخدمات تعاني من نقص في الكفاءة، مما يؤثر سلباً على مستوى رضا المواطنين (إبراهيم، 2024).
      علاوة على ذلك، فإن التطورات المستمرة في مجال التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الخدمات الحكومية، ويمكن استخدام هذه التقنيات لتحليل البيانات وفهم احتياجات المواطنين بشكل أفضل، مما يسهم في تقديم خدمات مخصصة تلبي توقعاتهم(Nodirovna, Ugli, & Abduazizovich, 2022).
      وتكمن أهمية تحسين كفاءة الخدمات الحكومية في تعزيز المشاركة المجتمعية، إذ أن تقديم خدمات فعالة وسهلة الوصول يشجع المواطنين على التفاعل مع الحكومة والمشاركة في اتخاذ القرارات، وهذا التفاعل ليس فقط يعزز من مستوى الديمقراطية، بل يساهم أيضاً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إشراك المواطنين في برامج ومشاريع تنموية(Amend, Kaiser, Uhlig, Urbach, & Völter, 2021).
      وبالتالي يمكن القول إن الخدمات الحكومية تمثل العمود الفقري لأي مجتمع، وتطويرها ورفع كفاءتها يعد مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، كما إن الانتقال نحو نموذج خدمات حكومية أكثر كفاءة وشمولية يتطلب رؤية واضحة واستراتيجيات فعالة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، بتوجيه الجهود نحو تحسين هذه الخدمات، يمكن تحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية (الباحث).
2/2/1: مفهوم الخدمات الحكومية:
      تُعتبر الخدمات الحكومية الأساس الذي يرتكز عليه تفاعل الدولة مع مواطنيها، حيث تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والعمليات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وتشمل هذه الخدمات مجالات متعددة مثل الصحة، التعليم، الأمن، والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية الأفراد، وفي عصر التكنولوجيا، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير هذه الخدمات لتكون أكثر كفاءة وشفافية، مما أدى إلى ظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تسعى إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية، وهذا التحول لا يهدف فقط إلى تحسين تجربة المواطن، بل يعزز أيضًا من مستوى المشاركة المجتمعية والثقة في المؤسسات الحكومية، مما يجعل الخدمات الحكومية عنصرًا حيويًا في بناء مجتمع متماسك وفاعل (Mensah, 2020).
      وتتعدد تعريفات الخدمات الحكومية، ومنها تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للخدمات الحكومية على انها هي تلك الأنشطة التي تقدمها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر لتلبية احتياجات المواطنين، وتساهم في تعزيز الرفاهية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية (المحروقية  & المحرزي، 2023).
      بينما عرف البنك الدولي الخدمات الحكومية على انها إلى مجموعة من الأنشطة التي تقدمها الحكومات لتلبية احتياجات المجتمع، بما في ذلك التعليم، الصحة، الأمن، والبنية التحتية، بهدف تحسين جودة الحياة (بنت شغيل بن عاطف، رابعة، أحمد،  &محمود، 2023).
      فيما أشار  (Khan et al., 2020) ان الخدمات الحكومية تتضمن جميع الأنشطة الحكومية التي تُقدّم للمواطنين، سواء كانت خدمات مباشرة أو عبر الإنترنت، وتشمل جميع المستويات الحكومية من المحلية إلى الوطنية، في حين عرفها (Undi-Phiri & Phiri, 2022). انها هي مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تقدمها السلطات الحكومية بهدف تلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، وتشمل هذه الخدمات مجالات متعددة مثل التعليم، الرعاية الصحية، الأمن، العدالة، والبنية التحتية، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، وتعتمد فعالية هذه الخدمات على جودة تقديمها، ومستوى الشفافية، والمساءلة، والقدرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمواطنين.
      وبناء على تلك التعريفات يقترح الباحث في تعريفة للخدمات الحكومية على أنها هي كل ما تقدمه الحكومة من خدمات ومنتجات تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، من خلال آليات فعالة وشفافة تضمن المشاركة المجتمعية والمساءلة، وتشمل هذه الخدمات مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتنوع بين تقديم الرعاية الصحية، التعليم، الأمن، والخدمات الاجتماعية، وتعتمد على التفاعل المستمر بين الحكومة والمواطنين لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة (الباحث).
2/2/2: أهمية الخدمات الحكومية: 
      أشار (Chapman, 2024) ان الخدمات الحكومية تعتبر أحد الركائز الأساسية التي تساهم في بناء المجتمعات الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة، إن جودة هذه الخدمات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تعكس قدرة الحكومات على تلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الرفاهية، وتتنوع أهمية الخدمات الحكومية بين تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومن خلال فهم هذه الأهمية، يمكن تحديد كيفية تحسين هذه الخدمات لتحقيق أقصى فائدة للمواطنين، وتظهر تلك الاهمية في التالي:
1- تعزيز العدالة الاجتماعية: تسهم الخدمات الحكومية في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير الخدمات الأساسية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، والتعليم والرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية تُعتبر من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل فرد، ومن خلال تقديم هذه الخدمات بشكل متساوٍ، تساعد الحكومة على تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الأفراد، وهذا التوزيع العادل يعزز من التماسك الاجتماعي ويقلل من التوترات والنزاعات، مما يساهم في استقرار المجتمع.
2- دعم النمو الاقتصادي: تُعتبر الخدمات الحكومية عاملًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي، ومن خلال توفير بنية تحتية قوية، مثل الطرق والمواصلات والطاقة، تساهم الحكومات في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو، كما تُعزز الخدمات الحكومية مثل التعليم والتدريب القوى العاملة الماهرة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين معدلات النمو، وهذه الاستثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، حيث تخلق فرص عمل جديدة وتزيد من دخل الأفراد.
3- تعزيز الأمن والاستقرار: تُعتبر خدمات الأمن والسلامة جزءًا لا يتجزأ من الخدمات الحكومية، وتضمن هذه الخدمات حماية المواطنين والممتلكات من المخاطر والتهديدات، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي، وعندما يشعر المواطنون بالأمان، يكونون أكثر استعدادًا للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الاستقرار يُعتبر أساسًا لتقدم المجتمعات، حيث يتيح للحكومات التركيز على تطوير السياسات والخدمات الأخرى.
4- تحسين جودة الحياة: تؤثر الخدمات الحكومية بشكل مباشر على جودة الحياة للمواطنين، ومن خلال توفير الرعاية الصحية الجيدة، والتعليم الفعال، والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، تُسهم الحكومات في تحسين مستوى المعيشة، وهذه الخدمات تساهم في الحفاظ على صحة الأفراد، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة بشكل عام، وعندما يشعر الأفراد بأن احتياجاتهم الأساسية مُلبّاة، فإن ذلك يعزز من رضاهم عن الحياة ويزيد من انتمائهم للمجتمع.
5- تعزيز المشاركة المجتمعية: تُعتبر الخدمات الحكومية منصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، ومن خلال إشراك المواطنين في تصميم وتقديم الخدمات، تُعزز الحكومات من شعور الانتماء والولاء لدى الأفراد، والمشاركة المجتمعية تتيح للحكومات فهم احتياجات المواطنين بشكل أفضل وتقديم خدمات تتناسب مع تلك الاحتياجات، كما أن هذه المشاركة تعزز من الشفافية والمساءلة، حيث يشعر المواطنون بأن لديهم صوتًا في عملية صنع القرار.
6- تحقيق التنمية المستدامة: تُعد الخدمات الحكومية عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال تقديم خدمات تهدف إلى الحفاظ على البيئة، مثل إدارة النفايات، وحماية الموارد الطبيعية، تساهم الحكومات في ضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، كما أن الخدمات التي تعزز من الصحة والتعليم تُعتبر استثمارًا في مستقبل المجتمع، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.
      ويرى الباحث إن أهمية الخدمات الحكومية تمتد إلى جوانب متعددة من حياة المواطنين والمجتمعات، ومن خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الأمن والاستقرار، تُعتبر هذه الخدمات ضرورية لتحقيق رفاهية المجتمع، لذا، يجب على الحكومات العمل على تحسين جودة هذه الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال، لضمان تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الأجيال القادمة.
2/2/3: انواع الخدمات الحكومية:
      تُعتبر الخدمات الحكومية جزءًا لا يتجزأ من عمل الحكومات، حيث تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتتنوع هذه الخدمات لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي، ويمكن تصنيف الخدمات الحكومية إلى عدة أنواع رئيسية، تشمل الخدمات الاجتماعية، الاقتصادية، الأمنية، والبيئية، وفي هذا السياق، أشار (Gaikwad & Jadhav, 2021)ان انواع الخدمات الحكومية تتمثل في الانواع التالية:


1- الخدمات الاجتماعية
تشمل الخدمات الاجتماعية مجموعة واسعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم، ومن أبرز هذه الخدمات التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. 
(1) التعليم: يُعتبر التعليم أحد أهم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومات، ويهدف إلى تطوير مهارات الأفراد وزيادة مستويات المعرفة، مما يسهم في بناء مجتمع متعلم ومؤهل، وتوفر الحكومات التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى التعليم العالي والتدريب المهني، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
(2) الرعاية الصحية: تشمل هذه الخدمات تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين، وتسعى الحكومات إلى ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، مثل المستشفيات والعيادات، وتوفير التطعيمات والعلاجات اللازمة، وتحسين الرعاية الصحية يُسهم في رفع مستويات الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض.
(3) الرعاية الاجتماعية: تتضمن هذه الخدمات دعم الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، مثل الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف الرعاية الاجتماعية إلى توفير المساعدات المالية، والخدمات النفسية، والبرامج التأهيلية، مما يسهم في دمج هذه الفئات في المجتمع وتحسين نوعية حياتهم.
(4) الخدمات الرياضية: تولي الحكومات متمثلة في وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا خاصًا بتنمية المواهب الشابة في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك من خلال إطلاق البرامج والمبادرات التي تستهدف اكتشاف ورعاية الرياضيين الناشئين، كما تعمل الوزارة على تعزيز الرياضة المدرسية والجامعية، وتوفير الدعم اللازم للمدارس والجامعات لتنظيم المسابقات والفعاليات الرياضية، وتأهيل الطلاب للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وتهدف هذه الجهود إلى بناء قاعدة رياضية قوية من الشباب الموهوبين، وتأهيلهم لتمثيل البلاد في المحافل الدولية.
(5) كما تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير المنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة في مختلف أنحاء البلاد، والتي تلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم. وتشمل هذه المنشآت الملاعب والصالات الرياضية، وحمامات السباحة، ومراكز اللياقة البدنية، وغيرها، كما تنظم الوزارة العديد من البرامج والفعاليات الرياضية الترفيهية التي تستهدف الشباب، مثل الدوريات الرياضية، والمسابقات الرياضية، والأنشطة الرياضية الصيفية. وتهدف هذه الجهود إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بانتظام، وجعلها جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية، وتوفير بدائل ترفيهية صحية لهم.
(6) الثقافة والهوية: تلعب الحكومات دورًا محوريًا في صون وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها، وتتجسد هذه الجهود في تبني سياسات وبرامج متنوعة تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتشجيع الإبداع الفني والأدبي، وتعميق الوعي بالهوية الوطنية لدى المواطنين، وتشمل هذه الخدمات دعم المتاحف والمواقع الأثرية، وتنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية، وتوفير الدعم للفنانين والمبدعين، وإدراج الثقافة والهوية في المناهج التعليمية، وتعمل الحكومات على تعزيز التنوع الثقافي والتسامح، وتوفير بيئة حاضنة للإبداع الثقافي، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي.
2-  الخدمات الاقتصادية:
      تُعتبر الخدمات الاقتصادية من العوامل الرئيسية التي تسهم في تعزيز النمو والتنمية في المجتمع، وتشمل هذه الخدمات مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار (إبراهيم، 2020(.
(1) دعم المشاريع الصغيرة: تعمل الحكومات على توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وتشمل هذه الخدمات تقديم القروض الميسرة، والتدريب، والإرشاد، مما يعزز من فرص نجاح هذه المشاريع ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.
(2) خلق بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية: وتتضمن التالي:
(1) الضرائب: تُعتبر إدارة الضرائب من الخدمات الاقتصادية المهمة التي تقدمها الحكومات، وتهدف الضرائب إلى جمع الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ويتطلب النظام الضريبي العادل الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
(2) التجارة: تشمل الخدمات الاقتصادية أيضًا تنظيم الأنشطة التجارية وتسهيل التجارة المحلية والدولية، وتهدف الحكومات إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم التراخيص اللازمة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير الدعم اللوجستي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
3- الخدمات الأمنية:
تُعتبر الخدمات الأمنية من العناصر الأساسية التي تضمن سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وتشمل هذه الخدمات مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المجتمع (عبد اللطيف، 2022).
(1) الشرطة: تلعب الشرطة دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الأمنية، وتشمل مهامها مكافحة الجريمة، والحفاظ على النظام العام، وتقديم الدعم خلال الأزمات، ومن خلال تعزيز العلاقة بين الشرطة والمجتمع، يمكن تحسين فعالية هذه الخدمات وزيادة الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية.
(2) الدفاع المدني: يُعنى الدفاع المدني بحماية المواطنين من المخاطر الطبيعية والحوادث، ويشمل ذلك الاستجابة السريعة للكوارث مثل الزلازل والفيضانات، وتقديم المساعدة للمتضررين، ويتطلب هذا العمل تنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
(3) الأمن الوطني: تشمل هذه الخدمات حماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية، وتعمل الحكومات على تعزيز القدرات العسكرية والاستخباراتية لضمان الأمن الوطني، مما يسهم في استقرار المجتمع وبيئة الأعمال.
4- الخدمات البيئية:
تُعتبر الخدمات البيئية جزءًا أساسيًا من جهود الحكومات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتشمل هذه الخدمات تنظيم الأنشطة التي تؤثر على البيئة وتحسين جودة الحياة (بهلول & بن خدة).
(1) إدارة النفايات: تهدف هذه الخدمة إلى جمع النفايات وتدويرها بشكل فعال، مما يُقلل من التلوث ويحافظ على الصحة العامة، وتتطلب إدارة النفايات تخطيطًا جيدًا وتعاونًا بين الحكومة والمواطنين لضمان فعالية هذه العمليات.
(2) حماية البيئة: تشمل هذه الخدمات تنظيم الأنشطة الاقتصادية لحماية الموارد الطبيعية، مثل المياه والهواء والتربة، وتعمل الحكومات على وضع قوانين وتنظيمات للحفاظ على البيئة ومراقبة الأنشطة الصناعية لضمان عدم تأثيرها السلبي على الطبيعة.
(3) التوعية البيئية: تهدف الحكومات إلى زيادة الوعي البيئي لدى المواطنين من خلال حملات التوعية والتثقيف، ويشمل ذلك تشجيع السلوكيات المستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وحماية الكوكب.
      وتتجلى أهمية الخدمات الحكومية في دورها الحيوي في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، ومن خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، الاقتصادية، الأمنية، والبيئية، تساهم الحكومات في بناء مجتمع مستدام ومتطور، ويتطلب تحسين هذه الخدمات جهودًا مستمرة لضمان فعالية تقديمها واستجابة للحاجات المتزايدة للمواطنين (الباحث).
2/2/4: أهمية تحسين كفاءة الخدمات الحكومية:
      أشار  (Ye, Su, Yao, Dong, Lin, & Yu, 2023)ان تحسين كفاءة الخدمات الحكومية هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المواطنين، وتعكس جودة هذه الخدمات قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المجتمع بفعالية وكفاءة، مما يؤثر بشكل مباشر على رضا المواطنين وثقتهم في مؤسسات الدولة، وفي عالم سريع التغير، حيث تزداد توقعات المواطنين وتتعقد التحديات، يصبح تحسين جودة الخدمات الحكومية ضرورة ملحة، ومن خلال التركيز على جوانب الجودة، يمكن للحكومات تعزيز الشفافية، وزيادة الكفاءة، وتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، وتتمثل تلك الاهمية في التالي:
1- تعزيز رضا المواطنين: تحسين جودة الخدمات الحكومية يسهم بشكل مباشر في تعزيز رضا المواطنين، وعندما يشعر الأفراد بأن احتياجاتهم تُلبى وأن الخدمات المقدمة تلبي توقعاتهم، فإن ذلك يعزز من شعورهم بالانتماء والثقة في الحكومة، والرضا عن الخدمات الحكومية يُعتبر مؤشرًا على فعالية الأداء الحكومي، حيث يؤدي إلى زيادة المشاركة المجتمعية والتعاون بين المواطنين والسلطات، ومن خلال الاستماع لملاحظات المواطنين وتطبيقها، يمكن للحكومات تحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يساهم في بناء علاقة إيجابية ومستدامة مع المجتمع.
2- زيادة الكفاءة والفعالية: تحسين جودة الخدمات الحكومية يُمكن أن يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد، ومن خلال استخدام تقنيات حديثة وتبني ممارسات أفضل، يمكن للحكومات تحسين سير العمل وتقليل الهدر، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تطبيق الحكومة الإلكترونية إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في تقديم الخدمات، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين والموظفين على حد سواء، وهذه الكفاءة تُعتبر ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان استخدام الموارد بشكل أمثل.
3- تعزيز الشفافية والمساءلة: تُعتبر الشفافية والمساءلة من المبادئ الأساسية لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وعندما تكون الخدمات الحكومية مُقدمة بشفافية، فإن ذلك يُعزز من ثقة المواطنين في الحكومة ويقلل من الفساد وسوء الإدارة، وتحسين الجودة يتطلب وجود نظم فعالة لمراقبة الأداء وتقديم تقارير دورية حول نتائج الخدمات المقدمة، وعندما يشعر المواطنون بأن هناك آلية للمساءلة، فإن ذلك يشجعهم على المشاركة الفعالة في الحياة العامة ويعزز من التزام الحكومة بتقديم خدمات ذات جودة عالية.
4- دعم التنمية المستدامة: تحسين جودة الخدمات الحكومية يُعتبر عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية المستدامة، ومن خلال تقديم خدمات فعالة وعادلة، يمكن للحكومات تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على سبيل المثال، تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية يُساهم في بناء مجتمع مؤهل وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، كما أن تقديم خدمات بيئية جيدة يُساعد في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحقيق رفاهية المجتمع والحفاظ على البيئة.
5- تعزيز الابتكار والتطور: تحسين جودة الخدمات الحكومية يشجع على الابتكار والتطور، وعندما تتبنى الحكومات استراتيجيات جديدة وأساليب مبتكرة في تقديم الخدمات، فإن ذلك يفتح المجال لتطوير حلول جديدة تلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل، والابتكار في الخدمات يمكن أن يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات مخصصة، وهذه الديناميكية تعزز من قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية.
6- تحسين صورة الحكومة: تحسين جودة الخدمات الحكومية يسهم في تحسين صورة الحكومة وتعزيز سمعتها، وعندما تكون الخدمات المقدمة عالية الجودة وموثوقة، فإن ذلك يعكس قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وصورة الحكومة الإيجابية تعزز من ثقة المواطنين وتجعلهم أكثر استعدادًا لدعم السياسات العامة والمشاركة في المشاريع الحكومية، وهذا الأمر يُعتبر ضروريًا لبناء مجتمع متماسك ويعزز من استقرار الدولة.
      ويرى الباحث أن تحسين جودة الخدمات الحكومية يعد ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع، ومن خلال التركيز على جوانب الرضا، الكفاءة، الشفافية، والدعم للتنمية، يمكن للحكومات تحسين أدائها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، تعتبر هذه الجهود جزءًا أساسيًا من بناء علاقة إيجابية بين الحكومة والمجتمع، مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستقرار والازدهار.
2/2/5: استراتيجيات تحسين كفاءة الخدمات الحكومية:
      تُعتبر استراتيجيات تحسين الخدمات الحكومية جزءًا أساسيًا من جهود الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رضا المواطنين، وتتطلب هذه الاستراتيجيات تفعيل ممارسات فعّالة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل، ومن خلال تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مهارات الموظفين، يمكن للحكومات تحقيق تحسينات ملحوظة في أدائها، وقد استعرض (Desmal, Othman, & Hamid, 2021)   بعض هذه الاستراتيجيات كالتالي:
1- تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة: تُعتبر ممارسات الحوكمة الرشيدة حجر الزاوية في تحسين الخدمات الحكومية، وتعني الحوكمة الرشيدة وجود نظام إداري يضمن الشفافية، والمساءلة، والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية، ومن خلال تبني هذه الممارسات، يمكن للحكومات تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، حيث يتيح نظام الحوكمة الجيد للمواطنين فهم كيفية اتخاذ القرارات وكيفية توزيع الموارد، وتشمل ممارسات الحوكمة الرشيدة إنشاء آليات للمراقبة والتقييم، مما يسهم في تحسين الأداء ومعالجة أي قصور في الخدمات، على سبيل المثال، يمكن للحكومات استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة لجمع البيانات وتحليلها، مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، كما تُعزز الحوكمة الرشيدة من الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وسهلة الوصول للمواطنين، مما يُسهل عليهم متابعة أداء الحكومة والمشاركة في عمليات صنع القرار.
2- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تُعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص استراتيجية فعّالة لتحسين الخدمات الحكومية، وتمثل هذه الشراكة نموذجًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يساهم كل طرف بخبراته وموارده لتحقيق أهداف مشتركة، ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للحكومات الاستفادة من الابتكارات وأساليب العمل الفعالة التي يتمتع بها القطاع الخاص، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ويتضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطوير نماذج تعاقدية مرنة تشمل بناء البنية التحتية، وتقديم الخدمات العامة، وإدارة المشاريع، على سبيل المثال، يمكن للحكومات أن تتعاون مع شركات خاصة في مشاريع تطوير الطرق أو المرافق الصحية، مما يُسهم في تسريع التنفيذ وتقليل التكاليف، وبالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الشراكة من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث يُمكن للقطاع الخاص استخدام تقنياته وموارده لتقديم خدمات عالية الجودة.
3- تطوير مهارات الموظفين وتدريبهم: تعتبر تطوير مهارات الموظفين وتدريبهم استراتيجية حيوية لتحسين الخدمات الحكومية، إن الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة تلعب دورًا أساسيًا في تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويتطلب ذلك استثمارًا في التدريب والتطوير المهني لضمان أن يكون الموظفون مجهزين بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء مهامهم بفعالية، وتتضمن استراتيجيات تطوير الموظفين تقديم برامج تدريبية مستمرة تشمل مهارات القيادة، وإدارة الوقت، والتواصل الفعّال، كما يجب أن تشمل هذه البرامج تدريبًا على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يُساعد الموظفين على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة العمل، ومن خلال بناء قدرات الموظفين، يمكن للحكومات تحسين الأداء العام للخدمات الحكومية، مما يسهم في تحقيق رضا المواطنين وزيادة الفعالية والكفاءة.
4- تعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين بكافة فئاتهم : يُعد تعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين بكافة فئاتهم ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، فالتواصل المفتوح والشفاف يساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويسمح بتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم بدقة، مما يمكّن الحكومات من تصميم خدمات تلبي تلك الاحتياجات بفعالية، كما يتيح التواصل الفعّال للمواطنين تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الخدمات الحكومية، مما يساهم في تحسين جودتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك، يساعد التواصل الفعّال في نشر المعلومات الحكومية بشكل واضح ومبسط، مما يساهم في زيادة الوعي بالخدمات الحكومية المتاحة وتسهيل الوصول إليها، وباختصار، يمكن القول إن تعزيز التواصل مع المواطنين هو استثمار استراتيجي يساهم في بناء حكومة أكثر كفاءة وفاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
      وتُعتبر استراتيجيات تحسين الخدمات الحكومية من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. من خلال تبني ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مهارات الموظفين، يمكن للحكومات تحسين أدائها وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل، إن الاستثمار في هذه الاستراتيجيات يعكس التزام الحكومة بتحقيق رضا المواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
2/2/6: دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة عملية تقديم الخدمات الحكومية:
      تُعتبر التكنولوجيا أداة قوية تحول الطريقة التي تقدم بها الخدمات الحكومية، حيث تسهم في تحسين كفاءة وفعالية هذه الخدمات بشكل كبير، ومن خلال الدمج الفعال للتكنولوجيا في العمليات الحكومية، يمكن تحقيق فوائد متعددة تعود بالنفع على المواطنين وتساعد الحكومات في تلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل، وقد استعرض (Sofyani, Riyadh, & Fahlevi, 2020) بعض الأدوار الرئيسية التي تلعبها التكنولوجيا في تحسين تقديم الخدمات الحكومية.
1- تحسين الوصول إلى الخدمات: تساعد التكنولوجيا في تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال توفير منصات إلكترونية تسهل على المواطنين التفاعل مع الجهات الحكومية، وتُمكن الخدمات الإلكترونية مثل المواقع والتطبيقات الحكومية المواطنين من الاستفادة من الخدمات دون الحاجة للانتقال إلى المكاتب الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد، على سبيل المثال، يمكن للأفراد تقديم الطلبات، ودفع الرسوم، واستلام الوثائق عبر الإنترنت، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويزيد من مستوى الراحة للمستخدمين.
2- تعزيز الشفافية والمساءلة: تُعزز التكنولوجيا من الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الحكومية من خلال توفير المعلومات بشكل مباشر وسهل الوصول، وبفضل الأنظمة الإلكترونية، يمكن للمواطنين متابعة أداء الحكومة، والحصول على تفاصيل حول الميزانيات، والمشاريع، والخدمات المقدمة، وهذا النوع من الشفافية يسهم في بناء ثقة المواطنين في الحكومة، حيث يشعرون بأن هناك آلية لمتابعة الأداء، مما يعزز من شعورهم بالمساءلة.
3- تحسين الكفاءة والفعالية: تُساهم التكنولوجيا في تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية من خلال أتمتة العمليات وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، ويُمكن للحكومات استخدام أنظمة إدارة المعلومات لتحسين سير العمل، مما يقلل من الأخطاء ويزيد من سرعة تقديم الخدمات، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي استخدام البرمجيات لإدارة البيانات إلى تسريع عملية اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجابًا على رضا المواطنين.
4- تعزيز المشاركة المجتمعية: تتيح التكنولوجيا للحكومات تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال منصات التواصل الاجتماعي والاستطلاعات الإلكترونية، ويمكن للحكومات جمع آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة، مما يساعدها على فهم احتياجاتهم بشكل أفضل وتكييف خدماتها وفقًا لذلك، وهذا النوع من المشاركة يُعزز من إحساس المواطنين بأنهم جزء من عملية صنع القرار، مما يزيد من التفاعل الإيجابي مع الحكومة.
5- استخدام البيانات الكبيرة: تُعتبر البيانات الكبيرة أداة قوية يمكن للحكومات استخدامها لتحسين تقديم الخدمات، ومن خلال تحليل البيانات المتاحة، يمكن للحكومات تحديد الأنماط والاتجاهات، مما يساعدها في اتخاذ قرارات مستنيرة، على سبيل المثال، يمكن استخدام البيانات لتحسين التخطيط الحضري، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى خدمات إضافية، أو تحليل فعالية البرامج الحالية، وهذا الاستخدام الفعال للبيانات يسهم في تحسين استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين.
6- تعزيز الأمان وحماية المعلومات: تلعب التكنولوجيا دورًا أساسيًا في تعزيز الأمان وحماية المعلومات في تقديم الخدمات الحكومية، ومع زيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية، يصبح من الضروري تأمين البيانات الشخصية والحساسة، ويمكن للحكومات استخدام تقنيات التشفير وأنظمة الأمان المتقدمة لحماية المعلومات وضمان عدم تعرضها للاختراق، وهذا يعزز من ثقة المواطنين في استخدام الخدمات الإلكترونية، مما يسهم في زيادة إقبالهم على هذه الخدمات.
      ويرى الباحث بإن دور التكنولوجيا في تحسين عملية تقديم الخدمات الحكومية لا يُمكن إنكاره، حيث تُسهم في تعزيز الوصول، والشفافية، والكفاءة، ومن خلال دمج التكنولوجيا بشكل فعّال، يمكن للحكومات تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، إن الاستثمار في الحلول التكنولوجية الحديثة يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء علاقة إيجابية بين الحكومة والمجتمع.


2/2/7: أهم التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في تقديم الخدمات الحكومية:
      تستخدم الحكومات حول العالم مجموعة من التطبيقات التكنولوجية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتساهم هذه التطبيقات في تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وزيادة رضا المواطنين، وقد استعرض  (Ahmad & Dhoon, 2024)  بعضًا من أبرز هذه التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في تقديم الخدمات الحكومية.
1- الحكومة الإلكترونية (e-Government): تُعتبر الحكومة الإلكترونية من أبرز التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في تقديم الخدمات الحكومية، وتعتمد على تقديم خدمات الحكومة عبر الإنترنت، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة ويسر، وتشمل هذه الخدمات تقديم الطلبات، دفع الرسوم، واستعراض المعلومات الحكومية، وتساهم الحكومة الإلكترونية في تقليل الحاجة للزيارة الشخصية للمكاتب الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد، كما تعزز من الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وسهلة الوصول للمواطنين، على سبيل المثال، يمكن للمواطنين الاطلاع على الميزانيات الحكومية، والمشاريع الجارية، مما يسهم في بناء ثقة أكبر في الحكومة.
2- أنظمة إدارة البيانات (Data Management Systems): تُستخدم أنظمة إدارة البيانات لتحسين تنظيم البيانات الحكومية وتحليلها، وتساعد هذه الأنظمة الحكومات على جمع وتخزين البيانات بطريقة منظمة، مما يسهل الوصول إليها واستخدامها في اتخاذ القرارات، وتتيح أنظمة إدارة البيانات للحكومات تحليل المعلومات حول الخدمات المقدمة، مما يساعد في تحديد الاتجاهات والاحتياجات المتغيرة للمواطنين، على سبيل المثال، يمكن استخدام هذه الأنظمة لتحليل بيانات التعليم أو الصحة لتوجيه السياسات بشكل أفضل، وتحسين إدارة البيانات يُسهم أيضًا في تعزيز الكفاءة وتقليل الأخطاء.
3- أنظمة الدفع الإلكتروني (Electronic Payment Systems): تُعتبر أنظمة الدفع الإلكتروني من التطبيقات الأساسية التي تسهم في تسهيل المعاملات الحكومية، وتسمح هذه الأنظمة للمواطنين بدفع الرسوم الحكومية، مثل الضرائب، والغرامات، ورسوم الخدمات، عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وتُسهل أنظمة الدفع الإلكتروني من سرعة المعاملات وتقلل من الحاجة للعمليات النقدية، مما يُساهم في تحسين الكفاءة وتقليل الازدحام في المكاتب الحكومية، كما تعزز هذه الأنظمة من الشفافية، حيث يصبح من السهل تتبع المعاملات والتأكد من تحصيل الرسوم بشكل صحيح.
4- الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence): يُعتبر الذكاء الاصطناعي من التكنولوجيات المتقدمة التي تُستخدم لتحسين الخدمات الحكومية، ويُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتقديم المساعدة الافتراضية، وتحسين تجربة المستخدم، على سبيل المثال، يمكن استخدام روبوتات الدردشة (Chatbots) للإجابة على استفسارات المواطنين في أي وقت، مما يُسهل الوصول إلى المعلومات، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الكبيرة لتحديد الاتجاهات والاحتياجات، مما يسهم في تحسين التخطيط وتوجيه السياسات.
5- التطبيقات المحمولة (Mobile Applications): تُعتبر التطبيقات المحمولة أداة فعالة لتقديم الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات من هواتفهم الذكية، وتشمل هذه التطبيقات خدمات مثل تجديد الرخص، دفع الفواتير، والحصول على المعلومات عن الخدمات الحكومية، وتوفر التطبيقات المحمولة مستوى عالٍ من الراحة، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، كما تُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، حيث يمكن للمواطنين تقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم بسهولة.
6- أنظمة المعلومات الجغرافية (Geographic Information Systems – GIS): تُستخدم أنظمة المعلومات الجغرافية لتحليل البيانات المكانية والمرتبطة بالمواقع، وتُعتبر هذه الأنظمة أدوات قوية لتحسين التخطيط الحضري وإدارة الموارد، على سبيل المثال، يمكن استخدام GIS لتحليل توزيع الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات، مما يساعد الحكومات في تحديد المناطق التي تحتاج إلى تحسين الخدمات، وتُسهم هذه الأنظمة في تعزيز الكفاءة وتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل.
      تتعدد التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في تقديم الخدمات الحكومية، وتتراوح بين الحكومة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تحسين الكفاءة والشفافية، ومن خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيات، يمكن للحكومات تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، إن الاستثمار في الحلول التكنولوجية الحديثة يُعتبر خطوة ضرورية نحو بناء حكومات أكثر كفاءة وفعالية.
2/2/8: أبعاد عملية تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية:
      يُعد السعي نحو تحقيق كفاءة الخدمات الحكومية هدفاً محورياً تسعى إليه جميع الإدارات الحديثة، لما له من تأثير مباشر على رضا المواطنين، تعزيز ثقتهم بالحكومة، وتحقيق التنمية المستدامة، وفي سياق التحول الرقمي وتبني الحكومة الإلكترونية، تتجسد كفاءة الخدمات الحكومية في مجموعة من الأبعاد المترابطة التي تعكس جودة الأداء، فعالية الإجراءات، وقدرة المؤسسات على تلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة وفعالية، وهذه الأبعاد تُشكل مؤشرات أساسية لتقييم مدى نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة(Nodirovna, Ugli, & Abduazizovich, 2022).
1- تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة
يشير هذا البُعد إلى مدى خلو الخدمة من الأخطاء، مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة، وقدرتها على تحقيق الغرض منها بشكل كامل وفعالـ، وفي سياق الخدمات الحكومية الإلكترونية، يعني ذلك أن المعلومات المقدمة دقيقة ومحدثة، والقرارات المتخذة مبنية على بيانات صحيحة، وأن النتائج النهائية للخدمة (مثل إصدار تراخيص أو وثائق) تتسم بالصحة والموثوقية، ويساهم التحسين المستمر في الدقة والجودة في بناء ثقة المستفيدين وتقليل الحاجة إلى المراجعات أو التصحيحات، مما يوفر الوقت والجهد على كل من المواطن والجهة الحكومية (Yıldırım & Bostancı, 2021)
2- تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة
يُعد هذا البُعد مؤشراً حيوياً على كفاءة الخدمات الحكومية، حيث يعكس مدى السرعة والسهولة التي يمكن للمستفيد من خلالها الحصول على الخدمة المطلوبة. يتضمن ذلك تقليص الإجراءات البيروقراطية، إلغاء الخطوات غير الضرورية، وتبسيط المتطلبات، مما يقلل من زمن الانتظار ويختصر الدورات الزمنية لإنجاز المعاملات، وفي البيئة الرقمية، يعني هذا تقديم الخدمات عبر منصات إلكترونية تتيح الإنجاز السريع للمهام دون الحاجة إلى الحضور الشخصي المتكرر أو تقديم مستندات ورقية متعددة، مما يوفر الجهد والوقت على كل من المستفيدين والموظفين (Sørensen, 2023).
3- سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين
يركز هذا البُعد على مدى يُسر وتمكين المستفيدين من الوصول إلى الخدمات الحكومية المتاحة. تتجاوز سهولة الوصول مجرد توفير الخدمة عبر الإنترنت لتشمل إتاحتها عبر قنوات متعددة (مثل المواقع الإلكترونية، تطبيقات الهاتف المحمول، الأكشاك الخدمية، ومراكز الاتصال)، وبواجهات سهلة الاستخدام تناسب مختلف الفئات (بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة)، كما تتضمن سهولة الوصول توفير المعلومات اللازمة عن الخدمات بشكل واضح وميسر، مما يضمن أن يتمكن أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الاستفادة من الخدمات الحكومية دون عوائق جغرافية أو زمنية أو تقنية(Orazgaliyeva et al., 2023).
4- زيادة إنتاجية الموظفين
تُشير زيادة إنتاجية الموظفين إلى تحسين كفاءتهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم بفاعلية أكبر وفي وقت أقل، نتيجة لاستخدام أدوات الحكومة الإلكترونية، فعندما يتم أتمتة المهام الروتينية، وتبسيط العمليات، وتوفير أدوات دعم القرار، يمكن للموظفين التركيز على المهام الأكثر تعقيداً أو التي تتطلب تفاعلاً بشرياً، مما يُحرر وقتهم ويُقلل من الأعباء الإدارية، وينعكس ذلك على قدرتهم على تقديم المزيد من الخدمات في نفس الفترة الزمنية، أو تقديم خدمات ذات جودة أعلى، مما يُسهم في الكفاءة الشاملة للمؤسسة الحكومية . (Qin & Li, 2024)
5- تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية
يُعد تقليل عدد الشكاوى والملاحظات السلبية من المستفيدين مؤشراً مباشراً على تحسن جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، فعندما تكون الخدمات دقيقة، سريعة، سهلة الوصول، وتلبي احتياجات المستفيدين بفاعلية، فإن فرص حدوث الأخطاء أو عدم الرضا تتناقص بشكل كبير، ويعكس هذا البُعد قدرة الحكومة الإلكترونية على معالجة نقاط الضعف السابقة في تقديم الخدمات الورقية أو التقليدية، وبناء جسور من الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال تجربة خدمة إيجابية ومُرضية، مما يؤدي إلى تعزيز الصورة العامة للمؤسسة الحكومية (Omar et al., 2024).
ويرى الباحث أن هذه الابعاد تُشكل ركائز أساسية ومتكاملة لقياس كفاءة الخدمات الحكومية في العصر الرقمي، فكل بُعد من هذه الأبعاد لا يعمل بمعزل عن الآخر، بل تتفاعل جميعها لتُشكل صورة شاملة لمدى نجاح المؤسسات الحكومية في تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي.

2/2/9: تجارب عالمية حول تحسين تقديم الخدمات الحكومية:
      تسعى الحكومات حول العالم إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية من خلال مشاريع مبتكرة وتجارب رائدة، وفيما يلي مجموعة من أبرز التجارب العالمية في هذا المجال، مع تفاصيل حول كل تجربة، مكانها، تاريخها، أهدافها، وأهم نتائجها.
1-  تجربة سنغافورة: الحكومة الإلكترونية (Abdou, 2021).
تعد تجربة سنغافورة في الحكومة الإلكترونية نموذجًا رائدًا على مستوى العالم، حيث بدأت هذه الرحلة الطموحة في التسعينيات، وتوجت بإطلاق مبادرة "e-Government" في عام 2000، وقد استندت هذه التجربة إلى رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات للمواطنين والشركات، وتميزت سنغافورة بنهج متكامل يجمع بين الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، وتطوير الكفاءات البشرية، وتبني التشريعات والقوانين الداعمة للتحول الرقمي.
      نجحت سنغافورة في إنشاء منصة رقمية متكاملة تقدم أكثر من 1000 خدمة إلكترونية، مما أحدث نقلة نوعية في تجربة المواطنين والشركات، وقد أدت هذه الجهود إلى تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم تقليل وقت الانتظار، وتحسين مستوى رضا المواطنين، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما ساهمت الحكومة الإلكترونية في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية لسنغافورة، وتعد تجربة سنغافورة مصدر إلهام للدول الأخرى التي تسعى إلى تحقيق تحول رقمي شامل في القطاع الحكومي.
2- تجربة إستونيا: الهوية الرقمية (McBride et al., 2020).
تعتبر إستونيا نموذجًا فريدًا في مجال الحكومة الرقمية، حيث بدأت رحلتها في عام 2002 بإطلاق نظام الهوية الرقمية، وقد استهدفت هذه المبادرة توفير هوية رقمية موحدة لجميع المواطنين، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان، وقد ساهمت هذه الخطوة الجريئة في تحويل إستونيا إلى دولة رائدة في مجال التحول الرقمي، حيث أصبحت الخدمات الحكومية الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين اليومية.
      وبفضل نظام الهوية الرقمية، أصبح بإمكان المواطنين في إستونيا إنجاز جميع المعاملات الحكومية عبر الإنترنت، بما في ذلك التصويت، وتقديم الضرائب، والتسجيل في الخدمات الصحية، وغيرها الكثير، وقد أدت هذه الخدمات الشاملة إلى زيادة المشاركة المدنية، وتقليل البيروقراطية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، كما ساهمت في زيادة رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على الخدمات التي يحتاجونها بكل سهولة ويسر، وتعد تجربة إستونيا مثالًا ملهمًا للدول التي تسعى إلى تحقيق تحول رقمي شامل في القطاع الحكومي، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة.
3- تجربة كندا: منصة الخدمات الرقمية  (Chen et al., 2021)
تبنت كندا استراتيجية مبتكرة في مجال الحكومة الرقمية من خلال إطلاق "Digital Service Canada" في عام 2013، بهدف رئيسي هو تحسين تجربة المستخدم في الحصول على الخدمات الحكومية، وترتكز هذه الاستراتيجية على تطوير منصة رقمية موحدة تتيح للمواطنين الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، وتتميز هذه المنصة بتصميم يركز على احتياجات المستخدمين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة، وقد اعتمدت كندا في هذه التجربة على منهجية تصميم الخدمات الرقمية التي تركز على المستخدم، وتعتمد على التحليل الدقيق لاحتياجات المستخدمين وتطلعاتهم.
      وقد حققت مبادرة "Digital Service Canada" نتائج إيجابية ملموسة، حيث ساهمت في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات، كما أدت إلى تحسين مستوى التفاعل بين الحكومة والمواطنين، حيث أصبح بإمكان المواطنين تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم بسهولة ويسر، وقد أظهرت الدراسات أن 90% من المستخدمين كانوا راضين عن تجربتهم مع الخدمات الرقمية، مما يعكس نجاح كندا في تحقيق أهدافها في تحسين تجربة المستخدم، وتعد تجربة كندا نموذجًا يحتذى به في مجال تصميم وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية التي تركز على احتياجات المستخدمين.
4- تجربة دبي: الحكومة الذكية (Salem & Geray, 2021).
تبنت دبي رؤية استباقية في مجال الحكومة الرقمية من خلال إطلاق مبادرة "الحكومة الذكية" في عام 2013، وقد استهدفت هذه المبادرة تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية يمكن الوصول إليها عبر الهواتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية، وقد اعتمدت دبي في هذه التجربة على استراتيجية شاملة تركز على توفير بنية تحتية رقمية متطورة، وتطوير تطبيقات ذكية مبتكرة، وتوفير تجربة مستخدم سلسة ومتكاملة، وقد سعت دبي إلى تحقيق هذا التحول من خلال تبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الحكومة الرقمية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للموظفين الحكوميين.
      وقد حققت مبادرة "الحكومة الذكية" في دبي نتائج إيجابية ملموسة، حيث تم تقديم أكثر من 1000 خدمة حكومية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وموقع الحكومة الذكية، وقد أدت هذه الخدمات الذكية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمات، مما ساهم في زيادة رضا المواطنين، وقد أظهرت التقارير أن 80% من المستخدمين يفضلون استخدام الخدمات الذكية بدلاً من الذهاب إلى المكاتب الحكومية، مما يعكس نجاح دبي في تحقيق أهدافها في تحسين تجربة المستخدم، وتعد تجربة دبي نموذجًا يحتذى به في مجال التحول إلى الخدمات الحكومية الذكية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية.


5- تجربة المملكة المتحدة: خدمات الحكومة الرقمية (Clarke, 2020)
أطلقت المملكة المتحدة "Government Digital Service" في عام 2011، بهدف إحداث تحول جذري في تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، وقد تأسست هذه الوحدة المتخصصة لتركز على تصميم وتقديم خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المواطنين، وتعتمد على منهجية تصميم الخدمات الرقمية التي تركز على المستخدم، وقد تميزت هذه التجربة بالتركيز على تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعايير، وتوفير تجربة مستخدم متسقة عبر مختلف الخدمات الحكومية الرقمية.
      ساهمت جهود "Government Digital Service" في إعادة تصميم العديد من الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتحسين الكفاءة، وقد أظهرت الدراسات أن العديد من الخدمات الجديدة كانت أكثر سهولة في الاستخدام، حيث أشار 75% من المستخدمين إلى أنهم وجدوا الخدمات أسهل في الوصول إليها مقارنة بالطرق التقليدية، وقد ساهمت هذه التجربة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحسين مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات الحكومية الرقمية، وتعد تجربة المملكة المتحدة نموذجًا يحتذى به في مجال تصميم وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية التي تركز على احتياجات المستخدمين وتحقق نتائج ملموسة.
      وتعكس هذه التجارب العالمية أهمية الابتكار والتكنولوجيا في تحسين تقديم الخدمات الحكومية، ومن خلال التركيز على تجربة المواطن وتبني حلول رقمية، استطاعت هذه الدول تعزيز الكفاءة والشفافية وزيادة رضا المواطنين، وتشكل هذه التجارب نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تسعى إلى تحسين خدماتها الحكومية وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل.


2/2/10: ملخص المبحث الثاني:
      تناول المبحث الثاني موضوع الخدمات الحكومية، حيث سلط الضوء على أهمية هذه الخدمات كأحد العناصر الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وبدأ المبحث بتمهيد يوضح مفهوم الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تمثل الأنشطة والعمليات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم، وقد ناقش المبحث أهمية هذه الخدمات في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وفي الجزء التالي من المبحث، تم تناول أهمية الخدمات الحكومية، حيث أشار إلى دورها في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، كما ناقش كيف تؤثر جودة هذه الخدمات على رضا المواطنين وولائهم تجاه الدولة، وتطرق المبحث أيضًا إلى مختلف أنواع الخدمات الحكومية، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، موضحًا كيف تختلف في احتياجاتها وطرق تقديمها.
      كما تناول المبحث أهمية تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، حيث ناقش كيف أن الكفاءة تؤدي إلى توفير الوقت والموارد، مما ينعكس إيجابًا على تجربة المستخدم، وأشار إلى استراتيجيات متعددة لتحسين هذه الكفاءة، مثل تبني أساليب إدارة حديثة وتطوير المهارات البشرية، بالإضافة إلى ذلك، ناقش دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة تقديم الخدمات، مع التركيز على كيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز الوصولية والشفافية، كما تطرق أيضًا إلى التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في تقديم الخدمات الحكومية، مثل نظم المعلومات الجغرافية والتطبيقات الذكية، وناقش أبعاد تحسين كفاءة تقديم الخدمات، بما في ذلك جودة الخدمة والفعالية والوصولية، مؤكدًا على أهمية الشفافية والمساءلة في هذا السياق.
      وأخيرًا، اختتم المبحث بتقديم تجارب عالمية حول تحسين تقديم الخدمات الحكومية، مما يوفر رؤى متعددة يمكن الاستفادة منها، وتكمن إن أهمية هذا المبحث في تقديم فهم شامل لكيفية تحسين الخدمات الحكومية، مما يساعد الباحثين وصانعي السياسات على تطوير استراتيجيات فعالة تعزز من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
المبحث الثالث
التحول الرقمي
تمهيد: 
      في عصر يشهد تسارعًا مذهلاً في التطورات التكنولوجية، أصبح التحول الرقمي ضرورة ملحة لكل المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، صغيرة أو كبيرة، ويشير التحول الرقمي إلى عملية دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب العمل، مما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية تشغيل المؤسسات وطريقة تقديم الخدمات والمنتجات للعملاء، ويتجاوز التحول الرقمي مجرد تطبيق الأدوات والتقنيات الجديدة؛ فهو يمثل تحولًا ثقافيًا يتطلب من المؤسسات أن تتبنى التفكير الرقمي وتعيد تقييم استراتيجياتها ونماذج أعمالها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة (Ebert & Duarte, 2018).
      وتتزايد أهمية التحول الرقمي في كافة المجالات، حيث أصبح التنافس على مستوى عالمي، مما يحتم على المؤسسات تحسين كفاءتها وابتكار طرق جديدة للتفاعل مع العملاء، ومن خلال التحول الرقمي، تستطيع المؤسسات تحقيق فوائد عديدة، منها تحسين الكفاءة التشغيلية، تسريع عمليات اتخاذ القرار، وتعزيز تجربة العملاء، وبفضل البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة، يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى عميقة حول سلوك العملاء وتوجهاتهم، مما يمكنها من تخصيص خدماتها بشكل يتناسب مع احتياجات السوق (غنام &  ثابت، 2022).
      ورغم الفوائد الكبيرة التي يقدمها التحول الرقمي، إلا أن هناك تحديات متعددة تواجه المؤسسات عند السعي لتنفيذ هذه العملية، وتشمل هذه التحديات مقاومة التغيير من قبل الموظفين، نقص المهارات الرقمية، وتحديات الأمان السيبراني، ويتطلب التحول الرقمي قيادة حكيمة ورؤية واضحة، بالإضافة إلى استثمار في التدريب والتطوير لضمان أن يكون الجميع مستعدين للتكيف مع البيئة الرقمية الجديدة، كما يجب على المؤسسات أن تكون مستعدة لمواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتقنيات جديدة، مثل فقدان الخصوصية أو الهجمات الإلكترونية (Kraus et al., 2021).
      ومع استمرار الابتكارات التكنولوجية في التقدم، من المتوقع أن يتطور التحول الرقمي ليشمل مجالات جديدة ويعزز من قدرات المؤسسات، تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والبلوك شين، ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل التحول الرقمي، ويتوجب على المؤسسات أن تكون استباقية في تبني هذه التقنيات الجديدة واستكشاف كيف يمكن أن تضيف قيمة حقيقية لعملياتها وخدماتها(Vial, 2021).
      وبالتالي، يمثل التحول الرقمي ركيزة أساسية لمستقبل المؤسسات في جميع أنحاء العالم، إنه ليس مجرد خيار استراتيجي، بل ضرورة ملحة للبقاء والنمو في بيئة تسودها التغيرات السريعة، ومن خلال تحقيق التحول الرقمي، يمكن للمؤسسات تعزيز كفاءتها، تحسين تجربة العملاء، وتحقيق نتائج أفضل في عالم يتسم بالتنافسية العالية، ويتطلب ذلك رؤية واضحة، استراتيجيات مرنة، واستثمارًا في تطوير المهارات، لضمان أن كل فرد في المؤسسة يكون جزءًا من هذه الرحلة الرقمية.
2/3/1: مفهوم التحول الرقمي:
      كلمة رقمي هي مرادف لوتيرة التغيير الحادث في العالم اليوم المدفوع بواسطة تبني التكنولوجيات الرقمية الحديثة، أما بخصوص كلمة التحول فتتعلق بتكيف المنظمة بأن تتبنى التغيير والإبداع والاختراع الحادث من استخدام التكنولوجيات الرقمية بدلا من احتضان ومساندة الطرق التقليدية ببساطة، وبالتالي فإن التحول الرقمي يتمثل في زيادة الكفاءة، ويمكن الخدمات العامة، كما يجعل الاقتصاديات الجديدة ممكنة التطبيق في المنظمات الحالية (خميس  & آسر، 2021).
      وتتعدد مفاهيم التحول الرقمي، حيث عرفه (Zaoui & Souissi, 2020) أنه نتاج مجموعة من التقنيات الرقمية الحديثة التي تعمل بشكل متزامن ومن بين هذه التقنيات الحاسوب والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات)، ولم يعد التحول الرقمي مسالة اختيارية للمؤسسات والهيئات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين، حيث يتجاوز مفهوم التحول الرقمي استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجاً وأسلوبا يسهم في تقديم خدمات المؤسسات الحكومية بشكل أفضل، كما يعرف (أحمد & عبد الرحمن, 2021) بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.
      كما يعرف(Schwertner, 2017) ، بأنه عملية انتقال المؤسسة من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي أي التحول من المعاملات الورقية إلى المعاملات الرقمية، القائم على التغيير المرتبط بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات عمل المؤسسة لأجل تحقيق أهدافها في الوقت المناسب وبأقل كلفة ممكنة، وقد أضاف (Plekhanov,. et al, 2023) انه يمكن النظر إلى مفهوم التحول الرقمي من ثلاثة زوايا:
· أولا: المنظور التكنولوجي الذي يفرض التحول التقني علي المنظمات من خلال استخدام بعض التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وتحديد التردد اللاسلكي والواقع الافتراضي المتوقع أن يتم تطويره بشكل أكبر من خلال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. 
· ثانيا: المنظور التجاري الذي يتضمن تحويل نماذج الأعمال التقليدية إلى نماذج إدارية جديدة تسمح بدمج جميع العمليات في سلسلة قيمة واحدة متصلة ومترابطة. 
· ثالثا: المنظور الاجتماعي والثقافي الذي يفرض على المنظمات والمجتمعات تقبل التقدم التكنولوجي والانتقال إلى التحولات الرقمية، وخلق عقل جديد يفكر ويحلل الأمور بأسلوب مختلف.
      بينما عرفه (Zhang & Chen, 2024) انه هو عملية انتقال الشركات والمنظمات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات وفرص تزيد من قيمة منتجاتها أي التحول من الأساليب والأدوات التقليدية إلى التكنولوجيا الرقمية لتحل مكانهما، وقد اضاف  (الأشقر & رنان, 2023) بأنها استخدام التكنولوجيات الجديدة، مثال: مواقع التواصل الاجتماعي، الموبايل والأجهزة المحمولة، التحليلات والبيانات الكبيرة، والحوسبة السحابية وانترنت الأشياء لتحقيق تحسينات كبيرة في الأشياء، وعرف ايضا بانه هو عملية تحويل المعلومات من شكلها التقليدي إلى شكل رقمي يقرأ فقط بواسطة الحاسبات الآلية حيث تخزن في ملف على الحاسب الآلي ويتم معالجتها وارسالها ونسخها أو طبعها أو عرضها بواسطة الشاشة (Peng & Tao, 2022).
      وبناءً على ما تم اقتراحه من قبل الباحثين، فإن الباحث يرى ان التحول الرقمي هو عملية شاملة تتضمن استخدام التكنولوجيا الرقمية لإعادة تصميم العمليات التجارية، وتعزيز تجربة العملاء، وخلق نماذج أعمال جديدة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وزيادة القدرة التنافسية في السوق، ويشمل التحول الرقمي ليس فقط أدوات وتقنيات، بل أيضاً تغيير الثقافة التنظيمية والهيكلية لضمان تكيف المنظمة مع التغيرات السريعة في البيئة الرقمية (الباحث).
2/3/2: أهمية التحول الرقمي:
      يُعد التحول الرقمي حجر الزاوية في تطوير المؤسسات المعاصرة، حيث يساهم في إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية والعمليات الداخلية بما يتماشى مع التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا، وفي عصر تتسارع فيه وتيرة التغيير، تبرز أهمية التحول الرقمي كضرورة ملحة تتيح للمؤسسات التكيف مع التحديات والمتغيرات، ولقد أظهرت أزمة كورونا مدى الحاجة الماسة لهذا التحول، حيث شكلت دفعاً كبيراً نحو اعتماد التقنيات الرقمية في جميع جوانب الحياة، ومن خلال هذا التحول، تتمكن المؤسسات من تحسين الكفاءة والمرونة، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وقد اوضح (Jiang et al., 2022) في دراسته بعنوان "Individual creativity in digital transformation enterprises: Knowledge and ability, which is more important?" ان اهمية عملية التحول الرقمى بالمؤسسات تتمثل في التالي:
1- التغيير في الهيكل التنظيمي: يؤدي التحول الرقمي إلى إعادة هيكلة العمليات داخل المؤسسات، مما يخلق مهام جديدة ويقلص من المهام التقليدية، وهذا التغيير يساهم في تحسين الأداء العام، حيث يتمكن الموظفون من التركيز على الأنشطة الأكثر أهمية وذات القيمة المضافة، كما أن ظهور تقنيات جديدة يتطلب تطوير مهارات جديدة، مما يساهم في تعزيز قدرة المؤسسة على الابتكار.
2- المرونة وكفاءة اتخاذ القرار: تتيح التقنيات الرقمية للمؤسسات تحقيق مرونة أكبر في استجابتها للتغيرات السريعة في السوق، ومن خلال توفير بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب، تصبح عملية اتخاذ القرارات أكثر كفاءة وفعالية، ويمكن للمديرين اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليلات دقيقة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من فرص النجاح.
3- زيادة فعالية التنسيق: تسهم الأدوات الرقمية في تحسين التنسيق بين مختلف وظائف المؤسسة، ومن خلال أنظمة إدارة المشاريع والتواصل الفعال، يمكن للفرق العمل معاً بشكل متكامل، مما يعزز من كفاءة العمل ورفع مستوى الرضا لدى الأطراف المعنية، وهذا التنسيق المحسن يؤدي إلى تحقيق الأهداف بصورة أسرع وأكثر فعالية.
4- تطوير عملية اتخاذ القرارات: يساعد التحول الرقمي في تحسين جودة اتخاذ القرارات من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة، كما يعزز من الاستثمار في القدرات البشرية والمادية، حيث يتم دعم العاملين بالأدوات اللازمة لتعزيز إنتاجيتهم وابتكارهم، وهذا الاستثمار يقود إلى تحسين الأداء العام للمؤسسة.
5- تطوير الأنماط القيادية والإدارية: تحمل عملية التحول الرقمي معها فلسفات إدارية جديدة تتطلب نمطاً قيادياً أكثر انفتاحاً وتعاوناً، ويتطلب النجاح في هذا السياق من القادة تبني استراتيجيات مرنة تشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة من جميع أعضاء الفريق، وهذا التغيير في الثقافة الإدارية يسهم في تعزيز الولاء والانتماء داخل المؤسسة.
6- إتاحة أنشطة جديدة: يتيح التحول الرقمي فرصاً جديدة للإيرادات، حيث يمكن للمؤسسات تقديم خدمات جديدة وإطلاق منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وهذا التنوع في العروض يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة، ويزيد من عائداتها، كما أن الابتكار الناتج عن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى خلق أسواق جديدة تماماً.
      ويرى الباحث انه في ضوء التغيرات السريعة والتحديات التي تواجه المؤسسات، يظهر التحول الرقمي كضرورة لا غنى عنها، ولقد أثبتت الأزمات المتتالية أهمية هذا التحول في ضمان استمرارية الأعمال وتلبية احتياجات المجتمع، ومن خلال التحول الرقمي، يمكن للمؤسسات تعزيز كفاءتها وابتكارها، مما يساهم في تحقيق النجاح المستدام 
2/3/3: خصائص التحول الرقمي:
      أشار (Antonizzi & Smuts, 2020) ان التحول الرقمي يُعتبر عملية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي من خلال دمج التكنولوجيا في جميع جوانب العمل، ويتجاوز هذا التحول مجرد استخدام الأدوات الرقمية، بل يتطلب تغييراً في الثقافة التنظيمية، والعمليات، ونماذج العمل، وفي هذا السياق، يمكن تحديد مجموعة من الخصائص الرئيسية التي تُميز التحول الرقمي، مما يساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
1- الابتكار: الابتكار هو جوهر التحول الرقمي، حيث يشجع المؤسسات على تطوير أفكار جديدة ومبتكرة لتحسين المنتجات والخدمات، ومن خلال استخدام التكنولوجيا، يمكن للمؤسسات استكشاف طرق جديدة لتلبية احتياجات العملاء، مما يسهم في خلق قيمة مضافة، ويتيح الابتكار المستمر للمؤسسات التكيف مع التغيرات السريعة في السوق والابتعاد عن الأساليب التقليدية.
2- المرونة: تتميز المؤسسات الرقمية بالمرونة، حيث يمكنها التكيف بسرعة مع المتغيرات في البيئة الخارجية، ويساعد استخدام الأنظمة الرقمية في تعزيز قدرة المؤسسات على تعديل العمليات والاستراتيجيات بناءً على البيانات والتحليلات، وهذه المرونة تُمكّن المؤسسات من الاستجابة السريعة للتحديات واغتنام الفرص الجديدة.
3- التحليل البياني: تشكل البيانات جزءاً أساسياً من التحول الرقمي، حيث تُستخدم لتحليل الأداء وفهم سلوك العملاء، ويعتمد التحليل البياني على جمع البيانات من مصادر متعددة، مما يوفر رؤى دقيقة تُساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، ويمكن للمؤسسات الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل هذه البيانات واستخلاص الأنماط والتوجهات.
4- التعاون: يعزز التحول الرقمي من ثقافة التعاون داخل المؤسسة، ومن خلال استخدام أدوات التواصل الرقمية، يمكن للفرق العمل معاً بشكل أكثر فاعلية، بغض النظر عن الموقع الجغرافي، ويسهم هذا التعاون في تبادل الأفكار والموارد، مما يزيد من إنتاجية الفريق ويعزز القدرة على الابتكار.
5- التحسين المستمر: تُعتبر عملية التحسين المستمر جزءاً لا يتجزأ من التحول الرقمي، وتعتمد المؤسسات على تقييم الأداء بشكل دوري وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وباستخدام التقنيات الرقمية، يمكن للمؤسسات تنفيذ تغييرات سريعة وفعالة، مما يضمن تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والجودة.
6- التركيز على العميل: يعزز التحول الرقمي من قدرة المؤسسات على تقديم تجربة عملاء متميزة، ومن خلال فهم احتياجات العملاء وتوقعاتهم، يمكن للمؤسسات تصميم خدمات ومنتجات تلبي هذه الاحتياجات بشكل أفضل، ويُعتبر التركيز على العميل أحد البواعث الرئيسية للتحول الرقمي، حيث يسعى لتحقيق رضا العملاء وولائهم.
      وتمثل الخصائص المذكورة أعلاه الأساس الذي يقوم عليه التحول الرقمي، ومن خلال الابتكار، والمرونة، والتحليل البياني، والتعاون، والتحسين المستمر، وتركيز الجهود على العملاء، يمكن للمؤسسات أن تتأقلم مع التغيرات السريعة وتحقق نجاحاً مستداماً في عالم الأعمال الحديث 
2/4/4: دوافع التحول الرقمي:
      في عصر تتسارع فيه وتيرة التغيير التكنولوجي، أصبح التحول الرقمي ضرورة ملحة للمؤسسات التي تسعى إلى البقاء والتنافس في السوق، ويتجاوز هذا التحول مجرد تحديث الأنظمة أو الأدوات، بل يتضمن إعادة التفكير في كيفية تقديم الخدمات وإدارة العمليات، وقد اشار (Gong & Ribiere, 2021) ان هناك العديد من الأسباب والدوافع التي تدفع المؤسسات للقيام بالتحول الرقمي، مما يساعدها على تعزيز كفاءتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، منها:
1- تحسين الكفاءة التشغيلية: تسعى المؤسسات إلى تحسين كفاءتها التشغيلية من خلال التحول الرقمي، حيث يساهم استخدام التكنولوجيا في أتمتة العمليات وتقليل الأخطاء البشرية، ويمكن أن تؤدي الأنظمة الرقمية إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المهام، مما يؤدي إلى توفير الموارد وتحسين الإنتاجية، وبفضل الأتمتة، يمكن للموظفين التركيز على المهام ذات القيمة المضافة، مما يعزز من أداء المؤسسة ككل.
2- تلبية احتياجات العملاء: تتزايد توقعات العملاء باستمرار، مما يجعل من الضروري على المؤسسات تلبية هذه الاحتياجات بشكل فعّال، ويوفر التحول الرقمي الأدوات اللازمة لجمع البيانات حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم، مما يمكن المؤسسات من تصميم خدمات مخصصة تتماشى مع تلك الاحتياجات، ومن خلال تحسين تجربة العملاء، تستطيع المؤسسات تعزيز ولاء العملاء وزيادة قاعدة عملائها، مما ينعكس إيجابياً على الإيرادات.
3- التنافسية في السوق: في بيئة الأعمال الديناميكية، تتنافس المؤسسات بشكل مستمر للحصول على حصة من السوق، ويوفر التحول الرقمي للمؤسسات ميزة تنافسية من خلال تمكينها من التكيف السريع مع التغيرات في السوق، والمؤسسات التي تتبنى التكنولوجيا الحديثة يمكنها الاستفادة من الفرص الجديدة قبل منافسيها، مما يساعدها على تعزيز موقعها في السوق وتحقيق نجاح أكبر.
4- الابتكار المستمر: تشكل الحاجة إلى الابتكار أحد الدوافع الرئيسية للتحول الرقمي، ومن خلال اعتماد التقنيات الرقمية، تتمكن المؤسسات من تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، والابتكار لا يقتصر فقط على المنتجات، بل يشمل أيضاً تحسين العمليات ونماذج الأعمال، والمؤسسات التي تتبنى ثقافة الابتكار تكون أكثر استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية.
5- المرونة والتكيف: تسعى المؤسسات إلى تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر التحول الرقمي الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، حيث يمكن للمؤسسات تعديل استراتيجياتها بسرعة بناءً على البيانات والتحليلات، وهذه المرونة تُمكّن المؤسسات من الاستجابة للأزمات والتغيرات المفاجئة، مما يسهم في استمرارية الأعمال.
6- تحسين اتخاذ القرار: تساعد البيانات والتحليلات التي يوفرها التحول الرقمي في تحسين جودة اتخاذ القرارات داخل المؤسسات، ومن خلال الوصول إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، يمكن للمديرين اتخاذ قرارات استراتيجية تعتمد على الحقائق بدلاً من التخمين، وهذا التحسين في عملية اتخاذ القرار يعزز من فعالية الإدارة ويزيد من فرص النجاح.
      ويرى الباحث انه تتعدد الأسباب والدوافع التي تجعل من التحول الرقمي ضرورة استراتيجية للمؤسسات، ومن تحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية احتياجات العملاء، إلى تعزيز التنافسية والابتكار، والقدرة على التكيف وتحسين اتخاذ القرار، تمثل هذه الدوافع أساساً لمستقبل المؤسسات في عالم يتسم بالتغير المستمر، وبالتالي، يصبح التحول الرقمي خطوة حيوية لتحقيق النجاح المستدام.
2/3/5: تحديات التحول الرقمي:
      أشار (Brunetti et al., 2020) في دراسته بعنوان "Digital transformation challenges: strategies emerging from a multi-stakeholder approach"  ان التحول الرقمي يُعتبر خطوة استراتيجية حاسمة للمؤسسات التي تسعى للبقاء في صدارة المنافسة وتحقيق النمو المستدام، ومع ذلك، تواجه هذه المؤسسات العديد من التحديات التي قد تؤثر على فعالية تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، ومن اهم هذه التحديات:
 أولاً: التحديات التنظيمية:
تتعلق التحديات التنظيمية بمجموعة من العوامل التي تعوق التطبيق الفعال لاستراتيجية التحول الرقمي في المنظمات، وتشمل هذه التحديات:(Kozak-Holland et al., 2020)
1- تحديات إدارية: تتجلى التحديات الإدارية في غموض الرؤية لدى مديري الشركة حول أهمية التحول الرقمي. في كثير من الأحيان، يشعر المديرون بعدم الرغبة في تحمل المخاطر المرتبطة بالممارسات الرقمية، وهذا قد يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات اللازمة لدعم التحول، وبالإضافة إلى ذلك، يخشى البعض من فقدان السيطرة والتحكم في العمليات نتيجة لاعتماد التكنولوجيا الرقمية، مما يعوق التقدم نحو التحول الرقمي.
2- تحديات ثقافية: تمثل التحديات الثقافية عقبة كبيرة أمام تغيير الهوية والمعتقدات التقليدية السائدة داخل المؤسسة، ويتطلب نشر ثقافة التحول الرقمي وقتاً وجهداً كبيرين، حيث يتعين على القادة تغيير عقلية الموظفين وتعزيز قيم جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية، ويعتبر تغيير المعتقدات الثقافية عملية معقدة، حيث يحتاج إلى مهارات إدارية فريدة وقدرة على التواصل الفعّال.
3- تحديات فردية: تشمل التحديات الفردية نقص المهارات المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعاني العديد من المؤسسات، من نقص مستمر في الموظفين المؤهلين، مما يعيق جهود التحول الرقمي، كما أن التدريب غير الكافي للموارد البشرية يمثل مشكلة أساسية تؤثر على القدرة على تنفيذ استراتيجيات التحول بكفاءة.
ثانياً: التحديات الأمنية:
      تُعتبر التحديات الأمنية من العقبات الرئيسية التي تواجه تنفيذ برامج التحول الرقمي في المنظمات، وتتعلق هذه التحديات بالخصوصية وحماية البيانات، حيث يتطلب الأمر ضمان مستوى عالٍ من الحماية للمعلومات التي تخص العملاء، وينبغي على المنظمات الالتزام بضمان حقوق العملاء فيما يتعلق بالخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية وجمعها لأغراض مشروعة فقط، فعدم القدرة على تأمين المعلومات قد يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء، مما يؤثر سلباً على سمعة الشركة (Gebremeskel et al., 2023).
ثالثاً: التحديات التكنولوجية:
      تُعد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد التحديات الأساسية للتحول الرقمي، ويتطلب الأمر وجود بنية تحتية قوية وفعالة لتسهيل التواصل وتقديم الخدمات الجديدة، إن نقص البنية التحتية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تأخير تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، حيث يتطلب التشغيل السلس للإنترنت ونظم المعلومات توافر تقنيات حديثة وموثوقة، لذا، فإن تحسين البنية التحتية يعد خطوة حاسمة لتقديم خدمات التحول الرقمي بفعالية (Hendrawan et al., 2024).
 رابعاً: التحديات التشريعية:
      تتعلق التحديات التشريعية بمدى توفر المعايير والضوابط القانونية اللازمة لتنظيم المعاملات الرقمية، وتواجه المؤسسات مشكلة عدم وجود القوانين والتشريعات الكافية التي تنظّم وتحمي الحقوق والالتزامات في العصر الرقمي، وبالإضافة إلى ذلك، تظل القوانين التي تجرم القرصنة واختراق البيانات غير كافية في كثير من الحالات، مما يزيد من مخاطر انتهاك الخصوصية ويعوق عملية التحول الرقمي (Nambisan et al., 2019).
 خامساً: تحديات العملاء:
      تعتبر تحديات العملاء من العوامل المؤثرة على نجاح التحول الرقمي، ويعاني بعض العملاء، خاصة فئة كبار السن، من تراجع مستوى الوعي والمعرفة بشأن استخدام المنصات الرقمية، ويميل هؤلاء العملاء إلى الاعتماد على الطرق التقليدية خوفاً من انتهاك الخصوصية أو فقدان الأموال خلال التعاملات الرقمية، وهذا التراجع في الوعي يتطلب جهوداً كبيرة من المنظمات لنشر المعرفة وتعليم العملاء حول أهمية وفوائد التحول الرقمي، مما يكلف الشركة الكثير من الوقت والموارد (Lima & Pacheco, 2021).
      وتمثل التحديات التي تواجه التحول الرقمي في المنظمات عقبات حقيقية تتطلب استراتيجيات مدروسة للتغلب عليها، من التنظيمية، والأمنية، والتكنولوجية، والتشريعية، إلى تحديات العملاء، ويتعين على المنظمات أن تعمل على معالجة هذه القضايا لضمان نجاح استراتيجيات التحول الرقمي وتحقيق أهدافها طويلة الأجل.
2/3/6: ملخص المبحث الثالث:
      تناول المبحث الثالث موضوع التحول الرقمي، حيث بدأ بتمهيد يوضح السياق العام لهذا المفهوم وتأثيره على مختلف القطاعات، وسلط الضوء على مفهوم التحول الرقمي، الذي يُعرف بأنه عملية إدماج التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب الأعمال، مما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية عمل المؤسسات وتقديم خدماتها، كما ناقش المبحث أهمية التحول الرقمي في تعزيز الكفاءة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الحديثة، علاوة على ذلك، تناول المبحث خصائص التحول الرقمي، كما استعرض دوافع التحول الرقمي، والتي تُعد محركات رئيسية تدفع المؤسسات نحو اعتماد استراتيجيات رقمية مبتكرة.
      كما تناول المبحث التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، مثل مقاومة التغيير داخل المؤسسات، نقص المهارات الرقمية، والاعتبارات الأمنية، هذه التحديات تتطلب استراتيجيات مدروسة وتعاونًا بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق التحول الرقمي بنجاح.
وتكمن أهمية هذا المبحث في تقديم إطار شامل لفهم التحول الرقمي وتأثيراته على المؤسسات والمجتمع، مما يساعد الباحثين والمهتمين في هذا المجال على استكشاف الفرص والتحديات المرتبطة به، وينتقل بنا هذا النقاش إلى المبحث الثالث تحت عنوان الخدمات الحكومية، حيث سيتم استعراض كيف يمكن للتحول الرقمي أن يعزز من فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
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المبحث الأول 
وزارة الشباب والرياضة
تمهيد
يُعدّ هذا الفصل بمثابة حجر الزاوية في بناء الدراسة، حيث ينتقل البحث من الإطار النظري إلى الجانب التطبيقي والميداني الذي يهدف إلى اختبار الفروض والإجابة على تساؤلات البحث، ومن خلاله، سيتم تحديد المنهجية التي اتبعها الباحث لجمع البيانات وتحليلها بشكل علمي وموثوق، مما يضمن دقة النتائج واستخلاص استنتاجات قائمة على أدلة واقعية، وبناءً على ما تقدم، سيتناول هذا الفصل تفصيلاً لكافة الإجراءات المنهجية المتبعة، بدءًا من تحديد مجتمع وعينة الدراسة، مرورًا بأدوات جمع البيانات، وانتهاءً بالأساليب الإحصائية المستخدمة لتحليلها.
      ويهدف هذا الفصل بشكل رئيسي إلى عرض مجتمع الدراسة (وزارة الشباب والرياضة) وأهدافها وامكانياتها ومواردها المادية والبشرية وخدماتها التي تم تصنيفها الي أربعة محاور للوصول الي فهم أعمق لطبيعة الخدمات وتحليل كيفية رفع كفاءتها لتطبيق الحكومة الالكترونية في ظل التحول الرقمي بالوزارة وكذا تحليل البيانات التي تم جمعها من العينة المستهدفة، بهدف فهم واقع دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة المصرية، حيث تم التركيز على تقديم تحليل وصفي دقيق لخصائص العينة، مما يوفر فهماً معمقاً للبيئة التي أُجريت فيها الدراسة، كما تم استعراض نتائج الدراسة الميدانية بشكل منهجي، مع التركيز على اختبار الفروض التي تم وضعها في الفصل الأول، ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها.
      وقد تم تقسيم محتويات هذا الفصل على أربعة مباحث رئيسية: يتناول المبحث الأول وزارة الشباب والرياضة والذي يشمل الرؤية والرسالة والاهداف والموارد والامكانيات وكذا القاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032 وأهدافها فضلا عن عرض دور التكنولوجيا في قطاع الشباب والرياضة بمصر، ويتناول المبحث الثاني الإطار المنهجي العام للدراسة، والذي يشمل تصميم البحث، وأدواته، ومنهجيته. ويقدم المبحث الثالث التحليل الوصفي لخصائص العينة، أما المبحث الرابع، فيتضمن نتائج الدراسة الميدانية، وتحليلها، ومناقشة نتائج اختبار الفروض، مما يمهد الطريق لاستخلاص النتائج النهائية وتقديم التوصيات في الفصل اللاحق.

3/1/1: وزارة الشباب والرياضة
تُعد وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية إحدى الدعامات المؤسسية الاستراتيجية للدولة المصرية في ضوء ما تضطلع به من دور مزدوج يجمع بين بناء الإنسان والتنمية البشرية من خلال تنمية ورعاية وتمكين الشباب، ودعم الأنشطة الرياضية لكافة فئات المجتمع على حد سواء، وفي إطار رؤيتها الراهنة، لا تنظر الوزارة إلى "النشء والشباب" باعتبارهم مجرد فئة عمرية، بل رأس مال بشري يجب تمكينه معرفيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيا، من خال تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتوفير مسارات للتأهيل والابتكار. 
أما الرياضة، فتراها أداة جماهيرية للتنمية المجتمعية لكافة فئات المجتمع، ومكونًا جوهريًا لجودة الحياة، لا تقتصر على التنافس الاحترافي، بل تشمل مفهوم "الرياضة للجميع" باعتبارها حقًا عامًا ومسؤولية مجتمعية
من هذا المنطلق، تنطلق سياسات الوزارة من هذا التمييز البنيوي، بما يُسهم في بناء إنسان متكامل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030. 
كما تنهض وزارة الشباب والرياضة بمسؤوليات بالغة الأهمية في البناء الوطني، إذ تتجاوز وظائفها الطابع التنفيذي المعتاد إلى أداء دور شمولي يتقاطع مع مختلف مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3/1/2: الرؤية:
"تنمية بشرية مستدامة ومُلهمة لجيل من الشباب والنشء مُمكن وفاعل، يتمتع بنمط حياة سليم، ويعتز بهويته الوطنية، ومجتمع رياضي حيوي وصحي ومنطلق وقادر على المنافسة عالميا".


3/1/3: الرسالة:
"الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي لأعلى المستويات وفق منهجية علمية لضمان تحقيق العائد من الاستثمار في رأس المال البشري والتعزيز الذكي للمساهمة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".
3/1/4: الأهداف الاستراتيجية للوزارة
· إطلاق سياسة وطنية للشباب وللرياضة يشارك فيها كافة فئات المجتمع
· توفير فرص عمل لائقة وكريمة للشباب والفتيات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق فرص الاستثمار الرياضي.
· تبني المبادرات الشبابية والرياضية وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.
· تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية الي مراكز خدمة الأسرة والمجتمع.
· دعم مشاركة الشباب في انتخابات مراكز الشباب والمجالس الشعبية المحلية.
· استخدام الرياضة في تنمية ودعم قيم المواطنة والانتماء بمشاركة كافة فئات المجتمع.
· ادارة اقتصادية رشيدة للمنشآت الشبابية والرياضية وجذب موارد اضافية للتمويل.
· رعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا وتقديم مزيد من الدعم للأبطال الرياضيين.
· توفير فرص الاستثمار الرياضي وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.
3/1/5: إمكانيات وموارد الوزارة عام 2024/2025
تمتلك الوزارة العديد من المنشآت والكيانات بكافة محافظات الجمهورية مثل المدن الشبابية ومراكز الشباب فضلا عن تنفيذ الوزارة للعديد من البرامج والمشروعات وتنظيم البطولات والمسابقات المحلية والدولية والتي يمكن تصنيفها وعرضها في جدول (3-1) على النحو الآتي:

جدول (3-1) إمكانيات وموارد الوزارة عام 2024/2025
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	4570 مركز شباب على مستوي الجمهورية
	مراكز الشباب
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	10 مدن شبابية (الإسكندرية، الغردقة، الأقصر، اسوان...الخ)
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	1042 نادي رياضي
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	أعضاء مراكز الشباب
	6

	23 استاد رياضي
	الاستادات
	7

	203 برنامج خلال أعوام 2023/2024
	البرامج
	8

	77بطولة دولية استضافتهم مصر خلال عام 2024/2025
	البطولات
	9

	2.97 ألف مكتبة بمراكز الشباب
	المكتبات
	10

	15 بيت شباب
	بيوت الشباب
	11

	11 مليون مستفيد من خدمات الوزارة خلال عام 2023/2024
	المستفيدين
	12

	1479 ملعب رياضي 2024
	الملاعب
	13

	87 صالة مغطاة 2024
	الصالات
	14

	381 منتخب وفريق 2024
	المنتخبات والفرق
	15

	1292 منافسة ومسابقة 2024
	المسابقات
	16

	40.7 ألف حكم مسجل
	الحكام
	17

	31.6 الف مدرب مسجل
	المدربين
	18

	253 اكاديمية رياضية مرخصة
	الاكاديميات
	19


المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة


3/1/6: خدمات وزارة الشباب والرياضة
تقدم وزارة الشباب والرياضة العديد من الخدمات في مختلف المجالات والتي تستهدف فئات الشباب والرياضيين والمستثمرين وذوي القدرات الخاصة وغيرها، حيث تهدف تلك الخدمات إلي تمكين الشباب ودعم ريادة الاعمال وخفض معدلات البطالة ورفع الوعي المجتمعي وكسب الثقة والتأييد ورعاية الموهوبين ودعم الرياضة والاستثمار في البنية التحتية للمنشآت الشبابية ويوضح الجدول الآتي أمثلة لبعض الخدمات التي تقدمها الوزارة وفقا لنوع الخدمة والهدف منها وذلك على النحو الآتي:
جدول (3-2) خدمات وزارة الشباب والرياضة (محور التنمية الشبابية والتمكين)
	م
	نوع الخدمة
	الأهداف
	أمثلة للبرامج والمشروعات

	1
	التأهيل القيادي والسياسي
	صقل مهارات القيادة وتعزيز الوعي بالقضايا الوطنية وخلق كوادر شبابية مؤهلة.
	· برنامج القيادات الشبابية
· تدريبات أكاديمية ناصر العسكرية
· تدريبات اكاديمية السادات
· نماذج محاكاة الدولة
· برنامج سفراء المناخ والبيئة
· برنامج البرلمانات الشبابية والطلائعية

	2
	ريادة الأعمال والابتكار
	دعم الأفكار المبتكرة وتوفير بيئة حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة البطالة.
	· برنامج "دراجتك دخلك"
· برنامج" ابدأ مشروعك"
· برنامج كن رائد اعمال
· مبادرة "طوَّر وغيَّر"
· مراكز الإبداع وريادة الأعمال 
· ملتقيات التوظيف والتدريب التحويلي
· برنامج "فرصة"
· مبادرة "شغلني" للمهارات الرقمية
· مبادرة "علمني حرفه"

	3
	التثقيف والتوعية المجتمعية
	بناء الشخصية المتوازنة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، ومكافحة التطرف.
	· برنامج أندية السكان 
· برنامج مشواري - مشروع سفراء مشواري
· مبادرة "تصدوا معنا"
· برنامج "رحلات اعرف بلدك"


المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة
يوضح جدول (3-2) الخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن محو تنمية وتمكين الشباب مصنفة حسب نوع الخدمة والهدف منها مع بيان البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة عن طريق الإدارات المركزية والإدارات العامة سواء عن طريق ميزانية الوزارة او عن طريق الحصول على تمويلات من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بهدف تأهيل الشباب ودعم الابتكار وريادة الاعمال ورفع الوعي لدي الشباب بالقضايا المجتمعية وخلق كوادر شبابية مؤهلة.
وعلى صعيد آخر تهتم الوزارة بمحور الرياضة من أجل التغيير المجتمعي عن طريق تبني مبادرات رياضية والعمل على تنفيذ مشروعات قومية هادفة لجعل الرياضة أسلوب حياة وكذا الاهتمام بالمواهب الفنية الشابة بكافة المحافظات وذلك على النحو الاتي: 
جدول (3-3) خدمات وزارة الشباب والرياضة (محور الرياضة والفن للجميع)
	م
	نوع الخدمة
	الأهداف
	· أمثلة للبرامج والمشروعات

	1
	الرياضة المجتمعية والصحة العامة
	جعل الرياضة أسلوب حياة وتعزيز الممارسة اليومية وتحسين المؤشرات الصحية للسكان.
	· مبادرة "دراجتك صحتك"
· ماراثون زايد الخيري
· برنامج الرياضة من أجل التنمية
· مشروع الالف فتاة
· برامج الألف ميل
· مشروع "تطوير وحدات وملاعب القرى الأكثر احتياجاً"

	2
	اكتشاف ورعاية الموهوبين
	إنشاء قاعدة بيانات للمواهب الرياضية وتوفير التدريب العلمي المنهجي للموهوبين.
	· المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي "كابيتانو"
· أكاديميات "الكشافة والمرشدات" الرياضية
· فرق "نواه" للفنون المجتمعية
· مهرجان ابداع

	3
	دعم الرياضة الاحترافية
	توفير الدعم المالي واللوجستي للاتحادات والأندية وتنظيم البطولات الدولية.
	· رعاية المنتخبات القومية والأبطال الأولمبيين
· إنشاء وحدات للطب الرياضي والعلاج الطبيعي
· مراكز تدريب الفرق الرياضية القومية المصرية


المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة
يوضح جدول (3-3) الخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن محو الرياضة والفن للجميع والتي تهدف الي توفير الدعم المالي واللوجيستي للاتحادات والأندية ومراكز الشباب وكذا اكتشاف ورعاية الموهوبين مثل مشروع "كابيتانو" الذي يهدف الي اكتشاف المواهب الكروية الحقيقية في جميع انحاء الجمهورية وتوفير الفرصة للموهوبين من المناطق الريفية والمناطق الحدودية والنائية وكذا مهرجان ابداع للفنون والذي يهدف الي اكتشاف المواهب الشابة والفرق المسرحية والغنائية وغيرها من البرامج الهادفة التي ترتقي بحياة الشباب المصري.
وعلى صعيد آخر تهتم الوزارة بتقديم خدمات متنوعة بمحور البنية التحتية والاستدامة المؤسسية وذلك على النحو الاتي:
جدول (3-4) خدمات وزارة الشباب والرياضة (محور البنية التحتية والاستدامة المؤسسية)
	م
	نوع الخدمة
	الأهداف
	· أمثلة للبرامج والمشروعات

	1
	تطوير وإدارة المنشآت
	تحديث مراكز الشباب والأندية، تحقيق أعلى معايير الجودة في الإنشاءات الرياضية.
	· مشروع تطوير مراكز الشباب (النموذجية)
· معامل الابتكار 
· برنامج أندية السكان
· مشروع "Junior Academy"
·  إنشاء الصالات المغطاة الجديدة والمدن الشبابية
·  برنامج الطرح الاستثماري للمنشآت
· مشروع "الاستثمار بنظام حق الانتفاع BOT"

	2
	الحوكمة والرقمنة
	تبسيط الإجراءات، تعزيز الشفافية، بناء قاعدة بيانات موحدة للقطاع.
	· المنصة الوطنية الرياضية للخدمات الرقمية (Score)
· مشروع ميكنة الهيئات الرياضية
· تفعيل رقم العضوية الموحد بمراكز الشباب
· برنامج كياني 

	3
	مبادرات لذوي الهمم
	دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الرياضة والأنشطة الشبابية.
	· مبادرة "قادرون باختلاف"
· دعم الاتحادات البارالمبية
· قطار الشباب


المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة
ويوضح جدول (3-4) الخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن محو البنية التحتية والاستدامة المؤسسية حيث تحظي الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات الموجهة للاستثمار في البنية التحتية لمراكز الشباب مثل مشروع "مركز شباب نموذجي" والذي يقوم بدراسة احتياجات المجتمعات المحلية من مركز الشباب وتنفيذ الأنشطة التي تلبي رغبات تلك المجتمعات ، فضلا عن برنامج أندية السكان الذي يستهدف تجهيز بيئة تدريبية مثالية بمراكز الشباب عن طريق تطوير واستثمار الأماكن غير المستغلة بالمراكز وتدريب مدربين من المجتمع المحلي للعمل بتلك الأندية السكانية للتوعية بالقضايا المجتمعية ، وكذا معامل الابتكار الموجهة نحو خلق بيئة تكنولوجية رقمية مستدامة بمراكز الشباب وغيرها من مشروعات الطرح الاستثماري لجذب مستثمرين لتطوير مراكز الشباب وانشاء الملاعب وحمامات السباحة وكذا تطوير المدن الشبابية لمنافسة الفنادق السياحية وتقديم الخدمات بها بكفاءة عالية.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات ضمن محور العلاقات الدولية والدبلوماسية الشبابية والتي يمكن عرضها علي النحو الآتي:
جدول (3-5) خدمات وزارة الشباب والرياضة (محور العلاقات الدولية والدبلوماسية الشبابية)
	م
	نوع الخدمة
	الأهداف
	· أمثلة للبرامج والمشروعات

	1
	التبادل الشبابي والثقافي
	تعزيز التفاهم المشترك، نقل الخبرات الدولية، إظهار الدور الحضاري لمصر.
	· برامج التبادل الشبابي مع الدول العربية والأفريقية "جسر الصداقة"
· برنامج "سفراء النيل" للشباب الأفريقي
· مؤتمر الشباب العربي الافريقي
· برنامج الدبلوماسية الشبابية

	2
	الدبلوماسية الرياضية
	استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، الترشح للمناصب الإقليمية والدولية.
	· تنظيم البطولات العالمية والقارية (مثل كأس الأمم الأفريقية، بطولة العالم لكرة اليد).
· برنامج "استضافة الدورات التدريبية الدولية" للحكام والمدربين والإداريين بالتعاون مع الاتحادات الدولية.


المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة
يوضح جدول (3-5) جهود وخدمات وزارة الشباب والرياضة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية الشبابية والتي تهدف الي التبادل الثقافي بين الدول سواءً على المستوي العربي والافريقي او على المستوي العالمي ومن ضمن تلك البرامج مؤتمر الشباب العربي الافريقي لمناقشة القضايا العربية الافريقية الهامة والخروج بتوصيات وخطط عمل وكذا برنامج سفراء النيل للعمل المشترك وتوسيع قاعدة الشراكات علي المستوي الافريقي فضلا عن برنامج "جسر الصداقة" للتبادل الثقافي بين دول المنطقة بالإضافة الي ذلك تتضح جهود الوزارة في تنظيم العديد من البطولات العالمية والقارية حيث نظمت مصر 77 بطولة دولية خلال عام 2024/2025 مما يدل علي الجهد المبذول في هذا الشأن وكذا استضافة الدورات التدريبية الدولية للحكام والمدربين عن طريق تفعيل الشراكات والتشبيك مع الاتحادات الدولية، فضلا عن ذلك الترشح للمناصب الإقليمية الدولية مثل ترشيح السيد/ وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) في ديسمبر 2025 باليونسكو مما يعكس الثقة الدولية في القيادات المصرية.
3/1/7: الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032
تأتي تلك الاستراتيجية تحت عنوان "مستقبل الشباب والرياضة للتنمية البشرية في الجمهورية الجديدة"، لتمثل خارطة طريق لتلبية احتياجات الشباب والنشء ودعمهم وتمكينهم في ظل المتغيرات والمستحدثات الوطنية والإقليمية والعالمية المختلفة، وذلك في ضوء نتائج الحوار والمناقشات والمشاورات وجلسات الاستماع وورش العمل التي شملت كافة ربوع الجمهورية وكافة فئات الشباب المصري.
بناءً عليه، تم تحديد أربع أولويات استراتيجية، و29 هدفاً رئيساً تبنتها الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 - 2032 بما يشمل تحقيق التنمية والتنشئة المتكاملة والشاملة للشباب والنشء وتعزيز وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين كثقافة وأسلوب حياة والارتقاء بالمنافسة والابداع وتحقيق الريادة الرياضية في كافة الألعاب وتحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة وتعزيز مساهمة الرياضة في الاقتصاد والتنمية المستدامة
3/1/8: مساهمة التكنولوجيا في قطاع الشباب والرياضة في مصر
ساهمت الطفرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم على الابتكار، والانخراط في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة حيث ساهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة في ربط المنشآت الرياضية بشبكات اتصالات وإنترنت عالي السرعة، مما سهّل استضافة مصر لبطولات وأحداث رياضية دولية كبرى كما حقق انتشار خدمات الإنترنت وسرعته زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت بين الشباب والنشء بالإضافة الي توفر كوادر تقنية متخصصة قادرة على تصميم تطبيقات ومنصات رياضية وخلق فرص توظيف رياضية–تقنية حقيقية في مجالات مثل wearable analytics  والإدارة الرقمية للأندية كما أثرت التكنولوجيا إيجابيًا على تجربة الجمهور في الملاعب عبر توفير Wi - Fi سريع وسماعات للتعليق المباشر، مما مكّن المشجعين من التفاعل اللحظي ومشاركة اللحظات رقمياً، وأسهم في تعزيز الحضور والمشاركة داخل المنشآت الرياضية.











المبحث الثاني 
الإطار المنهجي العام للدراسة
3/2/1: مجتمع وعينة الدراسة:
أولا: مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في كافة العاملين بديوان عام وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، والبالغ عددهم طبقا للبيان الصادر من وزارة الشباب والرياضة بعدد (1300) موظف، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، كما تم توزيع استبانة الدراسة على العينة المختارة بطريقة عشوائية من مختلف الأقسام والفئات العمرية والتعليمية لضمان تمثيلها للمجتمع.
ثانيا: عينة الدراسة: 
يُقدّر حجم المجتمع تقريباً بعدد (1300) عامل وفقًا للبيان الصادر من وزارة الشباب والرياضة، ويمكن تحديد حجم عينة البحث من مجتمع محدود وفقاً لقانون تحديد حجم العينة وبما يضمن التمثيل الكامل لهذا المجتمع وحتى لا يزيد الخطأ في التقدير عن 5%، واعتمد الباحث على القانون التالي في تحديد حجم العينة.
n = (Np(1 - p))/((N - 1)((d ^ 2) / (z ^ 2)) + p(1 – p))
حجم المجتمع N= 1300
· النسبة المتوقعة (p): هى النسبة المتوقعة للصفة التى نريد قياسها فى المجتمع، ويفترض أن تكون هذه النسبة حوالي 0.6 (أي 60%). إذن، p = 0.6.
· هامش الخطأ (d): يعبر هامش الخطأ المسموح به ± 5%. إذن، d = 0.05.
· القيمة الحرجة لـ z عند مستوى ثقة 95% هي 1.96.
· المعادلة:
n = (Np(1 - p))/((N - 1)((d ^ 2) / (z ^ 2)) + p(1 – p))

نقوم  بتعوض القيم في المعادلة:
n = (1300 * 0.5 * 0.4) / ((1300 - 1)((0.03 ^ 2) / (1.96 ^ 2)) + 0.5 * 0.4))
· وبذلك تكون قيمة n = 287
وقد أورد (Uma Sekaran (2003)) وأوضح (فؤاد، 2011) أيضاً النقاط التالية التي يمكن الاسترشاد بها لتحديد حجم العينة:-
· 300 – 500 مفردة ملائم لمعظم الأبحاث والدراسات.
· يجب ألا يقل عدد المفردات لكل طبقة عن 30 مفردة في العينات الطبقية.
· يفضل ألا تقل مفردات العينة عن عشرة أضعاف عدد متغيرات الدراسة.
· قد يكون حجم عينة 10-20 مقبولة إذا كان البحث تجريبياً وحجم الضبط والرقابة عالي ومبرر من الباحث.
· وبناء على ذلك سيتم أخذ عينة مكونة من 300 مفردة للاستفادة من زيادة حجم العينة وذلك لدراسة دور الحكومه الالكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية في ظل التحول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية. 
3/2/2: الادوات المستخدمة في الدراسة:
الاستبيان:
[bookmark: _Hlk192276496] يعد الاستبيان من أكثر الادوات المستخدمة فى جمع البيانات، حيث قام الباحث باستعمال الاستبيان كوسيلة بحث للكشف عن اراء عينة الدراسة ويعد إعداد الاستبيان هو من أهم الخطوات التي يقوم بها الباحث لأنه الأساس الذي يتضمن صحة النتائج التي يتم التوصل إليها .وقد تضمن الاستبيان قسمين كالتالى: 
القسم الأول: وهو يحتوى على البيانات الديمغرافية للمبحوثين، وهى: (النوع، العمر، المؤهل العلمى، المستوى الوظيفى، عدد سنوات الخبرة). 
القسم الثاني: ويحتوى على محورين:- 
المحور الأول : ويتمثل في الحكومة الإلكترونية، حيث شمل (25) عبارة اجمالية للمتغير المستقل موزعة على الابعاد التالية: 
· سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية (5) فقرات.
· كفاءة العمليات الداخلية (5) فقرات.
· توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها (5) فقرات.
· جودة النظام والدعم التقني للموظفين (5) فقرات.
· التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين (5) فقرات.
المحور الثانى: ويتمثل في كفاءة الخدمات الحكومية، حيث شمل (25) عبارة اجمالية للمتغير التابع موزعة على الابعاد التالية: 
· تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة (5) فقرات.
· تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة (5) فقرات.
· سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين (5) فقرات.
· زيادة إنتاجية الموظفين (5) فقرات.
· تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية (5) فقرات.
تم الاعتماد على مقياس ليكرت الرباعي للإجابة، حيث طُلب من أفراد العينة إعطاء درجة موافقتهم على كل عبارة وفقًا للمقياس التالي:
· لا أعرف: وله درجة واحدة (1)
· غير موافق: وله درجتان    (2)
· محايد: وله ثلاث درجات   (3)
· موافق: وله أربع درجات   (4)
أي أنه كلما اقتربت الإجابة من (4)، كلما كانت الموافقة أكبر، ووفقًا لما سبق، يتم حساب التالي:
المدى: وهو الفرق بين أعلى قيمة وأقل درجة بالمقياس: 4−1=3.
طول الفئة: والذي يمثل: المدى / عدد فئات المقياس: 3/4=0.75.
يتم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (1) لتحديد الحد الأعلى لأول فئة: 0.75+1=1.75. وبذلك تتحدد فئات المقياس كالتالي:
· من 1.00 إلى 1.75: لا أعرف
· من 1.76 إلى 2.50: غير موافق
· من 2.51 إلى 3.25: محايد
· من 3.26 إلى 4.00: موافق.
المقابلات الشخصية:
      بالإضافة إلى الاستبيان، تم تعزيز أداة جمع البيانات في هذه الدراسة بإجراء مقابلات شخصية مع (10) شخصيات قيادية وفاعلة داخل وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وقد شملت عينة المقابلات رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات، ومدير إدارة التحول الرقمي، ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، ومدير قسم التراخيص، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمختصين في تقديم الخدمات، بهدف الحصول على رؤى نوعية متعمقة من مستويات وظيفية مختلفة، وهدفت هذه المقابلات إلى استكشاف وجهات نظرهم حول تحديات وفرص تطبيق الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى فهم أعمق لدور التحول الرقمي كمتغير وسيط في هذا السياق، مما أثرى نتائج الدراسة بتفسيرات واقعية وعملية.
      ولقد سمحت هذه المقابلات بتوفير معلومات غنية وذات جودة عالية من خلال التواصل المباشر، مما أتاح للباحث فرصة طرح أسئلة توضيحية ومتابعة النقاط الهامة التي تظهر خلال الحوار، وتُسهم هذه البيانات النوعية في إثراء التحليل وتقديم صورة أكثر شمولية وواقعية للظاهرة المدروسة، مما يدعم النتائج الكمية المستخلصة من الاستبيانات ويعزز من مصداقية وتعمق الدراسة.
3/2/3: ثبات وصدق الاستقصاء:
1-  صدق الإستقصاء: 
      يُقصد بصدق الاستقصاء أن تقيس أسئلة الاستقصاء ما وضعت لقياسه، ويتم التأكد من صدق الإستقصاءعن طريق الإتساق الداخلى Internal Validity، ويُقصد بمفهوم صدق الإتساق الداخلى مدى إتساق كل فقرة من فقرات الاستقصاء مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، أى درجة إنسجام فقرات الاستقصاء أو تجانس الفقرات، وقد تم حساب الإتساق الداخلى للاستقصاء من خلال حساب معامل الإتساق الداخلى - معامل الإرتباط (بيرسون)، بين كل فقرة من فقرات مجالات الاستقصاء والدرجة الكلية للمجال نفسه.
2- ثبات الإستقصاء: 
      يقصد بثبات الاستقصاء Reliability أن تعطى استمارة الاستقصاء نفس النتيجة لوتم إعادة توزيعها أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات الاستقصاء يعنى الإستقرار فى نتائج الاستقصاء وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خلال فترات، ويستخدم معامل الفا كرونباخ لدراسة ثبات الاستمارة وتعد القيمة المقبولة إحصائياً لمعامل ألفا كرونباخ 60% فأكثر، أما إذا كانت أقل من ذلك، فتعد ضعيفة وإذا كانت أكثر من90% تعد ممتازة.
      وقد تم قياس الاتساق الداخلي والذي يعتمد على معامل الارتباط الخطى البسيط لبيرسون أو معامل ارتباط اسبيرمان كمقياس لصلاحية الأداة) الصدق (هذا بالإضافة إلى معامل ثبات ألفا كرومباخ (α) كأحد مقاييس الثبات المشهورة وقد جاءت نتائج صلاحية واعتمادية أداة البحث على النحو التالي:
3/2/3/1: نتائج الصلاحية والاعتمادية الخاصة بأبعاد "الحكومة الالكترونية: 
فيما يلي سيتم عرض نتائج الصلاحية والاعتمادية لأبعاد المتغير المستقل" الحكومة الإلكترونية" وهي متمثلة فيما يلي:
· سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية
· كفاءة العمليات الداخلية
· توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها
· جودة النظام والدعم التقني للموظفين
· التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين)
جدول (3-6) نتائج الصلاحية والاعتمادية الخاصة بأبعاد الحكومة الالكترونية ( المتغيرات المستقلة ) 
	الابعاد والفقرات
	معامل ارتباط بيرسون
	معامل ارتباط كرونباخ

	سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية

	تمتلك الوزارة بنية تحتية تكنولوجية قوية تدعم تطوير بيئة العمل بها.
	0.670
	0.758

	توفر الوزارة لموظفيها أنظمة إلكترونية (مثل المنصات والتطبيقات والبرامج الالكترونية) تتميز بسهولة الاستخدام.
	0.671
	

	يتمكن العاملون بالوزرة من تنفيذ المهام المطلوبة عبر الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.
	0.733
	

	يدرك العاملون كيفية الوصول إلى الوظائف المختلفة في الأنظمة الإلكترونية بسهولة.
	0.677
	

	يجد العاملون أن التعليمات المتاحة لاستخدام الأنظمة الإلكترونية واضحة وشاملة.
	0.602
	

	كفاءة العمليات الداخلية

	تساهم النظم الإلكترونية المستخدمة في الوزارة في تقليل الأخطاء الناتجة عن العمليات الداخلية. (جودة العمل)
	0.707
	0.822

	أدت النظم الإلكترونية المستخدمة بالوزارة إلى تسريع إنجاز المعاملات والمهام المتعلقة بالعمليات الداخلية في الوزارة بشكل ملحوظ.(سرعة تنفيذ المعاملات)
	0.721
	

	العمليات الداخلية التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية بالوزارة تكون أكثر موثوقية وثباتًا في تحقيق النتائج المطلوبة.(الاعتمادية)
	0.687
	

	تساهم الأنظمة الإلكترونية في زيادة قدرة الوزارة على التكيف مع المتطلبات المتغيرة في سير العمليات الداخلية.(المرونة)
	0.665
	

	ساعد استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقليل التكاليف المتعلقة بتنفيذ العمليات الداخلية في الوزارة (مثل تكاليف الورق والجهد والوقت)التكلفة)
	0.700
	

	توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها 

	تتسم عملية الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهامي بالسهولة عبر الأنظمة الإلكترونية.
	0.666
	0.772

	توفر الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة البيانات المطلوبة في الوقت المناسب لإنجاز مهام العمل بكفاءة.
	0.715
	

	تتسم المعلومات المتاحة عبر الأنظمة الإلكترونية بالدقة والشمولية التي تدعم جودة العمل.
	0.682
	

	تُمكنني الأنظمة الإلكترونية من الوصول بسهولة إلى التقارير واللوائح الداخلية الضرورية.
	0.696
	

	تُسهل الأنظمة الإلكترونية الحصول على معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات السليمة في العمل.
	0.724
	

	جودة النظام والدعم التقني للموظفين

	تتسم واجهات الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة بالوضوح والتصميم الذي يُسهل التنقل وإنجاز المهام.
	0.668
	0.819

	تعمل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة باستقرار عالٍ وتوفر استجابة سريعة أثناء استخدامي لها في أداء مهامي اليومية.
	0.696
	

	تتميز المعلومات والمحتوى المتاح عبر الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بالدقة والتحديث المستمر، مما يدعم جودة العمل
	0.706
	

	يستجيب فريق الدعم التقني لطلبات المساعدة التقنية بسرعة ويوفر قنوات متنوعة للتواصل عند الحاجة
	0.708
	

	أستفيد من التحديثات الدورية على الأنظمة الإلكترونية لتحسين أدائي.
	0.660
	

	التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين

	تسهل الأدوات الإلكترونية المستخدمة بالوزارة التواصل بين الموظفين في مختلف الأقسام. 
	0.678
	0.791

	تتيح الأنظمة الإلكترونية المتنوعة تبادل المستندات والملفات بين الموظفين بكفاءة. 
	0.709
	

	تساعد الأنظمة الإلكترونية في تنسيق المهام المشتركة بين الإدارات المختلفة بفاعلية. 
	0.819
	

	تُمكّنني الأدوات الإلكترونية المتاحة من التواصل مع زملائي لإنجاز المهام المطلوبة. 
	0.728
	

	تدعم الأنظمة الإلكترونية قنوات اتصال واضحة ومتاحة لتعزيز التعاون بين الموظفين. 
	0.524
	

	** معامل الارتباط  معنوى عند مستوى معنوية 0.01%


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS. V26
      يهدف الجدول (3-6) إلى فحص مدى اتساق وصلاحية أدوات القياس المستخدمة في الدراسة، وهي الأبعاد الفرعية للمتغير المستقل "الحكومة الإلكترونية"، وتم تحليل ذلك من خلال معامل الثبات (ألفا كرونباخ) ومعاملات الصدق (معامل ارتباط بيرسون).
      وتُعد معاملات الثبات، وخاصة معامل ألفا كرونباخ المستخدم هنا، مؤشرًا حاسمًا على قدرة الاستبيان على قياس المفاهيم المدروسة بشكل متسق عبر مختلف الأسئلة، وقد أظهرت نتائج الجدول أن جميع أبعاد مقياس الحكومة الإلكترونية (سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية، كفاءة العمليات الداخلية، توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها، جودة النظام والدعم التقني للموظفين، التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين) تتمتع بمعاملات ثبات مرتفعة جدًا، وتراوحت هذه المعاملات بين (0.758 و 0.822) في جميع الحالات، وهي قيم مقبولة علميًا وتدل على تجانس داخلي قوي للفقرات ضمن كل بعد، مما يشير إلى أن الأسئلة المتعلقة بهذه الأبعاد تقيس المفاهيم بشكل متسق وموثوق، كما يُلاحظ أن بعد "كفاءة العمليات الداخلية" سجل أعلى معامل ثبات (0.822)، مما يدل على اتساق عالٍ جدًا في قياس هذا البعد.
      بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الجدول أن معاملات الصدق (معامل ارتباط بيرسون) لجميع الفقرات ضمن أبعاد مقياس الحكومة الإلكترونية كانت مرتفعة، حيث كانت جميع معاملات الارتباط معنوية عند مستوى معنوية (0.01%)، وهو ما يؤكد الصدق البنائي للفقرات وقدرتها على قياس ما صُممت لقياسه بدقة عالية، وتراوحت هذه المعاملات بين (0.524) (للفقرة الأخيرة في "التواصل والتنسيق الإلكتروني") و(0.819) (للفقرة "تساعد الأنظمة الإلكترونية في تنسيق المهام المشتركة بين الإدارات المختلفة بفاعلية" ضمن بعد التواصل والتنسيق الإلكتروني)، مما يشير إلى وجود علاقات قوية وإيجابية بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه.، وهذه النتائج تؤكد أن الاستبيان يتمتع بقدرة عالية على قياس أبعاد الحكومة الإلكترونية بشكل متسق، وأن الاستبيان يقيس بالفعل المفاهيم التي صمم لقياسها.
      وبناءً على التحليل السابق، يمكن استنتاج أن مقياس الحكومة الإلكترونية يتمتع بجودة قياس عالية، حيث أظهرت جميع الأبعاد معاملات ثبات وصدق مرتفعة جدًا ومقبولة علمياً، وهذا يشير إلى أن الاستبيان المستخدم في الدراسة هو أداة موثوقة وصالحة لقياس أبعاد الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وبالتالي، يمكن الاعتماد على نتائج الدراسة الحالية في تعميم النتائج على مجتمع الدراسة، حيث أن أداة البحث المستخدمة تتمتع بثبات وصدق عاليين.
3/2/3/2: نتائج الصلاحية والاعتمادية الخاصة بمتغير كفاءة الخدمات الحكومية: 
فيما يلي سيتم عرض نتائج الصلاحية والاعتمادية لأبعاد المتغير التابع " كفاءة الخدمات الحكومية " وهي متمثلة فيما يلي (تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة، تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة، سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين، زيادة إنتاجية الموظفين، تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية).
جدول (3-7) نتائج الصلاحية والاعتمادية الخاصة بأبعاد كفاءة الخدمات الحكومية (المتغيرات التابعة) 
	الابعاد والفقرات
	معامل ارتباط بيرسون
	معامل ارتباط كرونباخ

	تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة

	تساهم الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة في تطبيق معايير موحدة لتقديم الخدمات الحكومية لجميع المستفيدين دون تمييز.
	0.740
	0.812

	استخدام الانظمة الإلكترونية بالوزارة يعزز بشكل ملحوظ مستوى ثقة العاملين في سلامة وموثوقية الإجراءات الحكومية.
	0.672
	

	استخدام الانظمة الالكترونية قلل بصورة فعالة من فرص الممارسات غير النزيهة في تقديم الخدمات.
	0.684
	

	توفر الأنظمة الإلكترونية وضوحًا كاملًا في خطوات وإجراءات تقديم الخدمات للعاملين والمستفيدين
	0.696
	

	أدى استخدام الأنظمة الإلكترونية إلى تحسين ملموس في دقة وجودة البيانات والمعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات.
	0.639
	

	تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة

	 ساهمت الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز معاملات المستفيدين.
	0.673
	0.782

	أستطيع إتمام المعاملات بشكل أسرع مقارنة بالطرق التقليدية (الورقية).
	0.724
	

	أدت التحولات نحو الأنظمة الإلكترونية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية في تقديم الخدمات.
	0.744
	

	ساهم استخدام الأنظمة الإلكترونية بالوزارة في خفض العبء التشغيلي والجهد البدني المطلوب لتقديم الخدمات للمستفيدين
	0.668
	

	تساهم الأنظمة الإلكترونية في تقليل عدد الخطوات اللازمة لإنجاز معاملات المستفيدين.
	0.701
	

	سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين

	تتسم عملية الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهامي بالسهولة عبر الأنظمة الإلكترونية.
	0.685
	0.828

	توفر الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة البيانات المطلوبة في الوقت المناسب لإنجاز مهام العمل بكفاءة.
	0.727
	

	تتسم المعلومات المتاحة عبر الأنظمة الإلكترونية بالدقة والشمولية التي تدعم جودة العمل.
	0.688
	

	تُمكنني الأنظمة الإلكترونية من الوصول بسهولة إلى التقارير واللوائح الداخلية الضرورية.
	0.691
	

	تُسهل الأنظمة الإلكترونية الحصول على معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات السليمة في العمل.
	0.716
	

	زيادة إنتاجية الموظفين

	ساهمت الأنظمة الإلكترونية في تمكيني من إنجاز المزيد من المهام في فترة زمنية أقل.
	0.686
	0.801

	أستطيع خدمة عدد أكبر من المستفيدين بفضل تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية.
	0.740
	

	تساعدني الأنظمة الإلكترونية على استغلال وقت العمل بشكل أكثر فعالية وتقليل الوقت الضائع في الإجراءات الروتينية.
	0.701
	

	توفر الأنظمة الإلكترونية بيئة عمل تشجع على اقتراح أفكار جديدة لتحسين سير العمل وزيادة الإنتاجية
	0.673
	

	تساهم الأنظمة الإلكترونية في تحسين توزيع المهام بين الفرق المختلفة.
	0.654
	

	تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية

	 ساهم تطبيق الحكومة الإلكترونية في تقليل الشكاوى المتعلقة بعملية تقديم الخدمات.
	0.566
	0.802

	بفضل الأنظمة الإلكترونية، أصبحنا قادرين على معالجة أسباب الشكاوى بشكل أكثر فعالية ومنع تكرارها.
	0.590
	

	يشعر المستفيدون برضا أكبر عن الخدمات المقدمة نتيجة استخدام الأنظمة الإلكترونية.
	0.563
	

	تساهم الأنظمة الإلكترونية في تحسين تجربة المستفيدين وتقليل استيائهم.
	0.585
	

	ساهم استخدام الأنظمة الإلكترونية في تعزيز سمعة الوزارة في تقديم الخدمات.
	0.577
	

	** معامل الارتباط  معنوى عند مستوى معنوية 0.01%



المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS. V26
      يهدف الجدول (3/7) إلى فحص مدى اتساق وصلاحية أدوات القياس المستخدمة في الدراسة، وهي الأبعاد الفرعية للمتغير التابع "كفاءة الخدمات الحكومية"، وتم تحليل ذلك من خلال معامل الثبات (ألفا كرونباخ) ومعاملات الصدق (معامل ارتباط بيرسون).
      تُعد معاملات الثبات، وخاصة معامل ألفا كرونباخ، مؤشرًا حاسمًا على قدرة الاستبيان على قياس المفاهيم المدروسة بشكل متسق عبر مختلف الأسئلة، وقد أظهرت نتائج الجدول أن جميع أبعاد مقياس كفاءة الخدمات الحكومية (تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة، تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة، سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين، زيادة إنتاجية الموظفين، تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية) تتمتع بمعاملات ثبات مرتفعة جدًا، وتراوحت هذه المعاملات بين (0.782 و 0.828) في جميع الحالات، وهي قيم ممتازة ومقبولة علميًا، وتدل على تجانس داخلي قوي للفقرات ضمن كل بعد. هذا يشير إلى أن الأسئلة المتعلقة بهذه الأبعاد تقيس المفاهيم بشكل متسق وموثوق، ويُلاحظ أن بعد "سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين" سجل أعلى معامل ثبات (0.828)، مما يدل على اتساق عالٍ جدًا في قياس هذا البعد.
      بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الجدول أن معاملات الصدق (معامل ارتباط بيرسون) لجميع الفقرات ضمن أبعاد مقياس كفاءة الخدمات الحكومية كانت مرتفعة، حيث كانت جميع معاملات الارتباط معنوية عند مستوى معنوية (0.01%)، وهو ما يؤكد الصدق البنائي للفقرات وقدرتها على قياس ما صُممت لقياسه بدقة عالية. تراوحت هذه المعاملات بين (0.563) (للفقرة "يشعر المستفيدون برضا أكبر عن الخدمات المقدمة نتيجة استخدام الأنظمة الإلكترونية" ضمن بعد تقليل الشكاوى) و (0.744) (للفقرة "أدت التحولات نحو الأنظمة الإلكترونية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية في تقديم الخدمات" ضمن بعد تقليل الوقت والجهد)، وهذه القيم تدعم بقوة الارتباط الداخلي للفقرات مع أبعادها. على الرغم من أن بعض القيم في بعد "تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية" كانت أقل قليلاً مقارنة بغيرها، إلا أنها لا تزال ضمن النطاق المقبول وتؤكد على معنويتها الإحصائية وقدرتها على القياس.
      وبناءً على التحليل السابق، يمكن استنتاج أن مقياس كفاءة الخدمات الحكومية يتمتع بجودة قياس عالية، حيث أظهرت جميع الأبعاد معاملات ثبات وصدق مرتفعة جدًا ومقبولة علمياً، وهذا يشير إلى أن الاستبيان المستخدم في الدراسة هو أداة موثوقة وصالحة لقياس أبعاد كفاءة الخدمات الحكومية من وجهة نظر العاملين بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وبالتالي، يمكن الاعتماد على نتائج الدراسة الحالية في تعميم النتائج على مجتمع الدراسة، حيث أن أداة البحث المستخدمة تتمتع بثبات وصدق عاليين.


المبحث الثالث
التحليل الوصفي لخصائص العينة
3/3/1: التحليل الوصفي لخصائص العينة 
فيما يلي يعرض الباحث التحليل الوصفي لخصائص العينة: 
3/3/1/1: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "النوع"
جدول (3-8) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "النوع"
	النوع
	العدد
	النسبة المئوية

	ذكر
	171
	57%

	أنثى
	129
	43%

	الأجمالى
	300
	100%


المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
      يعرض الجدول (3-85) توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير النوع، حيث يتضح أن غالبية أفراد العينة من الذكور بنسبة 57% (171 فردًا)، بينما يمثل الإناث 43% (129 فردًا) من إجمالي العينة البالغ عددها 300 فرد، ويشير هذا التوزيع إلى أن مشاركة الذكور في الدراسة كانت أعلى نسبيًا من الإناث، وهو ما قد يعكس التركيبة الديموغرافية السائدة للعاملين في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية،وهذه البيانات مهمة لفهم خصائص العينة وتأثيرها المحتمل على تفسير النتائج المتعلقة بدور الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويوضح الشكل (3-1) توزيع افراد العينة على متغير النوع: 
[image: ]





شكل (3-1) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "النوع"
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26


3/3/1/2: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "العمر"
جدول (3-9) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "العمر"
	العمر
	العدد
	النسبة المئوية

	أقل من 30 عام
	48
	16%

	من 30 الى 40 عام
	127
	42.3%

	من 41 الى 50 عام
	106
	35.3%

	من 51 عام فما فوق
	19
	6.3%

	الأجمالى
	300
	100%


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يعرض الجدول (3-9) توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر، ويتضح أن الفئة العمرية الأكثر تمثيلاً في العينة هي "من 30 إلى 40 عامًا"، حيث تشكل 42.3% (127 فردًا)، تليها فئة "من 41 إلى 50 عامًا" بنسبة 35.3% (106 أفراد)، بينما تُشكل الفئة الأصغر "أقل من 30 عامًا" 16% (48 فردًا)، وتُعد الفئة الأكبر سنًا "من 51 عامًا فما فوق" الأقل تمثيلاً بنسبة 6.3% (19 فردًا)، وهذا التوزيع يشير إلى أن معظم أفراد العينة يقعون ضمن الفئات العمرية المتوسطة (30-50 عامًا)، وهي الفئات التي عادة ما تكون أكثر تفاعلاً مع التغيرات التكنولوجية وأكثر خبرة في بيئة العمل، وفهم هذه التركيبة العمرية للعاملين مهم لتحليل مدى تأثير الحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات الحكومية، حيث قد تختلف مستويات التكيف مع التقنيات الجديدة بين الفئات العمرية المختلفة، ويوضح الشكل (3-2) توزيع افراد العينة على متغير العمر:
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شكل (3-2) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "العمر"
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
3/3/1/3: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "المؤهل العلمى"
جدول (3-10) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "المؤهل العلمى"
	المؤهل العلمي
	العدد
	النسبة المئوية

	ثانوى
	15
	5%

	دبلوم قبل الجامعى
	54
	18%

	جامعى
	175
	58.3%

	دراسات عليا
	56
	18.7%

	الأجمالى
	300
	100%


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
[image: ]يعرض الجدول (3-10) توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي، وتُظهر النتائج أن الغالبية العظمى من أفراد العينة يحملون مؤهلاً جامعيًا بنسبة 58.3% (175 فردًا)، تليها فئتا "دبلوم قبل الجامعي" و"دراسات عليا" بنسب متقاربة، حيث يمثل كل منهما 18% (54 فردًا) و18.7% (56 فردًا) على التوالي، أما الفئة الأقل تمثيلاً فهي "ثانوي" بنسبة 5% (15 فردًا). يشير هذا التوزيع إلى أن عينة الدراسة تتميز بمستوى تعليمي مرتفع بشكل عام، حيث أن أكثر من ثلاثة أرباع العينة يحملون مؤهلات جامعية أو أعلى، وهذا التكوين التعليمي للعينة مهم لفهم كيفية تفاعل العاملين مع الأنظمة الإلكترونية وتأثير التحول الرقمي، حيث يُتوقع أن يكون ذوو المؤهلات العليا أكثر قدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويوضح الشكل (3-3) توزيع افراد العينة على المؤهل التعليمي:













شكل (3-3) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "المؤهل العلمى"
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
3/3/1/4: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "المستوى الوظيفى"
جدول (3-11) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "المستوى الوظيفى"
	المستوي الوظيفي
	العدد
	النسبة المئوية

	مدير عام
	20
	6.7%

	وكيل وزارة
	10
	3.3%

	مدير إدارة
	28
	9.3%

	أخصائى
	242
	80.7%

	الأجمالى
	300
	100%


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
[image: ]يعرض الجدول (3-11) توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير المستوى الوظيفي، ويتضح من الجدول أن الغالبية العظمى من أفراد العينة تنتمي إلى فئة "أخصائي"، حيث تشكل هذه الفئة 80.7% (242 فردًا) من إجمالي العينة، يلي ذلك فئة "مدير إدارة" بنسبة 9.3% (28 فردًا)، ثم "مدير عام" بنسبة 6.7% (20 فردًا)، وأخيراً "وكيل وزارة" بنسبة 3.3% (10 أفراد)، ويشير هذا التوزيع إلى أن الدراسة قد استهدفت شريحة واسعة من العاملين داخل الوزارة، مع تركيز واضح على المستويات التنفيذية، ممثلة بالأخصائيين ومديري الإدارات، وهذا التركيز يعزز من قدرة الدراسة على جمع بيانات تعكس التجارب والآراء اليومية للعاملين الأكثر تفاعلاً مباشرًا مع الخدمات الحكومية والأنظمة الإلكترونية، مما يثري فهمنا لدور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات بوزارة الشباب والرياضة، ويوضح الشكل (3-4) توزيع أفراد العينة على المستوى الوظيفي.













شكل (3-4) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "المستوى الوظيفى
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
3/3/1/5: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "عدد سنوات الخبرة"
جدول (3-12) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "عدد سنوات الخبرة"
	عدد سنوات الخبرة
	العدد
	النسبة المئوية

	أقل من 5 سنوات
	30
	10%

	من 5 الى أقل من 10 سنوات
	72
	24%

	من 10 الى أقل من 15 سنة
	53
	17.7%

	من 15 سنة فما فوق
	145
	48.3%

	الأجمالى
	300
	100%


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يعرض الجدول (3-12) توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة، وتُظهر النتائج أن الفئة الأكثر تمثيلاً في العينة هي "من 15 سنة فما فوق"، حيث تشكل 48.3% (145 فردًا)، مما يدل على وجود خبرة عملية واسعة لدى ما يقارب نصف أفراد العينة، تليها فئة "من 5 إلى أقل من 10 سنوات" بنسبة 24% (72 فردًا)، أما الفئتان "أقل من 5 سنوات" و"من 10 إلى أقل من 15 سنة" فتشكلان 10% (30 فردًا) و17.7% (53 فردًا) على التوالي، ويشير هذا التوزيع إلى أن عينة الدراسة تتميز بوجود خبرات متنوعة ومتراكمة، مع تركز كبير في الفئات ذات الخبرة الطويلة، ويُعد هذا التنوع مهمًا لفهم تأثير عدد سنوات الخبرة على تصورات العاملين حول دور الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة، حيث قد تختلف مستويات التكيف مع التغيرات التكنولوجية بين العاملين الجدد وذوي الخبرة الطويلة، ويوضح الشكل (3-5) توزيع افراد العينة على عدد سنوات الخبرة:
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شكل (3-5) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير "عدد سنوات الخبرة"
المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
3/3/1/6: توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير " الانظمة الإلكترونية التى يستخدمها العاملين"
جدول (3-13) توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير " الانظمة الإلكترونية التى يستخدمها العاملين "
	الانظمة الإلكترونية التى يستخدمها العاملين
	العدد
	النسبة المئوية

	أنظمة إدارة الموارد البشرية  (HRM Systems)
	31
	10.3%

	أنظمة إدارة الوثائق والأرشيف الإلكتروني (Document Management and Electronic Archiving Systems)
	172
	57.3%

	أنظمة المراسلات الإلكترونية (Electronic Messaging Systems)
	46
	15.3%

	أنظمة خاصة بالمرتبات (Payroll Systems)
	31
	10.3%

	أنظمة إدارة التراخيص الشاملة (Comprehensive Licensing Management Systems)
	15
	5%

	أخرى
	5
	1.7%

	الأجمالى
	300
	100%


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يعرض الجدول (3-13) توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير "الأنظمة الإلكترونية التي يستخدمها العاملون"، ويتضح من الجدول أن نظام "إدارة الوثائق والأرشيف الإلكتروني" هو الأكثر استخدامًا بين أفراد العينة، حيث يمثل 57.3% (172 فردًا) من إجمالي المستجيبين، يليه في الاستخدام "أنظمة المراسلات الإلكترونية" بنسبة 15.3% (46 فردًا). بينما تتقاسم "أنظمة إدارة الموارد البشرية" و"أنظمة المرتبات" نفس النسبة، حيث يستخدم كل منهما 10.3% (31 فردًا) من العينة، أما "أنظمة إدارة التراخيص الشاملة" فكانت الأقل استخدامًا بين الأنظمة المحددة بنسبة 5% (15 فردًا)، مع وجود نسبة ضئيلة جدًا (1.7%) لأنظمة "أخرى"، ويشير هذا التوزيع إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعتمد بشكل كبير على الأنظمة المتعلقة بإدارة المحتوى والاتصالات، مما يؤكد على أهمية هذه الأدوات في سير العمل اليومي للموظفين، وهذا التباين في نسب الاستخدام يوفر رؤى مهمة حول جوانب الحكومة الإلكترونية الأكثر انتشارًا وتأثيرًا داخل الوزارة، ويساعد في توجيه الجهود المستقبلية لتطوير الأنظمة بما يتناسب مع احتياجات العمل.
3/3/2: عرض نتائج تقييم متغيرات الدراسة : 
3/3/2/1:  تحليل اتجاهات الأفراد نحو متغير "الحكومة الإلكترونية"
نتناول فى هذا الجزء كل من التحليل الاحصائي الوصفي  للبيانات  باستخراج المتوسط والانحراف المعياري (على مقياس ليكرت) لإجابات أفراد عينة  الدراسة على عبارات الاستبيان لكل بعد من ابعاد الحكومة الإلكترونية، (سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية، كفاءة العمليات الداخلية، توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها، جودة النظام والدعم التقني للموظفين، التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين) وفيما يلي عرض لنتائج التحليل الاحصائي: 
جدول (3-14) تحليل اتجاهات الأفراد نحو بعد سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	يدرك العاملون كيفية الوصول إلى الوظائف المختلفة في الأنظمة الإلكترونية بسهولة.
	3.58
	729.
	1

	يجد العاملون أن التعليمات المتاحة لاستخدام الأنظمة الإلكترونية واضحة وشاملة.
	3.52
	836.
	2

	يتمكن العاملون بالوزرة من تنفيذ المهام المطلوبة عبر الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.
	3.49
	765.
	3

	توفر الوزارة لموظفيها أنظمة إلكترونية (مثل المنصات والتطبيقات والبرامج الالكترونية) تتميز بسهولة الاستخدام.
	3.48
	791.
	4

	تمتلك الوزارة ببنية تحتية تكنولوجية قوية تدعم تطوير بيئة العمل بها.
	3.38
	901.
	5

	المتوسط الحسابى العام لبعد سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية
	3.49
	538.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يهدف الجدول (3-14) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعد "سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية"، كأحد أبعاد الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتترواح المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد بين (3.38) و (3.58)، مما يشير إلى اتجاه عام نحو الموافقة على سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية من وجهة نظر العاملين.
وقد تصدرت العبارة "يدرك العاملون كيفية الوصول إلى الوظائف المختلفة في الأنظمة الإلكترونية بسهولة" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.58)، مما يعكس إدراكًا قويًا لدى العاملين لمدى وضوح الأنظمة وسهولة التنقل فيها، تليها العبارة "يجد العاملون أن التعليمات المتاحة لاستخدام الأنظمة الإلكترونية واضحة وشاملة" بمتوسط (3.52)، ثم العبارة "يتمكن العاملون بالوزارة من تنفيذ المهام المطلوبة عبر الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى مساعدة خارجية" بمتوسط (3.49)، بينما سجلت العبارة "توفر الوزارة لموظفيها أنظمة إلكترونية (مثل المنصات والتطبيقات والبرامج الإلكترونية) تتميز بسهولة الاستخدام" متوسط (3.48)، وجاءت العبارة "تمتلك الوزارة ببنية تحتية تكنولوجية قوية تدعم تطوير بيئة العمل بها" في الترتيب الأخير بمتوسط (3.38)، على الرغم من أن هذا المتوسط لا يزال يشير إلى درجة من الموافقة، وبشكل عام، يعكس المتوسط الحسابي العام لبعد سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية (3.49) تقييمًا إيجابيًا لسهولة استخدام هذه الأنظمة من قبل العاملين في الوزارة.
وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للعبارات، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.729) و(0.901)، مما يدل على وجود تباين متوسط في آراء المشاركين حول جوانب سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية، وقد سجلت العبارة "يدرك العاملون كيفية الوصول إلى الوظائف المختلفة في الأنظمة الإلكترونية بسهولة" أقل انحراف معياري (0.729)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول هذا الجانب، وفي المقابل، سجلت العبارة "تمتلك الوزارة ببنية تحتية تكنولوجية قوية تدعم تطوير بيئة العمل بها" أعلى انحراف معياري (0.901)، مما يعكس تباينًا أكبر في تصورات العاملين حول قوة البنية التحتية التكنولوجية، وبشكل عام، يشير المتوسط العام لبعد سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية (3.49) إلى تقييم إيجابي لهذا البعد، مع وجود بعض التباين في آراء العاملين حول بعض جوانبه، مما يستدعي المزيد من الاهتمام بالجوانب التي لا يزال فيها التباين مرتفعًا لضمان تعزيز سهولة الاستخدام بشكل شمولي.
جدول (3-15) تحليل اتجاهات الأفراد نحو بعد كفاءة العمليات الداخلية
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	أدت النظم الإلكترونية المستخدمة بالوزارة إلى تسريع إنجاز المعاملات والمهام المتعلقة بالعمليات الداخلية في الوزارة بشكل ملحوظ.
	3.60
	759.
	1

	تساهم الأنظمة الإلكترونية في زيادة قدرة الوزارة على التكيف مع المتطلبات المتغيرة في سير العمليات الداخلية
	3.57
	771.
	2

	تساهم النظم الإلكترونية المستخدمة في الوزارة في تقليل الأخطاء الناتجة عن العمليات الداخلية
	3.55
	781.
	3

	العمليات الداخلية التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية بالوزارة تكون أكثر موثوقية وثباتًا في تحقيق النتائج المطلوبة.
	3.53
	803.
	4

	ساعد استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقليل التكاليف المتعلقة بتنفيذ العمليات الداخلية في الوزارة (مثل تكاليف الورق والجهد والوقت)
	3.51
	840.
	5

	المتوسط الحسابى العام لبعد كفاءة العمليات الداخلية
	3.54
	550.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
      يهدف الجدول (3-15) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعد "كفاءة العمليات الداخلية"، كأحد أبعاد الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتتراوح المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد بين (3.51) و(3.60)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي نحو موافقة العاملين على مساهمة الأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة العمليات الداخلية بالوزارة.

      وقد تصدرت العبارة "أدت النظم الإلكترونية المستخدمة بالوزارة إلى تسريع إنجاز المعاملات والمهام المتعلقة بالعمليات الداخلية في الوزارة بشكل ملحوظ" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.60)، مما يعكس إدراكاً قوياً لدى العاملين للأثر المباشر للحكومة الإلكترونية في تسريع الإجراءات، تليها العبارة "تساهم الأنظمة الإلكترونية في زيادة قدرة الوزارة على التكيف مع المتطلبات المتغيرة في سير العمليات الداخلية" بمتوسط (3.57)، مما يدل على مرونة العمليات بفضل التحول الرقمي، بينما جاءت العبارات الأخرى بمتوسطات متقاربة، حيث سجلت "تساهم النظم الإلكترونية المستخدمة في الوزارة في تقليل الأخطاء الناتجة عن العمليات الداخلية" متوسط (3.55)، و"العمليات الداخلية التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية بالوزارة تكون أكثر موثوقية وثباتًا في تحقيق النتائج المطلوبة" بمتوسط (3.53)، وأخيرًا "ساعد استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقليل التكاليف المتعلقة بتنفيذ العمليات الداخلية في الوزارة (مثل تكاليف الورق والجهد والوقت)" بمتوسط (3.51)، ويعكس المتوسط الحسابي العام لبعد كفاءة العمليات الداخلية (3.54) تقييمًا إيجابيًا ومرتفعًا لدور الأنظمة الإلكترونية في تحسين كفاءة العمليات.
      وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للعبارات، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.759) و(0.840)، مما يدل على وجود تباين متوسط في آراء المشاركين حول جوانب كفاءة العمليات الداخلية، وقد سجلت العبارة "أدت النظم الإلكترونية المستخدمة بالوزارة إلى تسريع إنجاز المعاملات والمهام المتعلقة بالعمليات الداخلية في الوزارة بشكل ملحوظ" أقل انحراف معياري (0.759)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول هذا الجانب، وفي المقابل، سجلت العبارة "ساعد استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقليل التكاليف المتعلقة بتنفيذ العمليات الداخلية في الوزارة (مثل تكاليف الورق والجهد والوقت)" أعلى انحراف معياري (0.840)، مما يعكس تباينًا أكبر في تصورات العاملين حول الأثر الاقتصادي المباشر. بشكل عام، يشير المتوسط العام لبعد كفاءة العمليات الداخلية (3.54) إلى تقييم إيجابي قوي لهذا البعد، مع وجود تباين محدود في آراء العاملين حول بعض جوانبه.

جدول (3-16) تحليل اتجاهات الأفراد نحو بعد توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها للموظفين
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	تُمكنني الأنظمة الإلكترونية من الوصول بسهولة إلى التقارير واللوائح الداخلية الضرورية.
	3.63
	679.
	1

	توفر الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة البيانات المطلوبة في الوقت المناسب لإنجاز مهام العمل بكفاءة.
	3.56
	759.
	2

	تتسم عملية الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهامي بالسهولة عبر الأنظمة الإلكترونية.
	3.55
	759.
	3

	تتسم المعلومات المتاحة عبر الأنظمة الإلكترونية بالدقة والشمولية التي تدعم جودة العمل.
	3.54
	794.
	4

	تُسهل الأنظمة الإلكترونية الحصول على معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات السليمة في العمل.
	3.46
	806.
	5

	المتوسط الحسابى العام لبعد توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها للموظفين
	3.54
	525.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
      يهدف الجدول (3-16) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعد "توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها للموظفين"، كأحد أبعاد الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة حيث تتراوح المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد بين (3.46) و (3.63)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي نحو موافقة العاملين على فعالية الأنظمة الإلكترونية في توفير المعلومات وسهولة الوصول إليها.
      وقد تصدرت العبارة "تُمكنني الأنظمة الإلكترونية من الوصول بسهولة إلى التقارير واللوائح الداخلية الضرورية" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.63)، مما يعكس إدراكاً عالياً لدى العاملين لمدى سهولة وصولهم للمعلومات التشغيلية الهامة، تليها العبارة "توفر الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة البيانات المطلوبة في الوقت المناسب لإنجاز مهام العمل بكفاءة" بمتوسط (3.56)، مما يؤكد على أهمية الأنظمة في دعم سرعة ودقة الإنجاز، بينما جاءت العبارة "تتسم عملية الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهامي بالسهولة عبر الأنظمة الإلكترونية" بمتوسط (3.55)، و"تتسم المعلومات المتاحة عبر الأنظمة الإلكترونية بالدقة والشمولية التي تدعم جودة العمل" بمتوسط (3.54). في المقابل، سجلت العبارة "تُسهل الأنظمة الإلكترونية الحصول على معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات السليمة في العمل" أدنى متوسط (3.46)، مما قد يشير إلى أن بعض العاملين يرون حاجة لمزيد من تعزيز دور الأنظمة في دعم اتخاذ القرار بشكل مباشر، ويعكس المتوسط الحسابي العام لبعد توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها للموظفين (3.54) تقييمًا إيجابيًا عامًا لهذا البعد.
      وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للعبارات، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.679) و(0.806)، مما يدل على وجود تباين متوسط في آراء المشاركين حول جوانب توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها، وقد سجلت العبارة "تُمكنني الأنظمة الإلكترونية من الوصول بسهولة إلى التقارير واللوائح الداخلية الضرورية" أقل انحراف معياري (0.679)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول هذا الجانب، في المقابل، سجلت العبارة "تُسهل الأنظمة الإلكترونية الحصول على معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات السليمة في العمل" أعلى انحراف معياري (0.806)، مما يعكس تباينًا أكبر في تصورات العاملين حول مساهمة الأنظمة في دعم اتخاذ القرار، وبشكل عام، يشير المتوسط العام لبعد توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها للموظفين (3.54) إلى تقييم إيجابي قوي لهذا البعد، مع وجود بعض التباين في آراء العاملين حول كيفية مساهمة الأنظمة في دعم عملية اتخاذ القرار.





جدول (3-17) تحليل اتجاهات الأفراد نحو بعد جودة النظام والدعم التقني للموظفين
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	تتسم واجهات الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة بالوضوح والتصميم الذي يُسهل التنقل وإنجاز المهام.
	3.63
	703.
	1

	تعمل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة باستقرار عالٍ وتوفر استجابة سريعة أثناء استخدامي لها في أداء مهامي اليومية.
	3.59
	742.
	2

	تتميز المعلومات والمحتوى المتاح عبر الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بالدقة والتحديث المستمر، مما يدعم جودة العمل
	3.52
	774.
	3

	يستجيب فريق الدعم التقني لطلبات المساعدة التقنية بسرعة ويوفر قنوات متنوعة للتواصل عند الحاجة
	3.49
	787.
	4

	أستفيد من التحديثات الدورية على الأنظمة الإلكترونية لتحسين أدائي.
	3.47
	790.
	5

	المتوسط الحسابى العام لبعد جودة النظام والدعم التقني للموظفين
	3.54
	522.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يهدف الجدول (3-17) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعد "جودة النظام والدعم التقني للموظفين"، كأحد أبعاد الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتتراوح المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد بين (3.47) و(3.63)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي نحو موافقة العاملين على جودة الأنظمة والدعم التقني المقدم.
وقد تصدرت العبارة "تتسم واجهات الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة بالوضوح والتصميم الذي يُسهل التنقل وإنجاز المهام" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.63)، مما يعكس تقديرًا عاليًا من العاملين للتصميم البديهي للأنظمة، تليها العبارة "تعمل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة باستقرار عالٍ وتوفر استجابة سريعة أثناء استخدامي لها في أداء مهامي اليومية" بمتوسط (3.59)، مما يؤكد على موثوقية الأنظمة وسرعتها. بينما جاءت العبارة "تتميز المعلومات والمحتوى المتاح عبر الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بالدقة والتحديث المستمر، مما يدعم جودة العمل" بمتوسط (3.52)، وتلتها العبارة "يستجيب فريق الدعم التقني لطلبات المساعدة التقنية بسرعة ويوفر قنوات متنوعة للتواصل عند الحاجة" بمتوسط (3.49)، وأخيرًا، سجلت العبارة "أستفيد من التحديثات الدورية على الأنظمة الإلكترونية لتحسين أدائي" أدنى متوسط في هذا البعد (3.47). يعكس المتوسط الحسابي العام لبعد جودة النظام والدعم التقني للموظفين (3.54) تقييمًا إيجابيًا لفعالية الأنظمة والدعم.
وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للعبارات، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.703) و(0.790)، مما يدل على وجود تباين متوسط في آراء المشاركين حول جوانب جودة النظام والدعم التقني. وقد سجلت العبارة "تتسم واجهات الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة بالوضوح والتصميم الذي يُسهل التنقل وإنجاز المهام" أقل انحراف معياري (0.703)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول وضوح الواجهات، وفي المقابل، سجلت العبارة "أستفيد من التحديثات الدورية على الأنظمة الإلكترونية لتحسين أدائي" أعلى انحراف معياري (0.790)، مما يعكس تباينًا أكبر في مدى استفادة العاملين من التحديثات. بشكل عام، يشير المتوسط العام لبعد جودة النظام والدعم التقني للموظفين (3.54) إلى تقييم إيجابي لهذا البعد، مع وجود تباين محدود في آراء العاملين حول بعض جوانبه.
جدول (3-18) تحليل اتجاهات الأفراد نحو بعد التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	تدعم الأنظمة الإلكترونية قنوات اتصال واضحة ومتاحة لتعزيز التعاون بين الموظفين. 
	3.58
	715.
	1

	تسهل الأدوات الإلكترونية المستخدمة بالوزارة التواصل بين الموظفين في مختلف الأقسام. 
	3.53
	760.
	2

	تُمكّنني الأدوات الإلكترونية المتاحة من التواصل مع زملائي لإنجاز المهام المطلوبة. 
	3.51
	795.
	3

	تتيح الأنظمة الإلكترونية المتنوعة تبادل المستندات والملفات بين الموظفين بكفاءة. 
	3.48
	836.
	4

	تساعد الأنظمة الإلكترونية في تنسيق المهام المشتركة بين الإدارات المختلفة بفاعلية. 
	3.39
	903.
	5

	المتوسط الحسابى العام لبعد التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين
	3.49
	496.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يهدف الجدول (3-18) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعد "التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين"، كأحد أبعاد الحكومة الإلكترونية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتتراوح المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد بين (3.39) و (3.58)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي نحو موافقة العاملين على مساهمة الأنظمة الإلكترونية في تسهيل التواصل والتنسيق.
وقد تصدرت العبارة "تدعم الأنظمة الإلكترونية قنوات اتصال واضحة ومتاحة لتعزيز التعاون بين الموظفين" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.58)، مما يعكس تقديرًا عاليًا من العاملين لدور الأنظمة في توفير قنوات اتصال فعالة. تليها العبارة "تسهل الأدوات الإلكترونية المستخدمة بالوزارة التواصل بين الموظفين في مختلف الأقسام" بمتوسط (3.53)، مما يؤكد على مرونة وسهولة التواصل عبر الأقسام، بينما جاءت العبارة "تُمكّنني الأدوات الإلكترونية المتاحة من التواصل مع زملائي لإنجاز المهام المطلوبة" بمتوسط (3.51)، وتلتها العبارة "تتيح الأنظمة الإلكترونية المتنوعة تبادل المستندات والملفات بين الموظفين بكفاءة" بمتوسط (3.48)، وأخيرًا، سجلت العبارة "تساعد الأنظمة الإلكترونية في تنسيق المهام المشتركة بين الإدارات المختلفة بفاعلية" أدنى متوسط في هذا البعد (3.39)، ويعكس المتوسط الحسابي العام لبعد التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين (3.49) تقييمًا إيجابيًا لهذا الدور.
وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للعبارات، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.715) و(0.903)، مما يدل على وجود تباين متوسط إلى مرتفع نسبيًا في آراء المشاركين حول جوانب التواصل والتنسيق الإلكتروني، وقد سجلت العبارة "تدعم الأنظمة الإلكترونية قنوات اتصال واضحة ومتاحة لتعزيز التعاون بين الموظفين" أقل انحراف معياري (0.715)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول هذا الجانب، وفي المقابل، سجلت العبارة "تساعد الأنظمة الإلكترونية في تنسيق المهام المشتركة بين الإدارات المختلفة بفاعلية" أعلى انحراف معياري (0.903)، مما يعكس تباينًا أكبر في تصورات العاملين حول فعالية الأنظمة في تنسيق المهام المشتركة، وبشكل عام، يشير المتوسط العام لبعد التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين (3.49) إلى تقييم إيجابي لهذا البعد، ولكنه يبرز أيضًا الحاجة إلى مزيد من التركيز على تعزيز فعالية الأنظمة في تنسيق المهام المعقدة لضمان أقصى استفادة من الحكومة الإلكترونية.
جدول (3-19) تحليل اتجاهات الأفراد نحو أبعاد متغير الحكومة الإلكترونية
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	جودة النظام والدعم التقني للموظفين
	3.54
	522.
	1

	توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها
	3.54
	525.
	2

	سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية
	3.51
	544.
	3

	كفاءة العمليات الداخلية
	3.54
	550.
	4

	التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين
	3.49
	496.
	5


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يهدف الجدول (3-19) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو الأبعاد الكلية للمتغير المستقل "الحكومة الإلكترونية" في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، تتراوح المتوسطات الحسابية لهذه الأبعاد بين (3.49) و (3.54)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي ودرجة موافقة مرتفعة من قبل العاملين على فعالية الحكومة الإلكترونية ضمن أبعادها المختلفة.
وقد تصدر بعد "جودة النظام والدعم التقني للموظفين" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.54)، مما يعكس تقديرًا عاليًا من العاملين لجودة الأنظمة واستقرارها وسرعة الاستجابة للدعم التقني، ويليه في الترتيب الثاني بعد "توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها" بنفس المتوسط (3.54)، مما يؤكد على أهمية ودور الأنظمة في تيسير الحصول على المعلومات، بينما جاء بعد "سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية" في الترتيب الثالث بمتوسط (3.51). وتشير هذه النتائج إلى أن العاملين يرون أن الأنظمة الإلكترونية سهلة الاستخدام وتوفر معلومات يمكن الوصول إليها بسهولة وبجودة عالية، أما بعد "كفاءة العمليات الداخلية" فقد سجل متوسط (3.54)، مما يؤكد الإسهام الإيجابي للحكومة الإلكترونية في تسريع العمليات وتقليل الأخطاء، وقد جاء بعد "التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين" في الترتيب الأخير بمتوسط (3.49)، على الرغم من أن هذا المتوسط لا يزال يشير إلى الموافقة، ويعكس المتوسط الحسابي العام لأبعاد الحكومة الإلكترونية (ليس مذكورًا في هذا الجدول، ولكن يمكن استنتاجه من المتوسطات الفردية) تقييمًا إيجابيًا وشاملاً لدور الحكومة الإلكترونية في الوزارة.
وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للأبعاد، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.496) و (0.550)، مما يدل على درجة تباين منخفضة نسبيًا في آراء المشاركين حول الأبعاد الكلية للحكومة الإلكترونية، وقد سجل بعد "التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين" أقل انحراف معياري (0.496)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول فعالية هذا الجانب، وفي المقابل، سجل بعد "كفاءة العمليات الداخلية" أعلى انحراف معياري (0.550)، مما يعكس تباينًا أكبر قليلًا في تصورات العاملين حول هذا الجانب، و بشكل عام، تُشير هذه النتائج إلى أن العاملين في وزارة الشباب والرياضة لديهم تصور إيجابي ومتسق إلى حد كبير حول دور الحكومة الإلكترونية في الوزارة، وخاصة فيما يتعلق بجودة الأنظمة والدعم التقني وتوفر المعلومات وسهولة الوصول إليها.
3/3/2/2: تحليل اتجاهات الأفراد نحو متغير "كفاءة الخدمات الحكومية"
نتناول في هذا الجزء كل من التحليل الاحصائي الوصفي للبيانات باستخراج المتوسط والانحراف المعياري (على مقياس ليكرت) لإجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الاستبيان لكل بعد من ابعاد كفاءة الخدمات الحكومية، (تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة، تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة، سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين، زيادة إنتاجية الموظفين، تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية) وفيما يلي عرض لنتائج التحليل الاحصائي:





جدول (3-20) تحليل اتجاهات الأفراد نحو بعد تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	أدى استخدام الأنظمة الإلكترونية إلى تحسين ملموس في دقة وجودة البيانات والمعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات.
	3.61
	702.
	1

	استخدام الانظمة الالكترونية قلل بصورة فعالة من فرص الممارسات غير النزيهة في تقديم الخدمات.
	3.58
	697.
	2

	استخدام الانظمة الإلكترونية بالوزارة يعزز بشكل ملحوظ مستوى ثقة العاملين في سلامة وموثوقية الإجراءات الحكومية.
	3.51
	795.
	3

	تساهم الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة في تطبيق معايير موحدة لتقديم الخدمات الحكومية لجميع المستفيدين دون تمييز.
	3.50
	782.
	4

	توفر الأنظمة الإلكترونية وضوحًا كاملًا في خطوات وإجراءات تقديم الخدمات للعاملين والمستفيدين
	3.43
	809.
	5

	المتوسط الحسابى العام لبعد تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة
	3.52
	520.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يهدف الجدول (3-20) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعد "تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة"، كأحد أبعاد كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتتراوح المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد بين (3.43) و (3.61)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي ودرجة موافقة مرتفعة من قبل العاملين على مساهمة الحكومة الإلكترونية في رفع دقة وجودة الخدمات.
وقد تصدرت العبارة "أدى استخدام الأنظمة الإلكترونية إلى تحسين ملموس في دقة وجودة البيانات والمعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.61)، مما يعكس إدراكًا واضحًا لدى العاملين للدور المحوري للأنظمة في تحسين جودة البيانات التي تعد أساسًا لتقديم خدمات فعالة، تليها العبارة "استخدام الأنظمة الإلكترونية قلل بصورة فعالة من فرص الممارسات غير النزيهة في تقديم الخدمات" بمتوسط (3.58)، مما يؤكد على تعزيز النزاهة والشفافية، بينما جاءت العبارة "استخدام الأنظمة الإلكترونية بالوزارة يعزز بشكل ملحوظ مستوى ثقة العاملين في سلامة وموثوقية الإجراءات الحكومية" بمتوسط (3.51)، وسجلت العبارة "تساهم الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة في تطبيق معايير موحدة لتقديم الخدمات الحكومية لجميع المستفيدين دون تمييز" متوسط (3.50)، وأخيرًا، جاءت العبارة "توفر الأنظمة الإلكترونية وضوحًا كاملًا في خطوات وإجراءات تقديم الخدمات للعاملين والمستفيدين" بمتوسط (3.43)، ويعكس المتوسط الحسابي العام لبعد تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة (3.52) تقييمًا إيجابيًا ومرتفعًا لدور الحكومة الإلكترونية في هذا الجانب.
وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للعبارات، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.697) و (0.809)، مما يدل على وجود تباين متوسط في آراء المشاركين حول جوانب تحسين دقة وجودة الخدمة، وقد سجلت العبارة "استخدام الأنظمة الإلكترونية قلل بصورة فعالة من فرص الممارسات غير النزيهة في تقديم الخدمات" أقل انحراف معياري (0.697)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول هذا الجانب، وفي المقابل، سجلت العبارة "توفر الأنظمة الإلكترونية وضوحًا كاملًا في خطوات وإجراءات تقديم الخدمات للعاملين والمستفيدين" أعلى انحراف معياري (0.809)، مما يعكس تباينًا أكبر في تصورات العاملين حول مدى وضوح الإجراءات، وبشكل عام، يشير المتوسط العام لبعد تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة (3.52) إلى تقييم إيجابي لهذا البعد، مع وجود تباين محدود في آراء العاملين حول بعض جوانبه، مما يستدعي مزيدًا من الاهتمام بوضوح الإجراءات لضمان تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي.






جدول (3-21) تحليل اتجاهات الأفراد نحو بعد تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	ساهمت الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز معاملات المستفيدين.
	3.58
	743.
	1

	تساهم الأنظمة الإلكترونية في تقليل عدد الخطوات اللازمة لإنجاز معاملات المستفيدين.
	3.56
	754.
	2

	أستطيع إتمام المعاملات بشكل أسرع مقارنة بالطرق التقليدية (الورقية).
	3.53
	774.
	3

	أدت التحولات نحو الأنظمة الإلكترونية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية في تقديم الخدمات.
	3.53
	786.
	4

	ساهم استخدام الأنظمة الإلكترونية بالوزارة في خفض العبء التشغيلي والجهد البدني المطلوب لتقديم الخدمات للمستفيدين
	3.51
	791.
	5

	المتوسط الحسابى العام لبعد تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة
	3.54
	540.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يهدف الجدول (3-21) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعد "تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة"، كأحد أبعاد كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتتراوح المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد بين (3.51) و (3.58)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي ودرجة موافقة مرتفعة من قبل العاملين على مساهمة الحكومة الإلكترونية في توفير الوقت والجهد.
وقد تصدرت العبارة "ساهمت الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز معاملات المستفيدين" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.58)، مما يعكس إدراكًا واضحًا لدى العاملين للدور المباشر للأنظمة في تسريع وتيرة العمل، تليها العبارة "تساهم الأنظمة الإلكترونية في تقليل عدد الخطوات اللازمة لإنجاز معاملات المستفيدين" بمتوسط (3.56)، مما يؤكد على تبسيط الإجراءات بفضل التحول الرقمي، بينما سجلت كل من العبارتين "أستطيع إتمام المعاملات بشكل أسرع مقارنة بالطرق التقليدية (الورقية)" و"أدت التحولات نحو الأنظمة الإلكترونية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية في تقديم الخدمات" متوسط (3.53)، مما يدل على كفاءة الأنظمة مقارنة بالطرق التقليدية، ووأخيرًا، جاءت العبارة "ساهم استخدام الأنظمة الإلكترونية بالوزارة في خفض العبء التشغيلي والجهد البدني المطلوب لتقديم الخدمات للمستفيدين" بمتوسط (3.51)، ويعكس المتوسط الحسابي العام لبعد تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة (3.54) تقييمًا إيجابيًا ومرتفعًا لدور الحكومة الإلكترونية في هذا الجانب.
وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للعبارات، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.743) و (0.791)، مما يدل على وجود تباين متوسط في آراء المشاركين حول جوانب تقليل الوقت والجهد، وقد سجلت العبارة "ساهمت الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز معاملات المستفيدين" أقل انحراف معياري (0.743)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول هذا الجانب، وفي المقابل، سجلت العبارة "ساهم استخدام الأنظمة الإلكترونية بالوزارة في خفض العبء التشغيلي والجهد البدني المطلوب لتقديم الخدمات للمستفيدين" أعلى انحراف معياري (0.791)، مما يعكس تباينًا أكبر في تصورات العاملين حول الجهد المبذول، وبشكل عام، يشير المتوسط العام لبعد تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة (3.54) إلى تقييم إيجابي لهذا البعد، مع وجود تباين محدود في آراء العاملين حول بعض جوانبه.


جدول (3-22) تحليل اتجاهات الأفراد نحو بعد سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	توفر الأنظمة الإلكترونية خيارات مختلفة ومتعددة للمستفيدين للوصول إلى الخدمات.
	3.56
	789.
	1

	تُتيح الأنظمة الإلكترونية بالوزارة وصولًا مباشرًا وواضحًا إلى كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.
	3.54
	819.
	2

	تُقدم الأنظمة الإلكترونية سجلات واضحة وموثوقة لجميع مراحل تقديم الخدمة، مما يعزز ثقة المستفيدين في نزاهة العملية.
	3.52
	799.
	3

	يستطيع العاملون بسهولة تتبع حالة معاملات المستفيدين وتقديم تحديثات واضحة لهم عبر الأنظمة الإلكترونية
	3.46
	781.
	4

	مكنت الانظمة الالكترونية المطبقة بالوزارة المستفيدين من الحصول على الخدمات المطلوبة بشكل أسرع.
	3.45
	904.
	5

	المتوسط الحسابى العام لبعد سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين
	3.50
	574.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يهدف الجدول (3-22) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعد "سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين"، كأحد أبعاد كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتتراوح المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد بين (3.45) و (3.56)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي ودرجة موافقة مرتفعة من قبل العاملين على مساهمة الحكومة الإلكترونية في تيسير وصول المستفيدين إلى الخدمات.
وقد تصدرت العبارة "توفر الأنظمة الإلكترونية خيارات مختلفة ومتعددة للمستفيدين للوصول إلى الخدمات" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.56)، مما يعكس تقديرًا عاليًا من العاملين للتنوع في قنوات الوصول المتاحة للمستفيدين، تليها العبارة "تُتيح الأنظمة الإلكترونية بالوزارة وصولًا مباشرًا وواضحًا إلى كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين" بمتوسط (3.54)، مما يؤكد على شفافية ووضوح المعلومات المقدمة عبر الأنظمة، بينما جاءت العبارة "تُقدم الأنظمة الإلكترونية سجلات واضحة وموثوقة لجميع مراحل تقديم الخدمة، مما يعزز ثقة المستفيدين في نزاهة العملية" بمتوسط (3.52)، وتلتها العبارة "يستطيع العاملون بسهولة تتبع حالة معاملات المستفيدين وتقديم تحديثات واضحة لهم عبر الأنظمة الإلكترونية" بمتوسط (3.46). وأخيرًا، سجلت العبارة "مكنت الأنظمة الإلكترونية المطبقة بالوزارة المستفيدين من الحصول على الخدمات المطلوبة بشكل أسرع" أدنى متوسط في هذا البعد (3.45)، ويعكس المتوسط الحسابي العام لبعد سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين (3.50) تقييمًا إيجابيًا لهذا الدور.
وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للعبارات، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.781) و(0.904)، مما يدل على وجود تباين متوسط إلى مرتفع نسبيًا في آراء المشاركين حول جوانب سهولة الوصول إلى الخدمات، وقد سجلت العبارة "يستطيع العاملون بسهولة تتبع حالة معاملات المستفيدين وتقديم تحديثات واضحة لهم عبر الأنظمة الإلكترونية" أقل انحراف معياري (0.781)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول هذا الجانب، وفي المقابل، سجلت العبارة "مكنت الأنظمة الإلكترونية المطبقة بالوزارة المستفيدين من الحصول على الخدمات المطلوبة بشكل أسرع" أعلى انحراف معياري (0.904)، مما يعكس تباينًا أكبر في تصورات العاملين حول سرعة حصول المستفيدين على الخدمات، وبشكل عام، يشير المتوسط العام لبعد سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين (3.50) إلى تقييم إيجابي لهذا البعد، ولكنه يبرز أيضًا الحاجة إلى مزيد من التركيز على تسريع عملية الحصول على الخدمات للمستفيدين.





جدول (3-23) تحليل اتجاهات الأفراد نحو بعد زيادة إنتاجية الموظفين
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	تساعدني الأنظمة الإلكترونية على استغلال وقت العمل بشكل أكثر فعالية وتقليل الوقت الضائع في الإجراءات الروتينية.
	3.63
	670.
	1

	تساهم الأنظمة الإلكترونية في تحسين توزيع المهام بين الفرق المختلفة.
	3.59
	711.
	2

	أستطيع خدمة عدد أكبر من المستفيدين بفضل تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية.
	3.57
	779.
	3

	ساهمت الأنظمة الإلكترونية في تمكيني من إنجاز المزيد من المهام في فترة زمنية أقل.
	3.54
	777.
	4

	توفر الأنظمة الإلكترونية بيئة عمل تشجع على اقتراح أفكار جديدة لتحسين سير العمل وزيادة الإنتاجية
	3.51
	729.
	5

	المتوسط الحسابى العام لبعد زيادة إنتاجية الموظفين
	3.56
	508.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يهدف الجدول (3-23) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعد "زيادة إنتاجية الموظفين"، كأحد أبعاد كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتتراوح المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد بين (3.51) و (3.63)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي ودرجة موافقة مرتفعة من قبل العاملين على مساهمة الحكومة الإلكترونية في تعزيز إنتاجيتهم.
وقد تصدرت العبارة "تساعدني الأنظمة الإلكترونية على استغلال وقت العمل بشكل أكثر فعالية وتقليل الوقت الضائع في الإجراءات الروتينية" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.63)، مما يعكس تقديرًا عاليًا من العاملين لدور الأنظمة في تحسين إدارة الوقت. تليها العبارة "تساهم الأنظمة الإلكترونية في تحسين توزيع المهام بين الفرق المختلفة" بمتوسط (3.59)، مما يؤكد على مساهمة الأنظمة في تنظيم العمل، بينما جاءت العبارة "أستطيع خدمة عدد أكبر من المستفيدين بفضل تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية" بمتوسط (3.57)، مما يدل على زيادة القدرة الاستيعابية للموظفين. وسجلت العبارة "ساهمت الأنظمة الإلكترونية في تمكيني من إنجاز المزيد من المهام في فترة زمنية أقل" متوسط (3.54)، وأخيرًا، جاءت العبارة "توفر الأنظمة الإلكترونية بيئة عمل تشجع على اقتراح أفكار جديدة لتحسين سير العمل وزيادة الإنتاجية" بمتوسط (3.51)، ويعكس المتوسط الحسابي العام لبعد زيادة إنتاجية الموظفين (3.56) تقييمًا إيجابيًا ومرتفعًا لدور الحكومة الإلكترونية في هذا الجانب.
وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للعبارات، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.670) و(0.779)، مما يدل على وجود تباين منخفض إلى متوسط في آراء المشاركين حول جوانب زيادة إنتاجية الموظفين، وقد سجلت العبارة "تساعدني الأنظمة الإلكترونية على استغلال وقت العمل بشكل أكثر فعالية وتقليل الوقت الضائع في الإجراءات الروتينية" أقل انحراف معياري (0.670)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول هذا الجانب. في المقابل، سجلت العبارة "أستطيع خدمة عدد أكبر من المستفيدين بفضل تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية" أعلى انحراف معياري (0.779)، مما يعكس تباينًا أكبر قليلاً في تصورات العاملين حول القدرة على خدمة عدد أكبر من المستفيدين، وبشكل عام، يشير المتوسط العام لبعد زيادة إنتاجية الموظفين (3.56) إلى تقييم إيجابي قوي لهذا البعد، مما يؤكد على مساهمة الحكومة الإلكترونية في تعزيز كفاءة الأداء الفردي والجماعي داخل الوزارة.
جدول (3-24) تحليل اتجاهات الأفراد نحو بعد تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	يشعر المستفيدون برضا أكبر عن الخدمات المقدمة نتيجة استخدام الأنظمة الإلكترونية.
	3.57
	788.
	1

	 ساهم تطبيق الحكومة الإلكترونية في تقليل الشكاوى المتعلقة بعملية تقديم الخدمات.
	3.56
	763.
	2

	تساهم الأنظمة الإلكترونية في تحسين تجربة المستفيدين وتقليل استيائهم.
	3.56
	767.
	3

	بفضل الأنظمة الإلكترونية، أصبحنا قادرين على معالجة أسباب الشكاوى بشكل أكثر فعالية ومنع تكرارها.
	3.53
	815.
	4

	ساهم استخدام الأنظمة الإلكترونية في تعزيز سمعة الوزارة في تقديم الخدمات.
	3.51
	820.
	5

	المتوسط الحسابى العام لبعد تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية
	3.54
	557.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يهدف الجدول (3-24) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعد "تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية"، كأحد أبعاد كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتتراوح المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد بين (3.51) و(3.57)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي ودرجة موافقة مرتفعة من قبل العاملين على مساهمة الحكومة الإلكترونية في تقليل الشكاوى وتحسين رضا المستفيدين.
وقد تصدرت العبارة "يشعر المستفيدون برضا أكبر عن الخدمات المقدمة نتيجة استخدام الأنظمة الإلكترونية" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.57)، مما يعكس إدراكًا قويًا لدى العاملين للدور المباشر للحكومة الإلكترونية في تعزيز رضا المستفيدين، تليها العبارة "ساهم تطبيق الحكومة الإلكترونية في تقليل الشكاوى المتعلقة بعملية تقديم الخدمات" بمتوسط (3.56)، مما يؤكد على الأثر الفعلي للتحول الرقمي في خفض المشكلات. كما سجلت العبارة "تساهم الأنظمة الإلكترونية في تحسين تجربة المستفيدين وتقليل استيائهم" نفس المتوسط (3.56)، مما يشير إلى تحسن شامل في تجربة الخدمة، بينما جاءت العبارة "بفضل الأنظمة الإلكترونية، أصبحنا قادرين على معالجة أسباب الشكاوى بشكل أكثر فعالية ومنع تكرارها" بمتوسط (3.53). وأخيرًا، جاءت العبارة "ساهم استخدام الأنظمة الإلكترونية في تعزيز سمعة الوزارة في تقديم الخدمات" بمتوسط (3.51)، ويعكس المتوسط الحسابي العام لبعد تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية (3.54) تقييمًا إيجابيًا لدور الحكومة الإلكترونية في هذا الجانب.
وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للعبارات، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.763) و (0.820)، مما يدل على وجود تباين متوسط في آراء المشاركين حول جوانب تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية، وقد سجلت العبارة "ساهم تطبيق الحكومة الإلكترونية في تقليل الشكاوى المتعلقة بعملية تقديم الخدمات" أقل انحراف معياري (0.763)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول هذا الجانب. في المقابل، سجلت العبارة "ساهم استخدام الأنظمة الإلكترونية في تعزيز سمعة الوزارة في تقديم الخدمات" أعلى انحراف معياري (0.820)، مما يعكس تباينًا أكبر في تصورات العاملين حول تأثير الأنظمة على سمعة الوزارة، وبشكل عام، يشير المتوسط العام لبعد تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية (3.54) إلى تقييم إيجابي لهذا البعد، مع وجود تباين محدود في آراء العاملين حول بعض جوانبه، مما يؤكد على الدور الفعال للحكومة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات وتجربة المستفيد.
جدول (3-25) تحليل اتجاهات الأفراد نحو أبعاد متغير كفاءة الخدمات الحكومية
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف المعيارى
	الترتيب

	زيادة إنتاجية الموظفين
	3.56
	506.
	1

	تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة
	3.54
	540.
	2

	تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية
	3.54
	557.
	3

	تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة
	3.52
	520.
	4

	سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين
	3.50
	574.
	5


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V26
يهدف الجدول (3-25) إلى تقديم تحليل لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو الأبعاد الكلية للمتغير التابع "كفاءة الخدمات الحكومية" في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتتراوح المتوسطات الحسابية لهذه الأبعاد بين (3.50) و (3.56)، مما يشير إلى اتجاه عام إيجابي ودرجة موافقة مرتفعة من قبل العاملين على مساهمة الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وقد تصدر بعد "زيادة إنتاجية الموظفين" القائمة بمتوسط حسابي قدره (3.56)، مما يعكس إدراكًا عاليًا من العاملين للدور المحوري للحكومة الإلكترونية في تعزيز قدرتهم على إنجاز المهام، يليه في الترتيب الثاني بعد "تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة" بمتوسط (3.54)، مما يؤكد على أهمية الأنظمة في تسريع وتيرة العمل وتوفير الجهد. كما سجل بعد "تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية" نفس المتوسط (3.54)، مما يشير إلى مساهمة الحكومة الإلكترونية في تحسين رضا المستفيدين، بينما جاء بعد "تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة" في الترتيب الرابع بمتوسط (3.52). وأخيرًا، جاء بعد "سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين" في الترتيب الأخير بمتوسط (3.50)، على الرغم من أن هذا المتوسط لا يزال يشير إلى الموافقة، وبشكل عام، تُظهر هذه النتائج أن العاملين في وزارة الشباب والرياضة يرون أن الحكومة الإلكترونية تساهم بشكل فعال في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتقليل الوقت والجهد.
وبالنظر إلى الانحرافات المعيارية للأبعاد، نلاحظ أنها تتراوح بين (0.506) و(0.574)، مما يدل على درجة تباين منخفضة نسبيًا في آراء المشاركين حول الأبعاد الكلية لكفاءة الخدمات الحكومية، وقد سجل بعد "زيادة إنتاجية الموظفين" أقل انحراف معياري (0.506)، مما يشير إلى اتفاق نسبي بين العاملين حول هذا الجانب. في المقابل، سجل بعد "سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين" أعلى انحراف معياري (0.574)، مما يعكس تباينًا أكبر قليلًا في تصورات العاملين حول هذا الجانب، وبشكل عام، تشير هذه النتائج إلى أن العاملين في وزارة الشباب والرياضة لديهم تصور إيجابي ومتسق إلى حد كبير حول مدى مساهمة الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، مع وجود فرصة لتحسين الجوانب المتعلقة بسهولة وصول المستفيدين بشكل أكبر.













المبحث الرابع
اختبارات فرضيات الدراسة
      في سياق التحقق من صحة الفرضيات المطروحة في هذه الدراسة، سيتم الاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية المتقدمة لتحليل العلاقات بين المتغيرات، بدايةً، سيتم استخدام تحليل الارتباط (Correlation Analysis) للكشف عن قوة واتجاه العلاقة بين المتغير المستقل (الحكومة الإلكترونية) والمتغير التابع (كفاءة الخدمات الحكومية)، بالإضافة إلى العلاقات بين أبعاد كل متغير، بعد ذلك، سيتم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression Analysis) لتقييم العلاقة المباشرة للمتغير المستقل وأبعاده على المتغير التابع، وتحديد مدى قدرة هذه المتغيرات على التنبؤ برفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويتيح لنا استخدام هذه الأساليب الإحصائية الحصول على فهم شامل ودقيق للعلاقات بين المتغيرات، واختبار الفرضيات المطروحة بشكل علمي ومنهجي، تشمل فرضيات الدراسة  التي سيتم اختبارها في هذه الدراسة ما يلي:
الفرض الرئيسي:
""توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية".
ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:
1- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
2- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة العمليات الداخلية الناتجة عن الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
3- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها عبر الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
4- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين جودة النظام والدعم التقني للموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
5- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
3/4/1: اختبار صحة الفرض الرئيسي:
      ينص الفرض الرئيسي للدراسة على:" توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية."
      لإثبات صحة هذا الفرض الرئيسي وفهم العلاقة بين المتغيرات، سنقوم بحساب معاملات ارتباط بيرسون بين المتغير التابع (كفاءة الخدمات الحكومية) والمتغير المستقل (الحكومة الإلكترونية) وأبعاده المختلفة، إضافة إلى ذلك، سنُقدّر معادلة الانحدار الخطي لتحديد مدى تأثير أبعاد الحكومة الإلكترونية على رفع كفاءة الخدمات الحكومية. سنعتمد على العلاقة الخطية في تحليل العلاقات الرياضية بين هذه المتغيرات.
3/4/1/1: تحليل الارتباط (Correlation Analysis)
      سيتم استخدام تحليل الارتباط (Correlation Analysis) للكشف عن قوة واتجاه العلاقة بين المتغير المستقل (الحكومة الإلكترونية) بأبعادها المختلفة (سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية، كفاءة العمليات الداخلية، توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها للموظفين، جودة النظام والدعم التقني للموظفين، التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين) والمتغير التابع (كفاءة الخدمات الحكومية) بأبعادها.





جدول رقم (3-26) معاملات الارتباط الخطي البسيط بين أبعاد المتغير المستقل (الحكومة الإلكترونية)
 والمتغير التابع (كفاءة الخدمات الحكومية).
	م
	العبارات
	درجة الارتباط
	مستوى المعنوية

	1
	الحكومة الإلكترونية
	872.**
	000.

	2
	سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية
	670.**
	000.

	3
	كفاءة العمليات الداخلية
	666.**
	000.

	4
	توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها
	753.**
	000.

	5
	جودة النظام والدعم التقني للموظفين
	810.**
	000.

	6
	التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين
	764.**
	000.

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS. V26
يقدم الجدول رقم (3-26) نتائج معاملات الارتباط الخطي البسيط لبِيرسون، التي تعكس قوة واتجاه العلاقات بين أبعاد المتغير المستقل (الحكومة الإلكترونية) والمتغير التابع (كفاءة الخدمات الحكومية) في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتُظهر النتائج وجود علاقات ارتباط إيجابية وقوية جدًا ومعنوية إحصائيًا بين جميع أبعاد الحكومة الإلكترونية وكفاءة الخدمات الحكومية، حيث كانت جميع معاملات الارتباط معنوية عند مستوى دلالة (0.000)، أي أقل من (0.01).
ويُلاحظ أن المتغير الكلي "الحكومة الإلكترونية" يُظهر أقوى علاقة ارتباط إيجابية مع كفاءة الخدمات الحكومية (r = 0.872**)، وهذا يشير إلى أن تطبيق الحكومة الإلكترونية بشكل عام يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بتحسين كفاءة الخدمات، يليه في قوة الارتباط بعد "جودة النظام والدعم التقني للموظفين" (r = 0.810**)، مما يؤكد على الأهمية الحاسمة لجودة الأنظمة واستقرارها ووجود دعم فني فعال في تحقيق كفاءة الخدمات، كما أظهر بعد "التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين" علاقة ارتباط قوية أيضًا (r = 0.764**)، مما يدل على الدور الهام الذي تلعبه قنوات الاتصال والتعاون الرقمي في رفع كفاءة الخدمات.
ويأتي بعد "توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها" بعلاقة ارتباط قوية (r = 0.753**)، مؤكدًا أن تيسير الوصول للمعلومات يعزز كفاءة الخدمات، بينما سجلت أبعاد "سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية" و "كفاءة العمليات الداخلية" علاقات ارتباط قوية أيضًا (r = 0.670** و r = 0.666** على التوالي)، مما يدل على أن سهولة استخدام الأنظمة وتحسين العمليات الداخلية يساهمان بشكل فعال في كفاءة الخدمات الحكومية.
وبشكل عام، تدعم نتائج الجدول فرضيات الدراسة التي تفترض وجود علاقة إيجابية وقوية ومعنوية بين أبعاد الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتؤكد هذه النتائج على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار في جميع جوانب الحكومة الإلكترونية لتحقيق تحسين مستدام وشامل في كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
3/4/2: تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression Analysis)
يتيح لنا تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression Analysis) تقييم تأثير العلاقة بين المتغير المستقل (الحكومة الإلكترونية) وأبعاده المختلفة على المتغير التابع (كفاءة الخدمات الحكومية) بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ومن خلال هذا التحليل سنحدد مدى قدرة الحكومة الإلكترونية وأبعادها على التنبؤ بكفاءة الخدمات الحكومية، وتحديد قوة واتجاه العلاقة بين هذه المتغيرات.
كما سنستخدم معاملات الانحدار (Beta Coefficients) لتقييم الأهمية النسبية لكل بعد من أبعاد الحكومة الإلكترونية في التأثير على كفاءة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام معامل التحديد (R-squared) لتحديد نسبة التباين في المتغير التابع (كفاءة الخدمات الحكومية) التي يمكن تفسيرها بواسطة المتغير المستقل (الحكومة الإلكترونية) وأبعاده، ويهدف هذا التحليل إلى توفير فهم شامل ودقيق للعلاقات بين المتغيرات، واختبار الفرضيات المطروحة بشكل علمي ومنهجي.
جدول (3-27) العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
	العلاقات
Model Summary
	تحليل التباين ANOVA

	معامل الارتباط ((R
	معامل التحديد ((R2
	معمل التحديد المعدل ((R2
	قيمة F المحسوبة
	درجات الحرية df
	Sig
مستوى المعنوية

	890.
	793.
	789.
	225.092
	5
	0.000

	Predictors Constant:
التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين، كفاءة العمليات الداخلية، سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية، توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها، جودة النظام والدعم التقنى للموظفين.
كفاءة الخدمات الحكومية: Dependent Variable 
	كفاءة الخدمات الحكومية: Dependent Variable 

Predictors Constant:
التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين، كفاءة العمليات الداخلية، سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية، توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها، جودة النظام والدعم التقني للموظفين.


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS. V26
يقدم جدول (3-27) نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد الذي تم إجراؤه لاختبار تأثير الحكومة الإلكترونية (المتغير المستقل) بأبعادها على كفاءة الخدمات الحكومية (المتغير التابع) في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ويُظهر الجدول أن معامل الارتباط (R) بلغ (0.890)، مما يشير إلى وجود علاقة ارتباطية قوية جدًا وإيجابية بين الحكومة الإلكترونية كمتغير شامل وكفاءة الخدمات الحكومية. كما بلغ معامل التحديد (R2) = (0.793)، مما يعني أن أبعاد الحكومة الإلكترونية المتمثلة في (التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين، كفاءة العمليات الداخلية، سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية، توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها، جودة النظام والدعم التقني للموظفين) تفسر حوالي 79.3% من التباين في كفاءة الخدمات الحكومية، أما معامل التحديد المعدل (Adjusted R2) فقد بلغ (0.789)، وهو قريب جدًا من معامل التحديد، مما يشير إلى أن النموذج يتمتع بجودة جيدة جدًا في التنبؤ بكفاءة الخدمات الحكومية ولا يعاني من مشكلة التضخم، إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة F المحسوبة (225.092) وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية (0.000)، مما يؤكد أن نموذج الانحدار يتمتع بدلالة إحصائية عالية وقدرة تفسيرية قوية.
تشير هذه النتائج بقوة إلى أن الحكومة الإلكترونية لها تأثير كبير وإيجابي ومباشر على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتؤكد هذه النتائج الفرضية الرئيسية للدراسة التي تنص على وجود علاقة وطيدة ذو دلالة إحصائية للحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويمكن الاستنتاج من هذه النتائج أن الوزارة تحقق استفادة كبيرة من تطبيق الحكومة الإلكترونية في مختلف جوانب عملها، وأن هذه الأنظمة تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وبذلك، نقبل الفرضية الرئيسية التي تنص على " توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية".
3/4/3: اختبار الفرضيات الفرعية:
بعد التحقق من صحة الفرضية الرئيسية التي أكدت وجود علاقة وطيدة ذات أثر معنوي للحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات الحكومية ككل، ننتقل الآن إلى اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة، ويهدف هذا الجزء إلى تحليل الأثر النوعي والمحدد لكل بُعد من أبعاد الحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات الحكومية بشكل منفصل، سيساعدنا ذلك في تحديد الأبعاد الأكثر تأثيرًا والأكثر أهمية في سياق رفع كفاءة الخدمات بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وسنعتمد على نتائج تحليل الانحدار المتعدد لمعاملات الانحدار (Beta Coefficients) لكل بعد، والتي ستوضح الوزن النسبي لكل بُعد في التنبؤ بكفاءة الخدمات.





جدول (3/28) معاملات الانحدار المتعدد لأبعاد المتغير المستقل على المتغير التابع (كفاءة الخدمات الحكومية)
	معاملات الانحدار Coefficients

	درجة التأثير B
	قيمة T المحسوبة
	Sig كستوى المعنوية

	(Constant)
	.290
	.099
	.004

	سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية
	.084
	.033
	.012

	كفاءة العمليات الداخلية
	.078
	.033
	.018

	توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها
	.159
	.037
	.000

	جودة النظام والدعم التقني للموظفين
	.309
	.037
	.000

	التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين
	.292
	.035
	.000


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS. V26
يُستخدم جدول (3-28) معاملات الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات الفرعية للدراسة التي تتعلق بأثر أبعاد المتغير المستقل (الحكومة الإلكترونية) على المتغير التابع (كفاءة الخدمات الحكومية)، ويوضح الجدول معاملات الانحدار (B) وقيم T المحسوبة ومستوى المعنوية (Sig) لكل بُعد من أبعاد الحكومة الإلكترونية، مما يسمح بتقييم قوة واتجاه العلاقة بين هذه الأبعاد وكفاءة الخدمات الحكومية، وبناءً على هذه النتائج، يمكن تحديد ما إذا كانت الفرضيات الفرعية المقترحة للدراسة مدعومة بالبيانات أم لا، وكانت النتائج كالتالي:
الفرضية الفرعية الأولى:
توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
بالنظر إلى الجدول (3-20)، نجد أن قيمة (T) المحسوبة لبعد سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية هي (0.033)، ومستوى المعنوية (Sig) هو (0.012). وبما أن مستوى المعنوية أقل من (0.05)، فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية، وبالتالي، يمكننا قبول الفرضية الفرعية الأولى التي تفترض وجود علاقة وطيدة ذو دلالة إحصائية لسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، كما أن قيمة (B) لسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية هي (0.084)، مما يشير إلى أن زيادة وحدة واحدة في سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية تؤدي إلى زيادة معتدلة في كفاءة الخدمات الحكومية، فرضية مقبولة.
الفرضية الفرعية الثانية:
توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة العمليات الداخلية الناتجة عن الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
بالنظر إلى الجدول (3-20)، نجد أن قيمة (T) المحسوبة لبعد كفاءة العمليات الداخلية هي (0.033)، ومستوى المعنوية (Sig) هو (0.018). وبما أن مستوى المعنوية أقل من (0.05)، فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية، وبالتالي، يمكننا قبول الفرضية الفرعية الثانية التي تفترض وجود علاقة وطيدة ذو دلالة إحصائية لكفاءة العمليات الداخلية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، كما أن قيمة (B) لكفاءة العمليات الداخلية هي (0.078)، مما يشير إلى أن زيادة وحدة واحدة في كفاءة العمليات الداخلية تؤدي إلى زيادة معتدلة في كفاءة الخدمات الحكومية، فرضية مقبولة.
الفرضية الفرعية الثالثة:
توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها عبر الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
بالنظر إلى الجدول (3-20)، نجد أن قيمة (T) المحسوبة لبعد توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها هي (0.037)، ومستوى المعنوية (Sig) هو (0.000). وبما أن مستوى المعنوية أقل من (0.05)، فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية، وبالتالي، يمكننا قبول الفرضية الفرعية الثالثة التي تفترض وجود علاقة وطيدة ذو دلالة إحصائية لتوفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، كما أن قيمة (B) لتوفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها هي (0.159)، مما يشير إلى أن زيادة وحدة واحدة في توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها تؤدي إلى زيادة ملحوظة في كفاءة الخدمات الحكومية، فرضية مقبولة.
الفرضية الفرعية الرابعة:
توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين جودة النظام والدعم التقني للموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
بالنظر إلى الجدول (3-20)، نجد أن قيمة (T) المحسوبة لبعد جودة النظام والدعم التقني للموظفين هي (0.037)، ومستوى المعنوية (Sig) هو (0.000). وبما أن مستوى المعنوية أقل من (0.05)، فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود علاقة ذي دلالة إحصائية، وبالتالي، يمكننا قبول الفرضية الفرعية الرابعة التي تفترض وجود علاقة وطيدة ذي دلالة إحصائية لجودة النظام والدعم التقني للموظفين في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، كما أن قيمة (B) لجودة النظام والدعم التقني للموظفين هي (0.309)، مما يشير إلى أن زيادة وحدة واحدة في جودة النظام والدعم التقني للموظفين تؤدي إلى زيادة كبيرة في كفاءة الخدمات الحكومية، فرضية مقبولة.
الفرضية الفرعية الخامسة:
توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
بالنظر إلى الجدول (3-20)، نجد أن قيمة (T) المحسوبة لبعد التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين هي (0.035)، ومستوى المعنوية (Sig) هو (0.000). وبما أن مستوى المعنوية أقل من (0.05)، فإننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود علاقة ذي دلالة إحصائية، وبالتالي، يمكننا قبول الفرضية الفرعية الخامسة التي تفترض وجود علاقة وطيدة ذي دلالة إحصائية للتواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين في رفع كفاءة الخدمات الحكومية. كما أن قيمة (B) للتواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين هي (0.292)، مما يشير إلى أن زيادة وحدة واحدة في التواصل والتنسيق الإلكتروني تؤدي إلى زيادة كبيرة في كفاءة الخدمات الحكومية، فرضية مقبولة.
خلاصة اختبار الفرضيات وتأثير الحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات الحكومية
لقد كشفت نتائج التحليل الإحصائي، سواء من خلال تحليل الارتباط أو الانحدار الخطي المتعدد، عن علاقة وطيدة إيجابية ومعنوية  ودالة إحصائيًا للحكومة الإلكترونية بأبعادها المختلفة على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت معاملات الارتباط وجود علاقة قوية ومباشرة بين المتغير المستقل (الحكومة الإلكترونية) والمتغير التابع (كفاءة الخدمات الحكومية)، مما يؤكد أن الاستثمار في الحكومة الإلكترونية يساهم بفاعلية في تحسين أداء الخدمات، وتأكيدًا لذلك، أظهر تحليل الانحدار الخطي المتعدد أن نموذج الدراسة يتمتع بقدرة تفسيرية عالية (R2 = 0.793)، مما يعني أن أبعاد الحكومة الإلكترونية تفسر نسبة كبيرة من التباين في كفاءة الخدمات، كما أكدت قيم F المحسوبة ودلالتها الإحصائية على الأهمية الكلية للنموذج، وعند تفصيل النتائج على مستوى الفرضيات الفرعية، تبين أن جميع أبعاد الحكومة الإلكترونية (سهولة استخدام الأنظمة، كفاءة العمليات الداخلية، توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها، جودة النظام والدعم التقني، والتواصل والتنسيق الإلكتروني) كان لها أثر معنوي وإيجابي في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، مما يؤكد على أهمية كل جانب من جوانب التحول الرقمي في تحقيق الكفاءة المنشودة، وهذه النتائج تدعم بقوة ضرورة استمرار وتوسيع جهود تبني الحكومة الإلكترونية لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

3/4/4: تحليل المقابلات الشخصية: رؤى القيادات والعاملين حول دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة:
لقد وفرت المقابلات الشخصية مع قيادات وعاملين في وزارة الشباب والرياضة رؤى نوعية قيمة تُثري الفهم الكمي لنتائج الدراسة حول تأثير الحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات الحكومية، وبشكل عام، اتفقت آراء القيادات مع النتائج الإحصائية، مؤكدة على أن الحكومة الإلكترونية تلعب دورًا استراتيجيًا ومحوريًا في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، فمن وجهة نظر القيادات، تساهم الحكومة الإلكترونية في تحقيق الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات للمستفيدين من الشباب والمؤسسات الرياضية، وقد تجلى ذلك في تأكيدهم على أن المبادرات الرقمية التي اتخذتها الوزارة تهدف بشكل أساسي إلى تبسيط العمليات الداخلية وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وهو ما يدعم النتائج التي أظهرت ارتباطًا إيجابيًا قويًا بين أبعاد الحكومة الإلكترونية وكفاءة الخدمات.
وتأكيدًا لما أظهرته الدراسة من أثر إيجابي لـ"سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية" و"كفاءة العمليات الداخلية"، أوضحت القيادات أن الوزارة اتخذت إجراءات ملموسة لتبسيط الإجراءات، مثل أتمتة العديد من الخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية. وذكروا أمثلة محددة لذلك، مشيرين إلى أن هذه الخطوات أدت إلى تقليل كبير في الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، سواء للموظفين أو المستفيدين، وهذا يتوافق تمامًا مع النتائج الإحصائية التي بيّنت أن تقليل الوقت والجهد هو أحد أبرز أبعاد كفاءة الخدمات الحكومية المتأثرة إيجابًا بالحكومة الإلكترونية، كما أكدوا أن هذه التحسينات لم تقتصر على سرعة الإنجاز فحسب، بل امتدت لتشمل تحسين دقة البيانات والمعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات، وهو ما يدعم بعد "تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة" في دراستنا.
وعلى الرغم من الإيجابيات، لم تخلُ المقابلات من ذكر التحديات التي واجهت وتواجه عملية التحول الرقمي، مثل الحاجة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية بشكل مستمر، وتوفير التدريب اللازم للموظفين، ومقاومة التغيير من قبل بعض الأفراد، وهذه التحديات تُعد عاملاً مهمًا في تفسير التباين المحدود الذي ظهر في بعض الانحرافات المعيارية لعبارات أبعاد الحكومة الإلكترونية، مما يشير إلى أن هناك دائمًا مجالًا للتحسين، وأشارت القيادات إلى أن الوزارة تتعامل مع هذه التحديات من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتوفير برامج تدريب مكثفة، وتبني استراتيجيات لإدارة التغيير، مما يؤكد التزامها بتعزيز "جودة النظام والدعم التقني للموظفين" الذي أظهرته الدراسة كأحد الأبعاد ذات التأثير القوي.
فيما يخص "زيادة إنتاجية الموظفين" و"تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية"، وهما بعدان رئيسيان لكفاءة الخدمات الحكومية وفقًا لدراستنا، أكدت المقابلات أن استخدام الحكومة الإلكترونية قد أثر بشكل كبير على كفاءة العمليات الداخلية في الوزارة، بما في ذلك إدارة البيانات وتحسين التواصل والتنسيق بين الإدارات. وذكرت القيادات أن الأنظمة الإلكترونية أدت إلى بيئة عمل أكثر فعالية، مما انعكس إيجابًا على قدرة الموظفين على إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار، كما أكدوا على أن استخدام هذه الأنظمة ساهم في تحسين تجربة المستفيدين بشكل عام وتقليل الشكاوى، وهو ما يتسق مع النتائج الإحصائية التي أظهرت رضا المستفيدين ودور الحكومة الإلكترونية في تقليل الممارسات غير النزيهة.
أخيرًا، عكست المقابلات رؤية مستقبلية واضحة لدى القيادات، حيث أكدوا على أن الوزارة لديها خطط طموحة لتطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وشددوا على أن أهم عوامل النجاح تكمن في الالتزام القيادي، وتوفير الموارد الكافية، وتوفير الدعم الفني المستمر، والتركيز على تجربة المستخدم، وهذه التوصيات تتقاطع بشكل مباشر مع النتائج الرئيسية لدراستنا التي أكدت الأثر الإيجابي لأبعاد الحكومة الإلكترونية، وخاصة "جودة النظام والدعم التقني" و"سهولة الاستخدام"، كما إن دمج هذه الرؤى النوعية مع التحليلات الكمية يعزز من شمولية نتائج الدراسة ويقدم توصيات عملية للجهات الحكومية الأخرى التي تسعى لتعزيز كفاءة خدماتها من خلال التحول الرقمي.



كما أكدت المقابلات على التالي:
1-  دور الحكومة الإلكترونية في تطوير وتحسين الخدمات بالوزارة:
من وجهة نظر قيادات وزارة الشباب والرياضة، تُمثّل الحكومة الإلكترونية حجر الزاوية في تحقيق قفزة نوعية في الخدمات المقدمة. يكمن دورها الأساسي في تحويل الخدمات من الشكل التقليدي الورقي إلى نماذج رقمية أكثر كفاءة وشفافية وسهولة في الوصول، وهذا التحول لا يقتصر على أتمتة الإجراءات فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز جودة الخدمات، تبسيط العمليات، وتقليل الأخطاء البشرية، مما يتماشى تمامًا مع النتائج العامة لدراستنا التي أثبتت الأثر الإيجابي الشامل للحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات الحكومية، كما ان القيادات ترى في الحكومة الإلكترونية أداة استراتيجية لتمكين الوزارة من مواكبة التطورات العالمية وتلبية تطلعات الشباب والمؤسسات الرياضية المتزايدة نحو خدمات سريعة وموثوقة.
2-  أبرز المبادرات والمشاريع وأثرها:
أفادت القيادات بأن الوزارة أطلقت عدة مبادرات ومشاريع طموحة في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، ومن أبرز هذه الموجهات تطوير منصات إلكترونية متخصصة لتسجيل الهيئات الشبابية والرياضية، وأتمتة إجراءات التراخيص والدعم المالي، وتطوير بوابات إلكترونية لتقديم خدمات للشباب مباشرةً، وتُقيّم هذه المبادرات بأنها حققت أثرًا إيجابيًا ملموسًا حتى الآن، حيث ساهمت في تسريع وتيرة العمليات وتقليل زمن إنجاز المعاملات بشكل كبير. هذا التقييم الإيجابي من القيادات يعزز نتائج دراستنا التي أكدت على دور الحكومة الإلكترونية في "كفاءة العمليات الداخلية" و"تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة"، مما يدل على أن هذه المبادرات تُترجم إلى مكاسب حقيقية على أرض الواقع.
3-  أبرز الإجراءات المتخذة لتبسيط الإجراءات:
للتبسيط الفعلي للإجراءات، اتخذت الوزارة عددًا من الخطوات الحاسمة، أبرزها كان إعادة هندسة الإجراءات (Re-engineering) لتناسب البيئة الرقمية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وإلغاء الموافقات المتعددة غير الضرورية، على سبيل المثال، تم دمج عدة خطوات ورقية سابقة في عملية رقمية واحدة لتسجيل الأندية الرياضية، مما قلل الحاجة إلى التنقل والمتابعة الشخصية، وهذه الإجراءات المتبعة تعكس توجهًا واضحًا نحو "سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية" و"توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها"، وهما بعدان أظهرت دراستنا تأثيرهما الإيجابي في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، حيث أن تبسيط الإجراءات يقلل من تعقيدات العمل ويسهم في انسيابية الخدمات.
4-  مساهمة الحكومة الإلكترونية في تبسيط الإجراءات للمستفيدين ومؤشرات التحسن:
أكدت القيادات أن تطبيق الحكومة الإلكترونية ساهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستفيدين بشكل ملحوظ، فالمستفيدون (الشباب، المؤسسات الرياضية، مراكز الشباب) أصبحوا قادرين على تقديم الطلبات وتتبعها إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت، مما ألغى الحاجة للحضور الشخصي المتكرر،  ولديهم مؤشرات واضحة لقياس هذا التحسن، مثل الزيادة في عدد المعاملات المنجزة إلكترونيًا، وانخفاض متوسط زمن إنجاز الخدمة، وارتفاع معدلات رضا المستفيدين عبر استبيانات دورية، وهذه المؤشرات تعكس بشكل مباشر أثر الحكومة الإلكترونية على أبعاد مثل "سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين" و"تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة" و"تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية"، وهي الأبعاد التي أكدت دراستنا تحسنها بفضل تطبيق الحكومة الإلكترونية.
5-  التحديات وكيفية التعامل معها:
صرحت القيادات بأن الوزارة واجهت وتواجه تحديات متعددة في مسيرة التحول الرقمي، ومن أبرز هذه التحديات محدودية الموازنات المخصصة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية المستدامة، وضرورة التدريب المستمر للعاملين لمواكبة التحديثات، وأحيانًا مقاومة التغيير من قبل بعض الأفراد ممن اعتادوا على النظم التقليدية، وللتعامل مع هذه التحديات، تقوم القيادة بوضع خطط استثمارية طويلة الأجل للبنية التحتية، وتنظيم برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين لتعزيز مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات فعالة لإدارة التغيير تقوم على التواصل المستمر وإبراز فوائد التحول الرقمي، وهذا يعكس وعيًا بالتحديات التي قد تؤثر على "جودة النظام والدعم التقني للموظفين" ويؤكد على أهمية الاستثمار المستمر لضمان استدامة الأثر الإيجابي للحكومة الإلكترونية.
6-  أثر استخدام الحكومة الإلكترونية على كفاءة العمليات الداخلية:
أكدت القيادات أن استخدام الحكومة الإلكترونية أحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على كفاءة العمليات الداخلية بالوزارة، فقد تحسنت إدارة البيانات بشكل جذري من خلال قواعد بيانات مركزية وموحدة، مما قلل من تكرار البيانات والأخطاء وزاد من دقتها، كما تعزز التواصل والتنسيق بين الإدارات بشكل ملحوظ بفضل المنصات الرقمية المشتركة ونظم المراسلات الإلكترونية، مما أدى إلى سرعة في اتخاذ القرارات بناءً على معلومات محدثة ودقيقة، وذكروا أن التنبؤات والتحليلات أصبحت أكثر سهولة بفضل توفر البيانات المنظمة، وهذا التأثير يتوافق تمامًا مع أبعاد دراستنا التي تشمل "كفاءة العمليات الداخلية" و"التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين" و"توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها"، مما يبرهن على أن الحكومة الإلكترونية ليست مجرد واجهة خارجية بل هي محرك رئيسي لتحسين الأداء التشغيلي الداخلي.
7-  قياس وتقييم أداء الخدمات الحكومية الإلكترونية:
لضمان التحسين المستمر، تعتمد الوزارة على مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس وتقييم أداء الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتشمل هذه المؤشرات: متوسط وقت إنجاز الخدمة، عدد المعاملات المنجزة إلكترونيًا، نسبة رضا المستفيدين (من خلال استبيانات الرضا وتقييم الخدمات بعد الانتهاء منها)، وعدد الشكاوى الواردة المتعلقة بالخدمات الرقمية، كما أن هناك آليات متبعة لجمع ملاحظات المستفيدين بشكل مستمر، مثل صناديق الاقتراحات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تحليل هذه الملاحظات بشكل دوري لاستخدامها في مراجعة وتطوير الخدمات. هذه المنهجية المتبعة في القياس والتقييم تؤكد على التزام الوزارة بضمان "جودة الخدمة المقدمة" و"تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية"، وهما بعدان أساسيان لكفاءة الخدمات الحكومية كما جاء في دراستنا.

8-  الخطط المستقبلية لتطوير الحكومة الإلكترونية:
لدى الوزارة رؤية مستقبلية واضحة وطموحة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، وتتمثل الأولويات الرئيسية في توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتعزيز التكامل البيني مع قواعد بيانات الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل تبادل المعلومات، وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية لزيادة سهولة الوصول للخدمات، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين تجربة المستفيدين، وهذه الخطط تعكس التزام الوزارة بالاستفادة القصوى من الإمكانات التي توفرها الحكومة الإلكترونية لتعزيز "سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين" و"زيادة إنتاجية الموظفين" بشكل مستمر، مما يؤكد على أن التحسين هو عملية مستمرة وديناميكية.
9- أهم عوامل نجاح مبادرات الحكومة الإلكترونية:
من واقع تجربتهم، ترى القيادات أن هناك عدة عوامل حاسمة تساهم في نجاح مبادرات الحكومة الإلكترونية، في مقدمتها يأتي الالتزام والدعم المستمر من القيادة العليا، فهو الأساس الذي يدفع عجلة التغيير، يليه توفر البنية التحتية التكنولوجية القوية والموثوقة، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها المستمر على التعامل مع الأنظمة الجديدة، كما تُعد سهولة استخدام الأنظمة وتركيزها على تجربة المستخدم من العوامل الجوهرية لضمان التبني الواسع، وأخيرًا، لا يمكن إغفال الشفافية في الإجراءات والوضوح في المعلومات لتعزيز ثقة المستفيدين. هذه العوامل تتسق بشكل كبير مع أبعاد الحكومة الإلكترونية التي تناولتها دراستنا، وتُعد بمثابة خريطة طريق لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي.
10- أهم عناصر تجربة وزارة الشباب والرياضة في التحول الرقمي:
تُقدم قيادات وزارة الشباب والرياضة خلاصة تجربتها في التحول الرقمي على شكل عناصر يمكن للجهات الحكومية الأخرى التي تطمح لرفع كفاءة خدماتها أن تعتمد عليها، وتُوجز هذه العناصر في ثلاث نقاط جوهرية: 
· أولاً: ضرورة اتباع استراتيجية "ابدأ صغيراً وتوسع"، والتي تعني التركيز في البداية على رقمنة الخدمات الأكثر طلباً وتأثيراً قبل التوسع التدريجي لتشمل جميع الخدمات، مما يضمن نجاح الخطوات الأولى ويقلل من مقاومة التغيير.
·  ثانياً: التأكيد على أهمية "الاستثمار في العنصر البشري"، حيث يُعدّ الموظفون المحرك الحقيقي لأي تحول رقمي، لذا فإن تدريبهم المستمر على التقنيات الجديدة وتأهيلهم للتعامل معها هو استثمار حيوي.
·  ثالثاً: ضرورة "التركيز على المستفيد"، وذلك بجعل تجربة المواطن هي المعيار الأساسي في كل مراحل تصميم وتطبيق الخدمات الإلكترونية، مع الحرص على جمع ملاحظاته وتعديل الخدمات بناءً عليها. تُثبت هذه الدروس أن النجاح في التحول الرقمي ليس مجرد عملية تقنية، بل هو رؤية شاملة تضع الجانب البشري والخدمي في صميم أولوياتها لضمان تحقيق الكفاءة والتميز بشكل مستدام.
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4/1: مناقشة النتائج:
تُعد مناقشة نتائج الدراسة من أهم المراحل في البحث العلمي؛ ففيها يتم تحليل وتفسير البيانات التي جُمعت، وربطها بأهداف الدراسة وتساؤلاتها، ومقارنتها بالدراسات السابقة، ثم استخلاص النتائج والتوصيات. في هذا الجزء، سنركز على مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة، وذلك على النحو التالي:
أولا: مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية للدراسة والتى تنص على: " توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ".
ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:
1- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
2- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة العمليات الداخلية الناتجة عن الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
3- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها عبر الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
4- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين جودة النظام والدعم التقني للموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
5- توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
4/1/1: تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الرئيسية: " توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية
أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود علاقة وطيدة ذي دلالة إحصائية وقوي جدًا للحكومة الإلكترونية على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ويتجلى ذلك بوضوح في قيمة معامل الارتباط (R) الذي بلغ (0.890)، مما يشير إلى علاقة طردية قوية للغاية بين المتغيرين، كما بلغت قيمة (F) المحسوبة (225.092)، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية (0.000)، مما يؤكد أن نموذج الانحدار يتمتع بدلالة إحصائية عالية وقدرة تفسيرية ممتازة، بالإضافة إلى ذلك، يشير معامل التحديد (R²) البالغ (0.793) إلى أن أبعاد الحكومة الإلكترونية المضمنة في النموذج تفسر حوالي 79.3% من التباين في كفاءة الخدمات الحكومية، وهي نسبة مرتفعة تعكس مساهمة جوهرية للحكومة الإلكترونية في تحسين أداء الخدمات، وتؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الرئيسية للدراسة، وتدل على أن تطبيق الحكومة الإلكترونية يساهم بشكل فعال في رفع كفاءة الخدمات المقدمة في الوزارة.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسات سابقة أكدت على الدور الإيجابي للحكومة الإلكترونية في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، فعلى سبيل المثال، تتوافق هذه النتائج مع دراسة Mao and Zhu (2025) التي بحثت في مساهمة تكامل الحكومة الإلكترونية في جودة ومساواة الخدمات العامة المحلية في الصين، وتوصلت إلى أن هذا التكامل يؤدي إلى تحسينات ملموسة، كما تتفق دراستنا مع ما توصلت إليه دراسة جوغي وعطية (2024) حول أثر تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على الخدمات العمومية في بلديات الجنوب الشرقي الجزائري، والتي أكدت على فعالية الحكومة الإلكترونية في تحسين الخدمات.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هناك تحديات قد تواجه عملية التقييم الشامل لأثر الحكومة الإلكترونية، وفي هذا السياق، تبرز دراسة Umbach and Tkalec (2022) التي ناقشت ممارسات وتحديات تقييم رقمنة الخدمات الحكومية العامة، بينما ركزت دراستنا على قياس الأثر المباشر للحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات، فإن دراسة Umbach and Tkalec (2022) تشير إلى التعقيدات المرتبطة بتقييم هذه المبادرات على نطاق أوسع، مما يسلط الضوء على ضرورة الأخذ بالاعتبارات الشاملة عند تقييم مبادرات التحول الرقمي.
وتشير نتائج الدراسة الحالية بقوة إلى أن الحكومة الإلكترونية لها علاقة كبيرة وإيجابية مع رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة، لذلك، يوصي الباحث الوزارة بالاستمرار في تطوير وتطبيق مبادرات الحكومة الإلكترونية، وتوفير الدعم اللازم لتحسين جودة الأنظمة والدعم التقني، مع التركيز على سهولة الاستخدام وتعزيز التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا التحول الرقمي.
4/1/2: مناقشة نتائج الفرض الفرعى الاول " توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.
تُظهر نتائج تحليل الانحدار المتعدد أن هذه الفرضية الفرعية مدعومة بالبيانات وتم قبولها، فبالنظر إلى بعد "سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية"، نجد أن قيمة مستوى المعنوية (Sig) بلغت (0.012)، وهي أقل من مستوى الدلالة المعيارية (0.05)، وهذا يشير بوضوح إلى وجود علاقة قوية ذي دلالة إحصائية لسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة، كما أن معامل الانحدار (B) لهذا البعد بلغ (0.084)، مما يؤكد أن كل زيادة في سهولة استخدام الأنظمة تسهم بشكل إيجابي في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة التي تؤكد على أهمية سهولة الاستخدام كعامل حاسم في نجاح تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتعزيز كفاءة الخدمات، فعلى سبيل المثال، تشير دراسة بنت شغيل وآخرون (2023)، بعنوان "الخدمات الحكومية الإلكترونية كأداة فعالة لتحسين الخدمات العمومية وتحقيق التنمية الشاملة"، إلى أن سهولة الوصول والتفاعل مع الأنظمة الإلكترونية هي ركيزة أساسية لتحقيق التحسين المنشود في الخدمات العمومية. فكلما كانت الأنظمة بديهية وسهلة الاستخدام، زاد إقبال الموظفين والمستفيدين على استخدامها، مما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات ودقة البيانات ورضا الأطراف المعنية.
وعلى الرغم من أهمية سهولة الاستخدام، يجب الأخذ في الاعتبار أن تحقيقها يواجه تحديات، كما أشارت دراسة Umbach and Tkalec (2022) في بحثهما حول تقييم الحوكمة الإلكترونية. فبناء أنظمة سهلة الاستخدام يتطلب تصميمًا مدروسًا، واختبارات مكثفة، وتحديثات مستمرة، لضمان تلبية احتياجات المستخدمين المتغيرة.
وبناءً على ما تقدم، يمكن التأكيد على أن جهود وزارة الشباب والرياضة في توفير أنظمة إلكترونية سهلة الاستخدام تساهم بفاعلية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وهذا يدعم التوجه نحو تبسيط الإجراءات الرقمية وجعلها أكثر يسرًا للموظفين والمستفيدين على حد سواء.
4/1/3: مناقشة نتائج الفرض الفرعى الثانى: " توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة العمليات الداخلية الناتجة عن الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية".
أظهرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد أن هذا الفرض الفرعي مدعوم بالبيانات وتم قبوله، فبالنظر إلى بعد "كفاءة العمليات الداخلية"، نجد أن قيمة مستوى المعنوية (Sig) بلغت (0.018)، وهي أقل من مستوى الدلالة المعيارية (0.05)، وهذا يشير بوضوح إلى وجود علاقة معنوية ذي دلالة إحصائية لكفاءة العمليات الداخلية على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة، كما أن معامل الانحدار (B) لهذا البعد بلغ (0.078)، مما يؤكد أن كل زيادة في كفاءة العمليات الداخلية الناتجة عن الحكومة الإلكترونية تسهم بشكل إيجابي في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات الحديثة التي تؤكد على أن التحول الرقمي وإدخال الحكومة الإلكترونية يعملان على إعادة هندسة وتبسيط العمليات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية، مما يؤدي إلى زيادة كفاءتها وفعاليتها، فتبسيط الإجراءات، وأتمتة المهام الروتينية، وتقليل الأخطاء البشرية، كلها عوامل تنبع من تحسين العمليات الداخلية المدعومة بالتقنية، وتنعكس مباشرة على كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيد، فعلى سبيل المثال، تشير دراسة Mao and Zhu (2025) إلى أن تكامل الحكومة الإلكترونية يساهم في جودة الخدمات العامة، وهذا يتضمن بالضرورة تحسين العمليات الداخلية التي تدعم هذه الخدمات.
ويؤكد هذا الاكتشاف أن الوزارة قد حققت تقدمًا في استغلال الحكومة الإلكترونية ليس فقط كواجهة لتقديم الخدمات، بل كأداة لتحسين آلياتها وعملياتها الداخلية، وهذا يتسق مع رؤية Koo (2019) في تحول الحكومة من مجرد "حكومة إلكترونية" إلى "حكومة إلكترونية ذكية"، حيث يصبح تحسين العمليات الداخلية جزءًا لا يتجزأ من هذا التطور.
وبناءً على ما تقدم، يمكن التأكيد على أن جهود وزارة الشباب والرياضة في تعزيز كفاءة عملياتها الداخلية من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية تسهم بفاعلية في رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية بشكل عام، مما يدعم ضرورة الاستمرار في التركيز على تحسين العمليات وأتمتتها كركيزة أساسية للتحول الرقمي.

4/1/4: مناقشة نتائج الفرض الفرعي الثالث: " توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها عبر الحكومة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية"
أظهرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد أن هذه الفرضية الفرعية مدعومة بالبيانات وتم قبولها، فبالنظر إلى بعد "توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها"، نجد أن قيمة مستوى المعنوية (Sig) بلغت (0.000)، وهي أقل من مستوى الدلالة المعيارية (0.05) بكثير، مما يشير إلى وجود علاقة معنوية ذي دلالة إحصائية عالية لهذا البعد على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة،  كما أن معامل الانحدار (B) لهذا البعد بلغ (0.159)، مما يؤكد أن كل زيادة في توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها تسهم بشكل إيجابي وملحوظ في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
وتتفق هذه النتيجة بشكل كبير مع الدراسات التي تؤكد على أن الوصول السريع والدقيق للمعلومات يُعد حجر الزاوية في تحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات، فالمعلومات هي وقود العمليات التشغيلية وصناعة القرار. عندما يتمكن الموظفون من الوصول بسهولة إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة، فإن ذلك يُقلل من الأخطاء، ويُسرّع من إنجاز المهام، ويُعزز من القدرة على تقديم خدمات دقيقة وموثوقة، فعلى سبيل المثال، تؤكد دراسة جوغي وعطية (2024) على أن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية يؤثر إيجابًا على الخدمات العمومية، وهذا يتضمن بالضرورة تحسين تدفق المعلومات بين الأقسام والموظفين.
كما أن هذه النتيجة تدعم ما توصلت إليه دراسة بنت شغيل وآخرون (2023)، التي أشارت إلى أن الخدمات الحكومية الإلكترونية تُعد أداة فعالة لتحسين الخدمات العمومية، وهو ما يتأتى جزئيًا من قدرة هذه الأنظمة على توفير قاعدة معلوماتية شاملة ومتاحة بسهولة، كما إن توفير بيئة معلوماتية غنية وسهلة الوصول يُمكن الموظفين من تقديم استجابات أسرع وأكثر دقة للمستفيدين، مما يُعزز من رضاهم ويُسهم في الكفاءة الشاملة للخدمة.
وبناءً على ما تقدم، يُمكن الاستنتاج أن وزارة الشباب والرياضة قد نجحت في استغلال الحكومة الإلكترونية لتعزيز توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها، وهذا يُعد دافعًا قويًا لرفع كفاءة الخدمات الحكومية لديها، ويُشدد هذا على أهمية الاستثمار المستمر في نظم إدارة المعلومات وقواعد البيانات لضمان استمرارية هذا الأثر الإيجابي، كما أن هذا التأثير الإيجابي يمتد بشكل خاص إلى الفئات الأكثر احتياجًا، فتوفر المعلومات بشكل رقمي يُسهّل على الموظفين تقديم خدمات مصممة خصيصًا لذوي الإعاقة، ويساعد في تبسيط الإجراءات لكبار السن الذين قد يواجهون صعوبة في التنقل، ويُمكن المرأة من إنجاز معاملاتها من دون الحاجة لحضور شخصي قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، علاوة على ذلك، يُسهم توحيد قواعد البيانات في ضمان وصول الخدمات إلى المواطنين في المناطق الجغرافية المحرومة، مما يقلل من الفجوة في جودة الخدمات الحكومية ويُعزز من العدالة الاجتماعية.
4/1/5: مناقشة نتائج الفرض الفرعى الرابع : " توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين جودة النظام والدعم التقني للموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية"
أوضحت نتائج تحليل الانحدار المتعدد أن هذه الفرضية الفرعية مدعومة بقوة بالبيانات وتم قبولها، فبالنظر إلى بعد "جودة النظام والدعم التقني للموظفين"، نجد أن قيمة مستوى المعنوية (Sig) بلغت (0.000)، وهي أقل بكثير من مستوى الدلالة المعيارية (0.05)، وهذا يشير إلى وجود علاقة معنوية وذو دلالة إحصائية عالية جدًا لهذا البعد على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة، كما أن معامل الانحدار (B) لهذا البعد بلغ (0.309)، وهو الأعلى بين معاملات الانحدار للأبعاد الأخرى، مما يؤكد أن جودة النظام والدعم التقني لهما التأثير الأكبر والأكثر إيجابية في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
وتتوافق هذه النتيجة بشكل تام مع الأدبيات العلمية والدراسات السابقة التي تُبرز أهمية جودة الأنظمة الرقمية وفعالية الدعم الفني كعوامل حاسمة لنجاح أي مبادرة للتحول الرقمي. فالنظام الذي يعاني من أعطال متكررة، أو واجهة معقدة، أو يفتقر إلى الدعم الفني السريع والفعال، سيؤدي حتمًا إلى إحباط المستخدمين (الموظفين) ويُعيق قدرتهم على إنجاز مهامهم بكفاءة، وهذا بدوره ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة.
وتدعم هذه النتائج ما أشارت إليه دراسة Umbach and Tkalec (2022) في سياق تقييم رقمنة الخدمات الحكومية، حيث أن التحديات المتعلقة بالجودة والدعم الفني تُعد من العقبات الرئيسية التي تواجه عملية التحول الرقمي، وفي المقابل، تُظهر هذه الدراسة أن الوزارة قد أولت اهتمامًا لهذه الجوانب، مما ساهم في تحقيق هذا الأثر الإيجابي. كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة بنت شغيل وآخرون (2023)، التي تؤكد أن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية وفعاليتها ترتبط بشكل مباشر بكفاءة البنية التحتية للنظام والدعم الفني المتاح.
وبناءً على ما تقدم، يمكن التأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة قد نجحت في إرساء أسس متينة لجودة أنظمتها الإلكترونية وتوفير دعم تقني فعال لموظفيها، مما يُعد عاملاً محوريًا في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويُوصى بالاستمرار في الاستثمار في هذه الجوانب الحيوية لضمان استدامة التحسين وتعظيم الأثر الإيجابي للحكومة الإلكترونية.

4/1/6: مناقشة نتائج الفرض الفرعي الخامس : توجد علاقة وطيدة ذات دلالة إحصائية بين التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية "
كشفت نتائج تحليل الانحدار المتعدد أن هذه الفرضية الفرعية مدعومة بالبيانات وتم قبولها، فبالنظر إلى بعد "التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين"، نجد أن قيمة مستوى المعنوية (Sig) بلغت (0.000)، وهي أقل بكثير من مستوى الدلالة المعيارية (0.05)، وهذا يشير بوضوح إلى وجود علاقة معنوية وذو دلالة إحصائية عالية جدًا لهذا البعد على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة، كما أن معامل الانحدار (B) لهذا البعد بلغ (0.292)، مما يؤكد أن كل زيادة في مستوى التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين تسهم بشكل إيجابي وملحوظ في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
وتتوافق هذه النتيجة بشكل جوهري مع المبادئ الحديثة للإدارة العامة التي تؤكد على أن التواصل الفعال والتنسيق السلس بين الأقسام والإدارات المختلفة داخل المؤسسة الحكومية هو مفتاح الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، فالأدوات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني، ومنصات العمل المشترك، وأنظمة إدارة المشاريع، تُمكّن الموظفين من تبادل المعلومات والوثائق بسرعة، وتتبع سير العمليات، واتخاذ القرارات بشكل جماعي، مما يقلل من الازدواجية ويُسرّع من إنجاز المهام.
وتدعم هذه النتائج ما توصلت إليه دراسة Sulistya et al. (2019) حول التحول الرقمي للحكومة الإندونيسية، والتي أبرزت كيف يساهم تطبيق الحكومة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات العامة، وهو ما يتحقق جزئيًا عبر تعزيز آليات التواصل والتنسيق الرقمي داخل الجهات الحكومية، كما أن هذه النتيجة تتسق مع رؤية Viana (2021) في تحول الإدارة العامة من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الرقمية، حيث يصبح التواصل والتنسيق الإلكتروني جزءًا لا يتجزأ من البنية الأساسية للعمل الحكومي الفعال.
وبناءً على ما تقدم، يمكن التأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة قد نجحت في استغلال الحكومة الإلكترونية لتعزيز التواصل والتنسيق بين موظفيها، مما يُعد عاملاً حيويًا في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويُوصى بالاستمرار في تطوير قنوات التواصل الرقمية وتدريب الموظفين على استخدامها الأمثل لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتعاون. وبناءً على نتائج البحث التي تم التوصل إليها، فقد انطلقت استراتيجية جديدة في الوزارة تمثلت في الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032، والتي تستند إلى محاور متعددة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة للنشء والشباب وتعزيز دور الحكومة الإلكترونية كأداة رئيسية لدعم التنفيذ ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
4/2: توصيات الدراسة:
بناءً على نتائج البحث التي أظهرت وجود أثر معنوي ذي دلالة إحصائية للحكومة الإلكترونية على رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ومع الأخذ في الاعتبار أن جميع الفرضيات الفرعية للدراسة قد تم قبولها، فإن التوصيات التالية تهدف إلى تعزيز فعالية تطبيق الحكومة الإلكترونية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وبالتالي تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التحول الرقمي. تتمثل التوصيات فيما يلي:
4/2/1: التوصيات العامة:
1- الاستثمار المستمر في البنية التحتية التكنولوجية وتحديث الأنظمة:
توصي الدراسة بضرورة تخصيص الموارد الكافية والاستثمار المستمر في تحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للوزارة، بما في ذلك الخوادم، الشبكات، وقواعد البيانات، فجودة النظام والدعم التقني أظهرت الأثر الأكبر على كفاءة الخدمات، مما يستلزم تحديث الأنظمة الحالية وتطوير أنظمة جديدة تلبي الاحتياجات المتغيرة للموظفين والمستفيدين، مع ضمان توافقها مع أحدث المعايير الأمنية والتقنية لضمان استمرارية وكفاءة الخدمات الإلكترونية.
2- تعزيز سهولة استخدام الأنظمة وتجربة المستخدم:
نظرًا للأثر الإيجابي لسهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية على كفاءة الخدمات، توصي الدراسة بتبني منهجية تصميم تركز على المستخدم (User-Centered Design) عند تطوير أو تحديث أي نظام إلكتروني، ويجب أن تكون الواجهات بسيطة وبديهية، مع توفير إرشادات واضحة ومساعدة فورية، كما يُنصح بإجراء اختبارات دورية لسهولة الاستخدام مع عينات من الموظفين والمستفيدين لجمع ملاحظاتهم وتحسين تجربة المستخدم بشكل مستمر، مما يضمن أقصى درجات التبني والفعالية للأنظمة.
3- تطوير برامج تدريب وتأهيل شاملة ومستمرة للموظفين:
لضمان الاستفادة الكاملة من الأنظمة الإلكترونية، توصي الدراسة بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة ومستمرة لكافة مستويات الموظفين بالوزارة، ويجب أن تغطي هذه البرامج ليس فقط الجوانب التقنية لاستخدام الأنظمة، بل أيضًا كيفية استغلالها لتحسين كفاءة العمليات الداخلية والتواصل، كما يُنصح بتوفير تدريب متخصص للموظفين المعنيين بالدعم الفني لضمان قدرتهم على تقديم مساعدة سريعة وفعالة، مما يعزز من جودة النظام والدعم التقني.
4- تحسين آليات إدارة المعلومات وتسهيل الوصول إليها:
نظرًا للأثر الكبير لتوفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها، توصي الدراسة بتطوير وتوحيد قواعد البيانات المركزية لضمان دقة وتكامل المعلومات، يجب العمل على تصميم آليات بحث واسترجاع للمعلومات تكون فعالة وسهلة الاستخدام للموظفين، مع تطبيق سياسات واضحة لإدارة البيانات وأمنها، كما يُنصح بالاستفادة من تقنيات تحليل البيانات لتقديم رؤى تساعد في اتخاذ القرارات وتحسين الخدمات، مما يعزز من كفاءة العمليات الداخلية.
5- تفعيل قنوات التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الإدارات:
أظهرت الدراسة الأثر الإيجابي للتواصل والتنسيق الإلكتروني، لذا توصي الدراسة بتعزيز استخدام منصات العمل المشترك، وأدوات إدارة المشاريع الإلكترونية، ونظم المراسلات الداخلية الموحدة بين كافة إدارات وأقسام الوزارة، ويهدف ذلك إلى كسر الحواجز التنظيمية، وتسريع تبادل المعلومات، وتسهيل اتخاذ القرارات المشتركة، مما ينعكس إيجابًا على انسيابية العمليات ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
6- تطوير مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) دقيقة لتقييم كفاءة الخدمات الإلكترونية:
لضمان التحسين المستمر، توصي الدراسة بوضع وتطبيق مجموعة شاملة من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس كفاءة الخدمات الحكومية الإلكترونية بشكل دوري، يجب أن تشمل هذه المؤشرات جوانب مثل: متوسط زمن إنجاز الخدمة، نسبة رضا المستفيدين، عدد الشكاوى المتعلقة بالخدمات الرقمية، ومعدل استخدام الأنظمة، كما يُنصح بإنشاء آليات فعالة لجمع ملاحظات المستفيدين (مثل الاستبيانات الدورية، صناديق الاقتراحات الرقمية) وتحليلها بانتظام لاستخدامها في عمليات التحسين والتطوير.
7- التوسع في أتمتة الخدمات ودمجها مع الجهات الخارجية:
بناءً على النجاحات المحققة، توصي الدراسة بالتوسع في أتمتة المزيد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر طلبًا أو الأكثر تعقيدًا، كما يُنصح بالعمل على تعزيز التكامل البيني مع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة (مثل وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي) لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات، مما يقلل من الحاجة إلى المستندات الورقية ويُسرّع من إنجاز المعاملات للمستفيدين بشكل كبير، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية الشاملة.
4/2/2: التوصيات الخاصة:
1- انشاء منظومة عمل داخلية متكاملة 
توصي الدراسة بأهمية إنشاء منظومة عمل داخلية تتسم بالبساطة والتكامل بين مختلف الإدارات المركزية والإدارات العامة، حيث ترتكز تلك التوصية الي النتائج التي خلصت لها الدراسة، حيث يعتمد العمل داخل المنظومة علي الشكل الهرمي بداية من الاخصائيين والموظفين وصعودا نحو مديري الإدارات و مديري العموم و وكلاء الوزارة والمستويات الاشرافية ، يتم تسجيل جميع الاعمال و الاختصاصات داخل الوزارة من خلال المنظومة فعلي سبيل المثال مذكرة العرض تهدف هذه المذكرة الي عرض موضوع ما يحتاج الي موافقة السيد/ وزير الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج معين تستغرق هذه المذكرة ما يقارب من 30 يوما حتي يتم مراجعتها وتعديلها وتوقيعها والحصول علي الموافقة لبدء تنفيذ البرنامج ، من خلال المنظومة يقوم الاخصائي بأنشاء المذكرة وتوقيعها الكترونيا ومن ثم ارسالها الي مدير الإدارة حيث يضفي عليها أي تعديل مطلوب ومن ثم تسلك مسارا سريعا عبر قنوات العمل الرسمية مرورا بالمدير العام ثم وكيل الوزارة وصولا للمستويات العليا حيث يتم توقيعها وارسالها مباشرة الي الإدارة المختصة مما يوفر الوقت والجهد و يحافظ علي سرية المعلومات وحفظ الوثائق علي المنظومة حيث ان لكل مكاتبة او مذكرة او خطاب رقم تعريفي علي تلك المنظومة وعند الرجوع والبحث بهذا الرقم تظهر جميع الاعمال (مذكرات – خطابات – شكاوي ... الخ) المرتبطة بهذا الرقم التعريفي.
يتم تقسيم واجهة العمل الي اقسام مبسطة للمستخدم يظهر من خلالها لكل مستخدم حسب موقعة الوظيفي جميع الملفات الجاري العمل عليها ومتابعتها ومؤشرات بموعد البدء وموعد الانتهاء من كل الاعمال المدرجة ومؤشرات قياس توضح مدي انجاز الموظف في المهام الموكلة اليه.
تمكننا المنظومة من رؤية خطة العمل السنوية للوزارة والإدارات والبرامج والمشروعات وأيضا يمكننا استخراج التقارير بسهولة ويسر بالإضافة الي حفظ وارشفة الموضوعات السابقة وإمكانية استدعاءها و البحث عنها في أي وقت، كما تقدم المنظومة تنبيهات بالمكاتبات المتأخرة والاعمال التي اوشك وقتها علي الانتهاء، تقوم المنظومة علي التكامل بين الإدارات المختلفة حيث يمكن انشاء موضوع من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب وإرساله للمتابعة والاستكمال من خلال الإدارة المركزية للمدن الشبابية مما يعني إزالة الحواجز البيروقراطية بين الإدارات وبعضها فضلا عن تقليل المدة الزمنية الأعمال الإدارية الداخلية مثل طلبات الاجازات والمأموريات وبيانات الحالة وغيرها وكذا سهولة الوصول للبيانات مثل ملفات الخدمة والمستحقات المالية للعاملين فضلا عن ذلك يمكن العمل علي تكامل منظومة الوزارة مع وزارات وجهات اخري حيث تعمل الوزارة علي بروتوكولات عمل مشتركة مع وزارة الصحة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومنظمات الأمم المتحدة فإذا تم التكامل بين تلك الجهات سوف يتميز العمل بالاحترافية وسرعة الإنجاز وسهولة الوصول الي المعلومات عن طريق الجهات المعنية وزيادة معدل الشراكات والحصول علي تمويلات ضخمة تساهم في تحقيق اهداف الوزارة وتقديم خدمات الوزارة بكفاءة وفاعليه.
2- إنشاء منصة خدمات رقمية موحدة تركز على تجربة المستخدم على غرار تجربة كندا والمملكة المتحدة
· توصي الدراسة بضرورة تصميم وتطوير منصة رقمية موحدة للوزارة، تكون محورها الرئيسي هو تجربة المستخدم، وذلك أسوة بتجربة كندا والمملكة المتحدة واستنادا الي نقاط الضعف التي ذكرتها الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032 ، ويجب أن تكون هذه المنصة سهلة الاستخدام، وتقدم جميع الخدمات بشكل مبسط وواضح، وتوفر للمستفيدين إرشادات فورية، ويتطلب ذلك تبني منهجية تصميم تركز على احتياجات المستخدمين الحقيقيين، وإجراء اختبارات دورية لجمع ملاحظاتهم واقتراحاتهم، مما يضمن أن المنصة تلبي تطلعاتهم وتجعل التفاعل مع خدمات الوزارة تجربة سلسة وفعالة.
يتم تقسيم المنصة إلي اقسام عده تشمل الوزارة وهيكلها التنظيمي ومنشآتها التابعة من مراكز شباب ومراكز تعليم مدني واتحادات رياضية وبيوت شباب بالإضافة الي قسم الخدمات ويشمل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد وللشركات الرياضية والأندية وخدمات حجز الغرف بالمدن الشبابية الملاعب بمراكز الشباب والقاعات التدريبية بمراكز التعليم المدني ومراكز التنمية الشبابية 
تمكن المنصة المستفيدين من الوصول الي جميع خدمات الوزارة عن طريق تطوير أو تبني نظام هوية رقمية موحد للمستفيدين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات شبابية ورياضية،  بالاستفادة من تجربة إستونيا التي اعتمدت الهوية الرقمية كحجر أساس لنجاحها، يمكن لهذا النظام أن يسمح للمستفيدين بالوصول الآمن والسريع إلى جميع خدمات الوزارة من خلال نقطة دخول واحدة، وهذا الإجراء سيقلل من الحاجة إلى تكرار البيانات، ويسهل عملية التسجيل، ويعزز من الأمان الرقمي للمعاملات، مما يرفع من مستوى رضا المستخدمين ويقلل من البيروقراطية ويمكن من خلالها تفعيل أدوات الدفع الالكتروني والحصول على الخدمات عن بعد.
تتكامل الخدمات الموجودة على المنصة مع منظومة العمل الداخلية لكي يتم ادارتها بطريقة احترافية ويتم العمل على الخدمات من خلال واجهتي مستخدم عن طريق المنصة للمستفيدين ومنظومة العمل الداخلية للموظفين، ولابد أن تقوم الوزارة بمراجعة شاملة لجميع إجراءاتها وخدماتها الحالية بهدف تبسيطها وتوحيدها قبل البدء في عملية رقمنتها، وتُعد هذه خطوة أساسية ومشتركة في جميع التجارب العالمية الرائدة، فإذا كانت الإجراءات الورقية معقدة وغير فعالة، فإن رقمنتها ستؤدي إلى نقل التعقيد إلى البيئة الرقمية، لذا، يجب أن تبدأ الوزارة بتبسيط الخطوات، وإزالة الحواجز البيروقراطية، ودمج الإجراءات المتشابهة، لضمان أن تؤدي رقمنة هذه العمليات إلى زيادة حقيقية وملموسة في الكفاءة والفعالية.
ويجب التركيز على تحسين جودة النظام والدعم التقني للبوابة لضمان سرعة تحميل عالية وتصميم متجاوب يتوافق مع مبدأ سهولة الاستخدام على جميع الأجهزة، وهذا التطوير يهدف إلى تحقيق الشفافية المطلقة من خلال عرض لوحات قيادة مبسطة للجمهور تظهر إنجازات الوزارة (مثل عدد المستفيدين من المبادرات، حجم الإنفاق على المشروعات)، وربط هذه الإنجازات بوضوح بأهداف الرؤية الاستراتيجية للوزارة والدولة (رؤية مصر 2030)، مما يعزز الثقة العامة في كفاءة الخدمات الحكومية كما يجب تزويد البوابة بخدمات تفاعلية متقدمة، وتمثل الجزء الأهم في إنشاء نظام "صوت المستفيد" (Voice of the Customer) لاستقبال المقترحات والشكاوى والاستفسارات، مع ضمان وجود آلية إلكترونية لتتبع حالة الشكوى (Ticketing System) وربطها بالموظف المختص، وهذا النظام يجب أن يغذي النظام الداخلي للوزارة بشكل آلي، حيث يتم توجيه الشكوى فوراً إلى الإدارة المعنية (مثل شكوى حول مركز شباب معين تذهب للإدارة العامة لمراكز الشباب)، وهذا يضمن أن تكون كفاءة العمليات الداخلية متأثرة وموجهة بشكل مباشر بالاحتياجات الفعلية للمستفيدين، مما يحول الشكوى من عبء إلى فرصة لتحسين جودة الخدمة. 
كما توصي الدراسة بتوفير مكتبة رقمية منظمة تضم جميع شروط الالتحاق بالبرامج، اللوائح الخاصة بالاستثمار الرياضي، ومواعيد الفعاليات الكبرى، وكل ذلك بصيغة رقمية قابلة للبحث والتنزيل، والأهم من ذلك، يجب تخصيص جزء من الموقع لاستطلاعات الرأي الإلكترونية الدورية حول جودة خدمات الوزارة، مما يوفر بيانات كمية يتم تحليلها لقياس أثر الخدمات المقدمة، وهذا التفاعل يضمن أن الوزارة تستخدم بيانات الجمهور لتوجيه تخطيطها المستقبلي للخدمات والبرامج، مما يضمن أن البرامج المُقدمة (مثل برامج تمكين الشباب) تكون ذات صلة وفعالية عالية.
3- تنفيذ برنامج تدريبي خاص بمنظومة العمل الداخلية وإدارة منصة الشباب والرياضة
توصي الدراسة بتنفيذ برنامج تدريبي شامل ومُلزِم لجميع مستويات الموظفين والإداريين في وزارة الشباب والرياضة، تقوم علي تنفيذه الإدارة العامة للتنظيم والتدريب بالوزارة لضمان المتابعة والاستمرارية والتطوير في البرنامج، يركز التدريب بشكل خاص على منظومة العمل الداخلية المؤمنة ومنصة الخدمات الموحدة الموجهة للجمهور، ويهدف هذا البرنامج إلى ترسيخ مبدأ سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية، حيث إن وجود نظام رقمي متقدم عديم الجدوى إذا لم يتمكن الموظفون من استغلال طاقته القصوى، ويجب أن يكون التدريب عملياً ومخصصاً حسب الدور الوظيفي (Role-based)، فتدريب الأخصائيين يركز على إنشاء المذكرات الرقمية وتتبعها، بينما يركز تدريب المديرين على مهارات الاعتماد الإلكتروني السريع، ومتابعة سير العمل من خلال مؤشرات الأداء (KPIs) التي توفرها المنظومة، كما يجب أن تتجاوز أهداف البرنامج التدريبي مجرد تعليم استخدام المنظومة او المنصة، بل يجب أن يركز على كيفية مساهمة الموظف في رفع كفاءة العمليات الداخلية، ويتم ذلك من خلال تدريبهم على أدوات إدارة مسارات العمل (Workflow Automation)، وتعريفهم بالزمن التقديري اللازم لإنجاز كل مرحلة من مراحل الخدمة (مثال: زمن مراجعة مدير الإدارة للمذكرة يجب ألا يتجاوز ساعة عمل)، كما يجب أن يتضمن البرنامج التدريب علي مهارات البحث المتقدم داخل المنظومة وكيفية استدعاء القرارات السابقة واللوائح التنفيذية للمشاريع المشابهة وغيرها من الموضوعات المسجلة مسبقاً، مما يحوّل الموظف من مجرد منفذ إلى صانع قرار مستنير يعتمد على قاعدة بيانات الوزارة، وهذا التدريب الموجه يضمن أن يدرك الموظف أهمية سرعة إنجازه في إطار الكفاءة الكلية للخدمة.
كما يجب أن يكون البرنامج التدريبي عملية مستمرة ومتجددة، وليست حدثاً عابراً، حيث توصي الدراسة بإنشاء "أكاديمية رقمية داخلية" لوزارة الشباب والرياضة توفر مواد تدريبية إلكترونية عند الطلب (On-Demand Training) تتزامن مع أي تحديث أو إضافة جديدة للأنظمة، ويجب تدريب فرق الدعم التقني الداخلي التابع لمركز المعلومات بالوزارة على التواصل الفعال مع الموظفين وتبسيط المصطلحات التقنية وتقديم الدعم وقت الحاجه، وتدريب الموظفين على كيفية تسجيل الملاحظات وتقديم المقترحات لتحسين النظام، مما يجعلهم شركاء في عملية التطوير بدلاً من مجرد مستهلكين للخدمة التقنية، وهذا التفاعل يضمن أن يبقى النظام متطوراً ومُحدثاً باستمرار بناءً على التغذية الراجعة من المستخدمين الفعليين.
تُعد هذه التوصية حجر الزاوية الذي يضمن أن النتائج الإيجابية التي خلصت إليها الدراسة  يتم ترجمتها إلى واقع عملي، حيث إن كفاءة الخدمات الحكومية لا تتحقق بمجرد امتلاك الأنظمة الرقمية، بل بقدرة الكوادر على استخدامها بمهارة عالية، لذا، يضمن هذا البرنامج التدريبي أن تكون الوزارة قادرة على تحقيق التواصل والتنسيق الإلكتروني الفعال بين إداراتها ومع الجهات الخارجية، وببساطة، يضمن البرنامج أن تتبنى ثقافة العمل في الوزارة نموذج التحول الرقمي، مما يمكنها من زيادة سرعة إنجاز الخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير الشفافية المطلوبة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المرجوة من عملية التحول الرقمي.
4- أتمتة نظام الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية
توصي الدراسة بتطوير وتفعيل نظام أتمتة شاملة لعمليات الإشراف والرقابة المالية والإدارية على جميع الهيئات والأندية والمراكز الشبابية التابعة لإشراف الوزارة، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة العمليات الداخلية في الادارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية للأداء الرياضي، وتحويل عملية الرقابة من التفتيش الدوري الورقي إلى المتابعة الرقمية اللحظية، ويتم ذلك عبر إلزام جميع الهيئات بإدخال بياناتها المالية والإدارية (مثل محاضر مجالس الإدارة، خطط النشاط، الميزانيات، وحجم العضوية) في نظام مركزي موحد يتكامل مع منظومة الوزارة الداخلية، وهذا الإجراء يقلل الحاجة إلى الزيارات الميدانية المتكررة، ويسمح لموظفي الوزارة بتوجيه جهودهم نحو الأندية التي تظهر مؤشرات ضعف واضحة في أدائها المالي أو الإداري بناءً على البيانات المُدخلة.
كما يجب أن يضمن هذا النظام الرقمي توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها سواء كانوا في الإدارات المركزية بالوزارة أو في مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، فبدلاً من طلب الملفات والأوراق من الأندية، يتمكن الموظف المسؤول عن مراجعة تقرير مالي لنادٍ معين من الوصول إلى جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر الرقم التعريفي للنادي، كما يعزز هذا النظام التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الوزارة والمديريات بالمحافظات، حيث يتم إرسال مهام المراجعة أو الاستفسارات حول المخالفات المحتملة إلكترونياً، وتتبع زمن الاستجابة للمديريات، وهذا التكامل يضمن أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخالفات أو الدعم المالي بسرعة قياسية بدلاً من استغراق أشهر في تداول المراسلات، مما يرفع كفاءة الخدمة الرقابية والتشغيلية للوزارة.
كما سيساهم هذا النظام في تطبيق مبدأ الجودة والدعم التقني عبر تزويد الأندية بأدوات إلكترونية موحدة لإعداد تقاريرها، مما يقلل الأخطاء المحاسبية والإدارية، والأهم، أنه يخدم كأداة قوية لضمان كفاءة توزيع الدعم المالي الحكومي، فعندما تتوفر بيانات أداء الأندية وحجم نشاطها الحقيقي إلكترونياً، يمكن للوزارة ربط الدعم المالي بمؤشرات الأداء الفعلية وعدد المستفيدين، بدلاً من التوزيع التقليدي، وهذا يعني توجيه التمويل بكفاءة أكبر إلى الأندية الأكثر نشاطاً أو التي تخدم أكبر شريحة شبابية، مما يحقق العدالة والشفافية ويضمن أن يذهب المال العام إلى حيث يحقق أعلى تأثير في الخدمة الشبابية والرياضية.
وستُمكن هذه التوصية الوزارة من تحقيق قفزة نوعية في دورها الإشرافي، وتحويله من دور تفتيشي تقليدي إلى دور استراتيجي وداعم، فمن خلال التحليل الآلي للبيانات المُجمعة، يمكن للوزارة تحديد الفجوات التنموية في الأندية والمراكز الشبابية (مثل ضعف النشاط النسائي أو قلة الأنشطة في محافظة معينة)، ومن ثم تصميم برامج دعم أو تدريب موجهة لسد هذه الفجوات بكفاءة عالية، وهذه الأتمتة تعزز مبدأ الحوكمة الرقمية وتخفف بشكل كبير من الأعباء البيروقراطية على الهيئات، لتتمكن هي الأخرى من التركيز على رسالتها الأساسية: تنمية الشباب وتقديم الأنشطة الرياضية.
5- تبني استراتيجية "الحكومة الذكية" والتوجه نحو الخدمات عبر تطبيقات الهواتف الذكية على غرار تجربة دبي
توصي الدراسة بأن تتبنى وزارة الشباب والرياضة استراتيجية "الحكومة الذكية" على غرار تجربة دبي الرائدة، مع التركيز في البداية على التطبيقات الموجهة للكوادر الداخلية للوزارة قبل التوسع إلى الجمهور، ويهدف هذا التبني إلى تحقيق كفاءة العمليات الداخلية من خلال تزويد الموظفين بأدوات عمل محمولة، وان يتم ذلك بإنشاء تطبيق داخلي موحد يسمى مثلاً "موظف شباب ورياضة"، يتيح للموظف والمدير إنجاز مهامهم الإدارية الأساسية أثناء التنقل (On-the-Go)، وهذا يشمل الموافقة والتوقيع الإلكتروني على المذكرات والخطابات، وإرسال التقارير الميدانية من مواقع العمل (مثل مراكز الشباب أو الأندية) مباشرة عبر التطبيق، وهذه المرونة في العمل ترفع الإنتاجية وتزيد من سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية (الفرض الأول) وتزيل الحاجز الزمني والجغرافي عن القيادات.
ويُعد توفير الوصول الآمن والمباشر إلى المعلومات الداخلية الحيوية للموظفين هو المحور الأساسي لهذه التوصية، تماشياً مع الفرض الثالث للدراسة، كما يجب أن يوفر التطبيق الذكي الوصول إلى قاعدة البيانات الداخلية للوزارة، مثل: السجلات المالية للمشروعات الجاري تنفيذها، مؤشرات الأداء اللحظية (KPIs) للإدارة، وقاعدة المعرفة واللوائح المحدثة، فمثلاً، يمكن لموظف مالي في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة نائية أن يصل عبر هاتفه فوراً إلى آخر تحديث للميزانية المعتمدة لبرنامج معين، أو مراجعة سابقة تعاقدية دون الحاجة للاتصال بالإدارة المركزية أو الرجوع للملفات الورقية، وهذا يضمن أن يتم اتخاذ القرارات اليومية بناءً على أحدث المعلومات المتاحة، مما يرفع دقة العمل وكفاءته بشكل كبير.
وتساعد التطبيقات الذكية في تعزيز التواصل والتنسيق الإلكتروني من خلال إتاحة ميزات التواصل الفوري المؤمن (Instant Messaging) بين الموظفين والمديرين داخل بيئة عمل الوزارة الرقمية، وهذا يسرّع عملية حل المشكلات والتنسيق المشترك بين الإدارات المختلفة، ولضمان جودة النظام والدعم التقني يجب أن يتضمن التطبيق قناة دعم فني مباشرة (Chatbot أو Live Chat) تمكن الموظف من الإبلاغ عن أي مشكلة تقنية أو استفسار إجرائي، وتلقي الرد أو التوجيه فوراً، كما يجب أن ترسل هذه التطبيقات تنبيهات ذكية للموظفين بالمهام العالقة أو التي اقترب موعد تسليمها، مما يرفع من مستوى المساءلة الذاتية ويحسن من الكفاءة العامة لإدارة المهام.
كما إن تبني استراتيجية الحكومة الذكية، بدءاً من الأدوات الداخلية، يضمن أن تكون الوزارة قادرة على رفع كفاءة الخدمات الحكومية من الجذور، فالوزارة التي تتمتع بكوادر تعمل بمرونة وكفاءة عالية، قادرة على إنجاز الإجراءات الداخلية بسرعة وبأقل قدر من الأخطاء، ستنعكس بالضرورة على سرعة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور (كإصدار التراخيص أو صرف الدعم)، وهذه التوصية تحول الموظفين إلى قوة عاملة رقمية متنقلة، مما يعزز الاستثمار الأمثل في الوقت ويقلل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالبيروقراطية المكتبية، ويضع الوزارة في مصاف المؤسسات التي تستخدم أحدث النماذج العالمية في الإدارة الحكومية الذكية.

4/3: البحوث المستقبلية:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، والتي تسلط الضوء على العلاقة الهامة بين الحكومة الإلكترونية وكفاءة الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، تبرز الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث المستقبلية لتوسيع فهمنا لهذا المجال الحيوي، ويمكن أن تساهم هذه البحوث في تطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز استخدام الحكومة الإلكترونية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وبالتالي تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا في القطاع الحكومي. تتمثل هذه المقترحات للبحوث المستقبلية في التالي:
1- دراسة تأثير الحكومة الإلكترونية على رضا المستفيدين وثقتهم بالخدمات الحكومية:
بينما ركزت دراستنا على كفاءة الخدمات من منظور داخلي، فإن الأثر النهائي للحكومة الإلكترونية ينعكس في مدى رضا المستفيدين وثقتهم بالخدمات، ويُمكن أن تركز الأبحاث المستقبلية على قياس مباشر لرضا الشباب والمؤسسات الرياضية عن الخدمات الإلكترونية المقدمة، وتحليل العوامل التي تؤثر في بناء هذه الثقة، مثل جودة التفاعل الرقمي، سرعة الاستجابة للشكاوى، وشفافية الإجراءات. هذا النوع من الدراسات سيُقدم رؤى قيمة حول كيفية تحسين تجربة المستفيد وتعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين.
2- تحليل دور الثقافة التنظيمية والقيادة التحويلية في نجاح مبادرات الحكومة الإلكترونية:
لم تتطرق دراستنا بشكل مباشر إلى العوامل التنظيمية الداخلية التي قد تؤثر في تبني الحكومة الإلكترونية، لذا، يُقترح إجراء بحوث مستقبلية تستكشف العلاقة بين الثقافة التنظيمية السائدة في الوزارات الحكومية (مثل ثقافة الابتكار، التوجه نحو التغيير، التعاون بين الإدارات) ودور القيادة التحويلية في دعم وتشجيع مبادرات الحكومة الإلكترونية، و فهم هذه الديناميكيات سيُمكن من تحديد أفضل الممارسات لتهيئة البيئة الداخلية لنجاح التحول الرقمي.
3- دراسة التحديات الأمنية والخصوصية المرتبطة بالحكومة الإلكترونية وأثرها على التبني:
مع تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، تبرز قضايا الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية كعوامل حرجة. تُوصي الدراسة المستقبلية بفحص شامل للتحديات الأمنية التي تواجه تطبيقات الحكومة الإلكترونية في الوزارات الحكومية، ومدى وعي الموظفين والمستفيدين بمخاطر الخصوصية، كما يُمكن تحليل أثر هذه التحديات على مدى ثقة الأفراد في استخدام الخدمات الإلكترونية وعلى معدلات تبنيها، مما يُسهم في وضع استراتيجيات أكثر فاعلية لتعزيز الأمن والثقة الرقمية.
4- تقييم الأثر الاقتصادي للحكومة الإلكترونية على الميزانية وكفاءة الإنفاق الحكومي:
بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات، يُمكن للحكومة الإلكترونية أن تُساهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة، يُقترح إجراء دراسات مستقبلية تُركز على تحليل الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر لتطبيق الحكومة الإلكترونية على ميزانية الوزارة، ويُمكن أن يشمل ذلك قياس وفورات التكاليف التشغيلية (مثل تكاليف الورق، الطباعة، التنقل)، وتحليل العائد على الاستثمار (ROI) للمشاريع الرقمية، مما يُوفر أدلة كمية لدعم الاستثمار المستقبلي في هذا المجال.
5- مقارنة تأثير الحكومة الإلكترونية على كفاءة الخدمات بين القطاعات الحكومية المختلفة:
لتعميم النتائج واستخلاص دروس قابلة للتطبيق على نطاق أوسع، يُمكن إجراء دراسات مقارنة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارات أخرى ذات طبيعة خدمات مختلفة (مثل وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة العدل)، يهدف هذا النوع من البحث إلى تحديد ما إذا كانت العوامل التي تؤثر في كفاءة الخدمات الحكومية عبر الحكومة الإلكترونية متشابهة عبر القطاعات المختلفة، وما هي الفروقات الجوهرية التي قد تتطلب استراتيجيات تطبيق متباينة، مما يُثري المعرفة النظرية ويُقدم توصيات عملية لمُتخذي القرار على المستوى الوطني.
4/4: ملخص الفصل الرابع:
تناول الفصل الرابع من الدراسة مناقشة وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها بشكل شامل ومفصل، بهدف ربط البيانات الكمية والنوعية بأهداف البحث وفرضياته، وتم التركيز بشكل أساسي على اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة التي نصت على وجود علاقة وطيدة ذي دلالة إحصائية للحكومة الإلكترونية على رفع كفاءة الخدمات الحكومية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وقد أظهرت النتائج الإحصائية، من خلال تحليل الارتباط والانحدار المتعدد، قبول هذه الفرضية الرئيسية بشكل قاطع، مؤكدة على العلاقة الطردية القوية والمساهمة الكبيرة للحكومة الإلكترونية في تحسين كفاءة الخدمات، حيث فسرت أبعادها نسبة عالية من التباين في المتغير التابع.
بعد التحقق من الفرضية الرئيسية، سلط الفصل الضوء على مناقشة نتائج الفرضيات الفرعية الخمس المنبثقة عنها، وقد تبين أن جميع الفرضيات الفرعية قد تم قبولها بناءً على التحليل الإحصائي، مما يشير إلى أن كل بُعد من أبعاد الحكومة الإلكترونية (سهولة استخدام الأنظمة، كفاءة العمليات الداخلية، توفر المعلومات وسهولة وصول الموظفين إليها، جودة النظام والدعم التقني، والتواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين) لها علاقة وطيدة ذات أثر معنوي وإيجابي في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وقد عززت هذه المناقشة النتائج الكمية بالاستشهاد بدراسات سابقة ذات صلة، موضحة التوافق والاختلافات مع الأدبيات العلمية في مجال الحكومة الإلكترونية وتأثيرها على كفاءة الخدمات.
وبناءً على هذه النتائج القوية والمدعومة إحصائيًا، قدم الفصل الرابع مجموعة من التوصيات العملية الموجهة لوزارة الشباب والرياضة، وهدفت هذه التوصيات إلى تعظيم الاستفادة من تطبيق الحكومة الإلكترونية وضمان استدامة التحسين في كفاءة الخدمات. 
واختتم الفصل بتقديم مقترحات لعدد من البحوث المستقبلية، تهدف إلى توسيع نطاق الفهم في هذا المجال الحيوي، وشملت المقترحات دراسات حول تأثير الحكومة الإلكترونية على رضا المستفيدين وثقتهم، دور الثقافة التنظيمية والقيادة التحويلية، التحديات الأمنية والخصوصية، الأثر الاقتصادي، وإجراء دراسات مقارنة بين القطاعات الحكومية المختلفة، وتعكس هذه المقترحات رؤية استشرافية لأهمية مواصلة البحث العلمي لدعم مسيرة التحول الرقمي وتحقيق أقصى درجات الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومي.
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ملحق رقم (1)

استمارة استبيان حول 

"دور الحكومة الالكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية في ظل التحول الرقمي"
(دراسة حالة على خدمات وزارة الشباب والرياضة)




إقـــــــــرار
السيد / السيدة الفاضل (ة)/..........................................
تحية طيبة وبعد،،،
يقوم الباحث حاليًا بإجراء دراسة علمية بعنوان: "دور الحكومة الإلكترونية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية في ظل التحول الرقمي: دراسة حالة على خدمات وزارة الشباب والرياضة"، والتى تهدف إلى تحليل وتقييم تأثير تبني تطبيقات الحكومة الإلكترونية في تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، وذلك في سياق التوجه الوطني نحو التحول الرقمي الشامل.
إن مشاركتكم القيمة في هذه الدراسة، من خلال الإجابة على فقرات هذا الاستبيان، تُعدّ أساسية لفهم وتقييم هذا التأثير من واقع خبرتكم العملية، ونؤكد لكم بأن جميع البيانات والمعلومات التي ستتفضلون بتقديمها سيتم التعامل معها بسرية تامة وعناية علمية فائقة، ولن تُستخدم إلا لأغراض البحث العلمي حصراً.
نتطلع إلى تعاونكم الكريم ومساهمتكم الفاعلة في إنجاح هذه الدراسة التي نأمل أن تساهم في تقديم رؤى وتوصيات تخدم جهود تطوير وتحسين الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة في ظل مسيرة التحول الرقمي.

ونؤكد لسيادتكم أن جميع اجاباتك سيتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم لأغراض البحث العلمي والتحليل الاحصائي ولن يتم ربط اجاباتك بأي معلومات شخصية تدل عليك 
وهذا إقرار مني بذلك.
مع خالص الشكر والتقدير لحسن تعاونكم.
الباحث/ عبد الناصر محمد على



أولا: البيانات الديمغرافية:

1-النوع:
               ذكر            أنثى
2-العمر:
أقل من 30 عام                  	من 30 الى 40 عام
من 41 إلى 50 عام                  من 51 عام فما فوق

3-المؤهل العلمي: 
ثانوي            دبلوم قبل الجامعي          جامعي          دراسات عليا            
 
4- المستوى الوظيفي: 
وكيل وزارة          مدير عام           مدير إدارة           اخصائي 

6- سنوات الخبرة:
 أقل من 5 سنوات                        من 5 الى اقل من 10سنوات      
 من 10 الى اقل من 15 سنة           من 15 سنة فأكثر 







ثانيا: الاسئلة الأساسية للدراسة:
	1- ما هى الانظمة الإلكترونية التى تستخدمها فى عملك؟ (برجاء اختيار كل الأنظمة التى تستخدمها)

	1) أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRM Systems) 

	2) أنظمة إدارة الوثائق والأرشيف الإلكتروني (Document Management and Electronic Archiving Systems)

	3) أنظمة المراسلات الإلكترونية  (Electronic Messaging Systems)

	4) أنظمة خاصة بالمرتبات  (Payroll Systems)

	5) أنظمة إدارة التراخيص الشاملة  (Comprehensive Licensing Management Systems)

	6) أخرى اذكرها.....................

	تقييم العبارات
	
الأسئلة

	
م


	لا أعرف
	غير موافق
	محايد
	موافق
	
	

	سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية

	
	
	
	
	تمتلك الوزارة بنية تحتية تكنولوجية قوية تدعم تطوير بيئة العمل بها.
	1

	
	
	
	
	توفر الوزارة لموظفيها أنظمة إلكترونية (مثل المنصات والتطبيقات والبرامج الالكترونية) تتميز بسهولة الاستخدام.
	2

	
	
	
	
	يتمكن العاملون بالوزرة من تنفيذ المهام المطلوبة عبر الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى مساعدة خارجية.
	3

	
	
	
	
	يدرك العاملون كيفية الوصول إلى الاقسام المختلفة في الأنظمة الإلكترونية بسهولة.
	4

	
	
	
	
	يجد العاملون أن التعليمات المتاحة لاستخدام الأنظمة الإلكترونية واضحة وشاملة.
	5

	كفاءة العمليات الداخلية

	
	
	
	
	تساهم النظم الإلكترونية المستخدمة في الوزارة في تقليل الأخطاء الناتجة عن العمليات الداخلية (جودة العمل)
	6

	
	
	
	
	أدت النظم الإلكترونية المستخدمة بالوزارة إلى تسريع إنجاز المعاملات والمهام المتعلقة بالعمليات الداخلية في الوزارة بشكل ملحوظ. (سرعة تنفيذ المعاملات)
	7

	
	
	
	
	العمليات الداخلية التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية بالوزارة تكون أكثر موثوقية وثباتًا في تحقيق النتائج المطلوبة.(الاعتمادية)
	8

	
	
	
	
	تساهم الأنظمة الإلكترونية في زيادة قدرة الوزارة على التكيف مع المتطلبات المتغيرة في سير العمليات الداخلية (المرونة)

	9

	
	
	
	
	ساعد استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقليل التكاليف المتعلقة بتنفيذ العمليات الداخلية في الوزارة (مثل تكاليف الورق والجهد والوقت). (التكلفة)
	10

	توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها للموظفين

	
	
	
	
	تتسم عملية الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهامي بالسهولة عبر الأنظمة الإلكترونية.
	11

	
	
	
	
	توفر الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة البيانات المطلوبة في الوقت المناسب لإنجاز مهام العمل بكفاءة.
	12

	
	
	
	
	تتسم المعلومات المتاحة عبر الأنظمة الإلكترونية بالدقة والشمولية التي تدعم جودة العمل.
	13

	
	
	
	
	تُمكنني الأنظمة الإلكترونية من الوصول بسهولة إلى التقارير واللوائح الداخلية الضرورية.
	14

	
	
	
	
	تُسهل الأنظمة الإلكترونية الحصول على معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات السليمة في العمل.
	15

	جودة النظام والدعم التقني للموظفين 

	
	
	
	
	تتسم واجهات الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة بالوضوح والتصميم الذي يُسهل التنقل وإنجاز المهام.
	16

	
	
	
	
	تعمل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة باستقرار عالٍ وتوفر استجابة سريعة أثناء استخدامي لها في أداء مهامي اليومية.
	17

	
	
	
	
	تتميز المعلومات والمحتوى المتاح عبر الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بالدقة والتحديث المستمر، مما يدعم جودة العمل
	18

	
	
	
	
	يستجيب فريق الدعم التقني لطلبات المساعدة التقنية بسرعة ويوفر قنوات متنوعة للتواصل عند الحاجة
	19

	
	
	
	
	أستفيد من التحديثات الدورية على الأنظمة الإلكترونية لتحسين أدائي.
	20

	التواصل والتنسيق الإلكتروني بين الموظفين

	
	
	
	
	تسهل الأدوات الإلكترونية المستخدمة بالوزارة التواصل بين الموظفين في مختلف الأقسام. 
	21

	
	
	
	
	تتيح الأنظمة الإلكترونية المتنوعة تبادل المستندات والملفات بين الموظفين بكفاءة. 
	22

	
	
	
	
	تساعد الأنظمة الإلكترونية في تنسيق المهام المشتركة بين الإدارات المختلفة بفاعلية. 
	23

	
	
	
	
	تُمكّنني الأدوات الإلكترونية المتاحة من التواصل مع زملائي لإنجاز المهام المطلوبة. 
	24

	
	
	
	
	تدعم الأنظمة الإلكترونية قنوات اتصال واضحة ومتاحة لتعزيز التعاون بين الموظفين. 
	25

			تحسين دقة وجودة الخدمة المقدمة

	
	
	
	
	تساهم الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة في تطبيق معايير موحدة لتقديم الخدمات الحكومية لجميع المستفيدين دون تمييز.
	1

	
	
	
	
	استخدام الانظمة الإلكترونية بالوزارة يعزز بشكل ملحوظ مستوى ثقة العاملين في سلامة وموثوقية الإجراءات الحكومية.
	2

	
	
	
	
	استخدام الانظمة الالكترونية قلل بصورة فعالة من فرص الممارسات غير النزيهة في تقديم الخدمات.
	3

	
	
	
	
	توفر الأنظمة الإلكترونية وضوحًا كاملًا في خطوات وإجراءات تقديم الخدمات للعاملين والمستفيدين
	4

	
	
	
	
	أدى استخدام الأنظمة الإلكترونية إلى تحسين ملموس في دقة وجودة البيانات والمعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات.
	5

	تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة

	
	
	
	
	 ساهمت الأنظمة الإلكترونية المستخدمة بالوزارة في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز معاملات المستفيدين.
	6

	
	
	
	
	أستطيع إتمام المعاملات بشكل أسرع مقارنة بالطرق التقليدية (الورقية).
	7

	
	
	
	
	أدت التحولات نحو الأنظمة الإلكترونية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية في تقديم الخدمات.
	8

	
	
	
	
	ساهم استخدام الأنظمة الإلكترونية بالوزارة في خفض العبء التشغيلي والجهد البدني المطلوب لتقديم الخدمات للمستفيدين
	9

	
	
	
	
	تساهم الأنظمة الإلكترونية في تقليل عدد الخطوات اللازمة لإنجاز معاملات المستفيدين.
	10

	سهولة الوصول إلى الخدمات من قبل المستفيدين

	
	
	
	
	تُتيح الأنظمة الإلكترونية بالوزارة وصولًا مباشرًا وواضحًا إلى كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.
	11

	
	
	
	
	مكنت الانظمة الالكترونية المطبقة بالوزارة المستفيدين من الحصول على الخدمات المطلوبة بشكل أسرع.
	12

	
	
	
	
	توفر الأنظمة الإلكترونية خيارات مختلفة ومتعددة للمستفيدين للوصول إلى الخدمات.
	13

	
	
	
	
	يستطيع العاملون بسهولة تتبع حالة معاملات المستفيدين وتقديم تحديثات واضحة لهم عبر الأنظمة الإلكترونية
	14

	
	
	
	
	تُقدم الأنظمة الإلكترونية سجلات واضحة وموثوقة لجميع مراحل تقديم الخدمة، مما يعزز ثقة المستفيدين في نزاهة العملية.
	15

	البعد الرابع : زيادة إنتاجية الموظفين

	
	
	
	
	ساهمت الأنظمة الإلكترونية في تمكيني من إنجاز المزيد من المهام في فترة زمنية أقل.
	16

	
	
	
	
	أستطيع خدمة عدد أكبر من المستفيدين بفضل تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية.
	17

	
	
	
	
	تساعدني الأنظمة الإلكترونية على استغلال وقت العمل بشكل أكثر فعالية وتقليل الوقت الضائع في الإجراءات الروتينية.
	18

	
	
	
	
	توفر الأنظمة الإلكترونية بيئة عمل تشجع على اقتراح أفكار جديدة لتحسين سير العمل وزيادة الإنتاجية
	19

	
	
	
	
	تساهم الأنظمة الإلكترونية في تحسين توزيع المهام بين الفرق المختلفة.
	20

	البعد الخامس : تقليل الشكاوى والملاحظات السلبية

	
	
	
	
	 ساهم تطبيق الحكومة الإلكترونية في تقليل الشكاوى المتعلقة بعملية تقديم الخدمات.
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	بفضل الأنظمة الإلكترونية، أصبحنا قادرين على معالجة أسباب الشكاوى بشكل أكثر فعالية ومنع تكرارها.
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	يشعر المستفيدون برضا أكبر عن الخدمات المقدمة نتيجة استخدام الأنظمة الإلكترونية.
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	تساهم الأنظمة الإلكترونية في تحسين تجربة المستفيدين وتقليل استيائهم.
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	ساهم استخدام الأنظمة الإلكترونية في تعزيز سمعة الوزارة في تقديم الخدمات.
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· اسئلة المقابلات الشخصية مع قيادات الوزارة
1) من وجهة نظركم كقيادة في الوزارة، ما هو الدور الأساسي الذي تلعبه الحكومة الإلكترونية في تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة؟ (يهدف هذا السؤال إلى فهم رؤية القيادات للدور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية).
2) ما هي أبرز المبادرات أو المشاريع التي قامت بها الوزارة في مجال التحول الرقمي وتطبيق الحكومة الإلكترونية لتحسين كفاءة الخدمات؟ وكيف تقيمون أثر هذه المبادرات حتى الآن؟ (يهدف هذا السؤال إلى استكشاف التطبيقات العملية للحكومة الإلكترونية وتقييم أثرها).
3) في رأيك، ما هي أبرز الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية في وزارة الشباب والرياضة؟ يرجى ذكر أمثلة محددة إن أمكن.
4) كيف ساهم تطبيق الحكومة الإلكترونية في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على خدمات الوزارة من قبل المستفيدين (الشباب والمؤسسات الرياضية وغيرها)؟ وهل لديكم مؤشرات محددة لقياس هذا التحسن؟ (يركز هذا السؤال على أثر الحكومة الإلكترونية على تجربة المستفيدين وكفاءة الإجراءات).
5) ما هي التحديات الرئيسية التي واجهت أو ما زالت تواجه الوزارة في عملية التحول الرقمي وتطبيق الحكومة الإلكترونية؟ وكيف يتم التعامل مع هذه التحديات على مستوى القيادة؟ (يهدف هذا السؤال إلى فهم المعوقات وجهود التغلب عليها).
6) كيف أثر استخدام الحكومة الإلكترونية على كفاءة العمليات الداخلية في الوزارة (مثل إدارة البيانات، التواصل بين الإدارات، اتخاذ القرارات)؟ وهل هناك أمثلة محددة على ذلك؟ (يركز هذا السؤال على الأثر الداخلي للحكومة الإلكترونية على كفاءة العمل).
7) كيف يتم قياس وتقييم أداء الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة من الوزارة؟ وما هي المؤشرات الرئيسية التي تعتمدون عليها في هذا التقييم؟ وهل هناك آليات لجمع ملاحظات المستفيدين واستخدامها في التحسين المستمر؟ (يركز هذا السؤال على آليات التقييم والتحسين المستمر للخدمات الإلكترونية).
8) ما هي الخطط المستقبلية للوزارة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة؟ وما هي أهم الأولويات في هذا الصدد؟ (يهدف هذا السؤال إلى فهم الرؤية المستقبلية للوزارة في مجال الحكومة الإلكترونية).
9) في رأيكم، ما هي أهم العوامل التي تساهم في نجاح مبادرات الحكومة الإلكترونية في القطاع الحكومي بشكل عام وفي وزارة الشباب والرياضة بشكل خاص؟ (يهدف هذا السؤال إلى استخلاص الدروس المستفادة والعوامل الحاسمة للنجاح).
10) ما هي الرسالة أو النصيحة التي توجهونها لجهات حكومية أخرى تسعى لتطبيق الحكومة الإلكترونية بهدف رفع كفاءة خدماتها، بناءً على تجربتكم في وزارة الشباب والرياضة؟ (يهدف هذا السؤال إلى الحصول على رؤى وتوصيات قيمة).
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Abstract
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The study aims to delineate, analyze, and enhance the role of E-government in optimizing public service efficiency. It further seeks to assess the efficacy of E-government implementation within the Ministry of Youth and Sports (MoYS), analyze the attendant challenges (drawing insights from leading international experiences), and provide practical recommendations.
The research problem is centered on defining and quantifying the actual impact of E-government on enhancing government service efficiency at MoYS, stemming from a clear discrepancy between digital aspirations and operational reality.
The study adopted the Deductive-Inductive approach utilizing the Descriptive-Analytical method, which involved analyzing extant data and prior studies related to E-government and digital transformation and a Case Study Approach to assess the reality of E-government application at the Ministry.
The study's population comprised all MoYS employees, from which a sample of 300 employees was selected (out of a total of 1,300). A questionnaire was utilized as the primary research instrument, supplemented by personal interviews with Ministry leaders to corroborate the findings.
The results revealed that E-government implementation acts as a primary catalyst for enhancing service efficiency at MoYS, with E-government dimensions collectively contributing 79.3% to the variance in government service efficiency. 
The study concluded with several key recommendations, most notably: establishing an integrated internal workflow system, creating a unified digital services platform, implementing a dedicated employee training program, digitizing the supervision and oversight system for youth and sports bodies, and adopting a "Smart Government" strategy to realize maximum potential benefit.
Keywords: E-government, Public Services, Digital Transformation, Ministry of Youth and Sports.
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SUMMARY
INTRODUCTION:
Recent decades have been characterized by a paradigm shift in the dissemination of scientific information, driven by rapid advancements in Information and Communication Technology (ICT). This evolution has catalyzed the proliferation of digital resources, prompting a societal transition towards a digital information environment that increasingly supersedes traditional mediums. Concurrently, amidst the escalating influence of globalization and Artificial Intelligence (AI), digital transformation has emerged as an organizational imperative for maintaining competitiveness. In this regard, experts posit that the efficacy of such transformation hinges upon the assimilation of a comprehensive digital culture, rather than the mere deployment of modern technologies.
Within this context, Ministry of Youth and Sports stands as a pivotal institution committed to technological advancement, aligning its strategic objectives with the Sustainable Development Strategy: Egypt Vision 2030. Consequently, the implementation of E-government constitutes a cornerstone of this transformative process. It is instrumental in enhancing functional performance, bridging performance gaps, and optimizing service delivery efficiency. Furthermore, such implementation fosters transparency, thereby playing a critical role in mitigating administrative and financial corruption."
OBJECTIVES:
The present study seeks to achieve the following objectives:
1. Identify and Analyze: To delineate and analyze the role of E-government in enhancing the operational efficiency of public services.
2. Assess Efficacy: To evaluate the effectiveness of E-government implementation specifically within the services of the Ministry of Youth and Sports.
3. Investigate Challenges: To analyze the obstacles and impediments facing the implementation process, while drawing upon leading international experiences.
4. Measure Impact: To gauge the extent of E-government's influence on raising the efficiency of the Ministry's services, including an examination of both positive and negative repercussions.
5. Formulate Recommendations: To provide a framework of recommendations and proposals aimed at reinforcing the role of E-government and optimizing service delivery at the Ministry of Youth and Sports.
HYPOTHESES:
The study is designed to test the following hypotheses, which form the statistical and logical foundation of this research:

Major Hypothesis (H0):
There is a statistically significant relationship between the implementation of E-government and the enhancement of public service efficiency within Ministry of Youth and Sports, Egypt.
The Major Hypothesis is further substantiated by the following five sub-hypotheses:
1. There is a statistically significant relationship between the ease of use (usability) of electronic systems and the enhancement of public service efficiency at the Ministry of Youth and Sports.
2. There is a statistically significant relationship between the operational efficiency derived from E-government processes and the enhancement of public service efficiency at the Ministry.
3. There is a statistically significant relationship between the availability and accessibility of information for employees via E-government and the enhancement of public service efficiency at the Ministry.
4. There is a statistically significant relationship between the system quality and technical support provided to employees and the enhancement of public service efficiency at the Ministry.
5. There is a statistically significant relationship between the electronic communication and coordination among employees and the enhancement of public service efficiency at the Ministry.
METHODOLOGY:
This study adopted a mixed methodological approach, primarily leveraging the Deductive-Inductive framework. This framework was implemented using the Descriptive-Analytical Method, which focused on the critical analysis of extant data and prior literature concerning E-government and digital transformation. Furthermore, this approach incorporated the review of leading international experiences in the field to derive lessons learned, thereby facilitating a comprehensive understanding of the research problem and aiding in the formulation of actionable solutions.
Additionally, the research employed a Case Study Approach, centered on the Ministry of Youth and Sports as a representative organizational model. This approach necessitates the rigorous scrutiny of empirical data and the analytical testing of the established research hypotheses, with a view toward the potential generalization of findings to other government ministries and entities. The methodology emphasizes the accuracy and integrity of the information, culminating in a detailed analysis of the current state and the proposition of a strategic framework for the sustained development of E-government within the Ministry.
PROBLEM STATEMENT:
The study problem is centered on defining and evaluating the actual impact of E-government initiatives on enhancing public service efficiency within the Ministry of Youth and Sports in the Arab Republic of Egypt. This problem stems from several interconnected facets that reveal a significant discrepancy between digital aspirations and the operational reality of implementation.
1. The National and Adoption Gap
While the State has shown commitment, evidenced by Egypt’s commendable progress in the 2024 UN E-Government Development Index (moving from 103rd to 95th out of 193 nations), and the existence of ambitious digital transformation plans within Egypt Vision 2030, a significant implementation gap persists.
For instance, the Digital Egypt Portal, which offers approximately (200) digital governmental services across various sectors (such as documentation, traffic, provisions, social insurance, etc.), has recorded only about 8 million registered users. According to the July 2025 Ministry of ICT report, this user base constitutes merely 8.6% of Egypt's 92.8 million active internet users. This implies that an estimated 91.4% of citizens still access government services through conventional, non-digital channels—indicating a vast potential for growth and improvement in citizen adoption. Furthermore, the extensive list of services currently offered does not include any services specifically tailored to the Youth and Sports sector.
2. The Institutional and Operational Gap (Ministry Level)
Despite the national mandate toward E-government, the Ministry of Youth and Sports continues to rely heavily on traditional, non-digital methods for delivering many essential services. This adherence to manual processes results in significant time lags; the average processing time for a manual transaction can exceed 60 days for certain services, such as the licensing of sports service companies. Moreover, there is a disparity between the digital services available on the Ministry’s current portal and the actual services required by the public. Measuring the gap between actual performance and strategic objectives thus forms a core component of this research problem. While the Ministry has launched the unprecedented National Youth and Sports Strategy 2025–2032—the first unified national framework of its kind—the practical realization of its goals is hindered. The primary obstacle is the critical need to evolve the existing platform into an integrated Smart Egyptian Youth and Sports Platform. The current lack of a unified platform that integrates all opportunities, initiatives, and programs for youth makes them difficult to enumerate and utilize, thereby underscoring the urgency of implementing comprehensive E-government solutions within the Ministry.
3. The Academic and Methodological Gap
On the academic front, while existing literature addresses E-government in Egypt generally, there is a paucity of dedicated studies focusing specifically on the Youth and Sports sector. Most prior research tends to be descriptive or conceptual, merely outlining the current situation or reviewing frameworks, and often lacks the systematic and quantitative evaluation required to measure the true impact of E-government on service efficiency. Furthermore, previous studies disproportionately focused on infrastructure and technical aspects, failing to delve into the implementation challenges faced by human capital (employees), which this research aims to address.
STRUCTURE:
The dissertation is systematically organized into four distinct chapters:
1. Chapter I (Introduction and General Framework): Establishes the study's context, objectives, hypotheses, and methodology.
2. Chapter II (The Theoretical Framework): Provides the conceptual basis by exploring E-government, Public Services, and Digital Transformation.
3. Chapter III (The Empirical Study): Details the methodological framework, descriptive analysis, and the rigorous testing of the research hypotheses.
4. Chapter IV (Findings and Recommendations): Presents the principal findings, key recommendations, and suggestions for future research.

FINDINGS:
The analysis of the collected data yielded several significant conclusions regarding the relationship between E-government implementation and the enhancement of public service efficiency at the Ministry of Youth and Sports:
Overall Finding (The Main Hypothesis)
The study findings revealed that the application of E-government is a fundamental catalyst for enhancing service efficiency within the Ministry of Youth and Sports. The E-government dimensions collectively contribute 79.3% of the variance observed in government service efficiency. This result corroborates both global and local prior studies that affirm the positive role of E-government in improving the quality and efficiency of public services.
Detailed Findings on E-Government Dimensions
The study delved into the influence of five key dimensions of E-government on service efficiency, yielding the following specific results:
1. System Usability (Ease of Use of Electronic Systems)
A strong and statistically significant relationship was confirmed between the ease of use of electronic systems and the enhancement of public service efficiency. Facilitating the use of digital systems and simplifying their interfaces effectively contributes to improving employee performance, reducing errors, and consequently increasing the speed and quality of service delivered to the public.
2. Operational Efficiency (Resulting from E-government)
The results demonstrated a significant and statistically relevant relationship between the operational efficiency derived from E-government and the enhancement of public services. The re-engineering and digitization of internal procedures and routine tasks directly and positively accelerates administrative operations, minimizing time, effort, and cost, thereby boosting the Ministry's overall productivity.
3. Information Availability and Accessibility
A highly significant and statistically strong relationship exists between the availability of information and the ease of employee access to it, and the enhancement of public service efficiency. Enabling employees to achieve rapid and accurate access to data empowers them to make informed decisions, complete tasks, and eliminate bureaucratic obstacles, which directly and positively affects the speed and quality of services rendered.
4. System Quality and Technical Support
The study found that System Quality and Technical Support for employees constitute the most influential and positive factor in improving government service efficiency. The results showed a very high statistical significance for this relationship. The availability of an effective system coupled with rapid and efficient support directly translates into increased speed, accuracy, and professionalism in service delivery, positioning this factor as a critical determinant of success for any E-government initiative.
5. Electronic Communication and Coordination
The findings affirmed a highly significant and statistically strong relationship between electronic communication and coordination among employees and the enhancement of public service efficiency. Building effective digital channels for internal coordination removes barriers, accelerates information flow, and integrates processes, which positively reflects on the overall efficiency of public services.
RECOMMENDATIONS:
Based on the study findings and the statistically proven influence of E-government dimensions on service efficiency, the following general and strategic recommendations are proposed to maximize the benefits derived from E-government implementation at Ministry of Youth and Sports:


A. General Recommendations for Maximizing E-Government Utility
1. Strategic Investment in Technological Infrastructure: The Ministry must leverage strategic partnerships (e.g., the cooperation protocol with Microsoft) to establish a clear executive plan for the continuous updating and development of servers, networks, and databases. This is critical as system quality and technical support were found to have the greatest impact on service efficiency.
2. Enhance System Usability (User-Centered Design): A User-Centered Design (UCD) methodology should be adopted to develop simple interfaces, provide instant guidance and help, and conduct periodic usability testing with both employees and beneficiaries. This ensures maximum adoption and system efficacy.
3. Develop Comprehensive Staff Training Programs: Intensive and continuous training programs must be designed and implemented to cover both the technical aspects of the systems and the methods for leveraging them to improve internal operational efficiency and communication. Providing specialized technical support training will enhance overall system quality.
4. Improve Information Governance and Access: The study recommends standardizing and developing central databases to ensure data accuracy and integrity. Furthermore, effective search and retrieval mechanisms for employees must be designed, accompanied by clear data security policies. Data analytics should be utilized to support informed decision-making and continuous service improvement.
5. Activate E-Communication and Coordination Channels: Utilize unified internal platforms, electronic project management tools, and synchronized messaging systems across all departments. This will expedite information exchange, facilitate joint decision-making, and increase the fluidity of internal operations.
6. Develop Key Performance Indicators (KPIs) for E-Services: It is imperative to establish and apply a comprehensive set of (KPIs) to periodically measure the efficiency of electronic services. These metrics should include average service completion time, beneficiary satisfaction, complaint volume, and system usage rates, coupled with mechanisms for feedback collection and analysis.
7. Expand Service Automation and External Interoperability: The study recommends expanding the automation of services, particularly those that are complex or high-demand. Efforts should also focus on enhancing interoperability with the electronic systems of other relevant government entities to reduce reliance on paper documents, accelerate transaction completion, and boost overall governmental efficiency.
B. Specific Strategic Recommendations (For a Qualitative Leap)
These recommendations are designed to fundamentally transform the Ministry's operations:
1. Establish an Integrated Internal Workflow System: Create a simple, integrated internal system for managing internal procedures (e.g., memorandum processing, electronic signing) structured hierarchically. The aim is to radically reduce transaction time (e.g., from 30 days to a fast-track process) while maintaining document security and information confidentiality.
2. Create a Unified, User-Centric Digital Services Platform: Drawing on international models (e.g., Canada and the UK), this platform should encompass all Ministry information and services for both individuals and companies. It must include a Unified Digital Identity (UDI) system (benefiting from the Estonian model), involve a comprehensive review and simplification of existing paper procedures prior to digitization, and integrate a Voice of the Customer (VoC) system for electronic complaint and suggestion tracking.
3. Implement a Mandatory, Systematic Training Program: Execute a comprehensive, compulsory, and methodological training program focused specifically on the new internal workflow system and the digital services platform. The training should be practical and role-specific, supported by the creation of an "Internal Digital Academy" to ensure continuity. The goal is to transform the employee into an informed decision-maker relying on the central database, thereby accelerating task completion.
4. Digitize the Oversight and Supervision System for Youth/Sports Bodies: Transition the regulatory process from paper-based inspection to real-time digital monitoring of organizational performance. This will reduce the need for physical field visits, ensure that government financial support is tied to actual performance indicators and beneficiary numbers, and significantly enhance Digital Governance.
5. Adopt the "Smart Government" Strategy and Mobile Applications:  Following models like Dubai's, the Ministry should develop an internal application (e.g., "Youth & Sports Employee App") that allows leadership and staff to complete essential tasks and approvals on-the-go. This secure access to vital information and real-time KPIs will boost productivity and eliminate temporal and geographical barriers.
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الفصل الأول 
الإطار العام للدراسة



الفصل الثاني 
الإطار النظري للدراسة



الفصل الثالث 
الدراسة الميدانية



الفصل الرابع 
النتائج والتوصيات



قائمـــة المراجــــع 





قائمـــة الملاحــــــق 

SUMMARY


مراحل تطور الحكومة الإلكترونية 


المرحلة الأولى
 الحضور الإلكتروني


المرحلة الثانية
 التفاعل المحدود


المرحلة الثالثة
إنجاز المعاملات


المرحلة الرابعة
 التكامل والذكاء



الإطلاق


وتشمل هذه المرحلة تحديد الأهداف والرؤية والإطار القانوني والتنظيمي للحكومة الإلكترونية، كما يتم تحديد الموارد والميزانية اللازمة وتحديد المشاريع الرئيسية التي ستطبق في المستقبل.


التنفيذ 


وتشمل هذه المرحلة تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية وتحقيق الأهداف المحددة في المرحلتين الأولى والثانية.


التحسين المستمر 


وتشمل هذه المرحلة تحليل النتائج وتحسين النظم والتطبيقات وتطويرها لتلبية احتياجات المواطنين والشركات والجمعيات المدنية.


 التخطيط


وتشمل هذه المرحلة وضع خطط مفصلة لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية وتحديد الموارد اللازمة وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية.


التشغيل والصيانة


وتشمل هذه المرحلة تشغيل وصيانة النظم والتطبيقات المستخدمة في الحكومة الإلكترونية.
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